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مؤدرسة الرسرالة ‏ بنروت - شارع وريا - بناية مدي وصالحة 
ماتف : ۲۹۰۰۰۱ - ۲۲۱۹۹۲ ص.۔ب: ۷)٩۰‏ برقا : بموشران 


ممَدَمَةَ الطيعَة الئاية 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين » نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله »> وعلى اله وأصحابه 
وأتباعه إلى يوم الدين . 
وبعد : فقد أكمل الله لأمة الإسلام دینہا » وجعلها خير أمٍ 
اخرجت للناس » ورضي ها الإسلام دیناًء قال جل من قاثل : 
ظ اليم ملت لک دیتکم وَاْمَمْتُ عَلیکم نعْمتِي ورضيْت لَك 
الإسلامٌ دينا 4 . 

وقال : و کم خر امه احرج للناس امرون بألعروف ونون 

عن انكر وتؤمنون بالله . 

وقال : ل وكذلك جَعلناکم ام وَسَّطاً لتکونوا شُهدَاءَ على 
الاس ويون السو عَليكم شهيداً 4 . 

وإكمالٌ الدين يعني وفاء» بكل حاجات البشر » ماکان منها وقت 
نزول الوحي » وما جد في مستقبل الأيام . . . ما فرّطنا في الكتاب 
من شيءِ 04 . 


. سورة المائدة/۳‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران/١٠۱‏ . 
(۳) سورة البقرة/١١٠‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام/۱۳۸ . 


وقد فسرت السنةٌ القرآن وبينته » وجاءت بأحکام,ٍ مستقلة › 
فاص الدين :, كتاب الله » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » 
وإليه) ترجع کل الأصول » وعليه) المعول في كل الحالات » ومن 
تست الأحكام الفرعية . والإسلام بعقیدته وشریعته الدين الخاتم 

سخ لکل ماسبقه من أديان › والمكمل ها » ولن يقبل, لله من 
ا ل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يبل مه » وَهُو 
ي الآَخرَةٍ مِنْ الخاسرين 4 . 

وإذا كان الإسلام كامل الأسس » مستَقَرٌ القواعد والأصول › 
معالجحاً للنفس البشرية في كل أوجه نشاطها > فإن ذلك يعني التجدد 
والناء والمرونة في تلك المعالجات » ويعني تطبيق تلك الأسس 
والقواعد والأصول على الوقائع التي تجدٌ في أي زمان ومكان » ويعني 
تلبية تلك الحاجات » ومراعاة المتطلبات الضرورية والكمالية لإسعاد 
البشرية . 

ودين هذا شأنه : في الشمول » والوفاء بالحاجات » وايمتة على 
الأديان الأخحرى » والحرص على سعادة الناس ورفاهیتهم › ا 
العدل والمساواة بينهم »› وتقکینہم من الحياة الحرة الآمنة الكرية › 
رباط المحبة والإخاء » وتوخي اليسر والسهولة » وعدم لع 
والمشقة » ورفع الآصار والأغلال, يتطلٌب حركة اجتهادية دۇوبة › 
تدرس الواقع وتتصوره » وتستنبط الحم امناسب لهء ما قق 
مقاصدَ الشريعة وأهدافها » ويتطلبُ علاء يعون المشكلات › 
ویتعمقوں القضايا » ونخبرون أخيه المتجدد 2 ون الملسؤولية 
توجیهاً وقيادة لكي تستمر عبادة العباد لر رانقیادهم لشرعه 
ودينه الذي خلقا ٠.‏ أجله . 


)1( سورة آل عمرا. م 


وما حلَقّت الجن والإنس إلا ليعْبدون ٠0‏ . 


وقد أبرم الله لمذه الأمة أمراً رشداً عرٌ فيه اهل الطاعة الذين 
آمنوا هذا الدين » واستقاموا عليه » وقادوا الناس به » وذلٌ فيه أهل 
المعصية والفسوق › فكان العلاء والفقهاء منذ عصر الرسالة يتعاقبون 
في ميراث النبوة › دراسة واجتهادا أ ودعوةً » وکل جيل يسام هذه 
الأمانة للجيل التابع » والمتأخر يبي على اجتهاد المتقدم ویتممه 
ويستفيدٌ منه » ويواجه الحديد من المشكلات بأحكامها الشرعية 
المستنبطة من أصول التشريع . وكان المجتهدون في القمة في 
مجتمعاتهم » وشهد اديع المسلمين حركة اجتهادية علمية ف غختلف 
اللوم 1 تكن لأمة غير أمة الإسلام > وتعددت الاجتهادات وتنوعت 
المدارس مع وحدة في الأسس والأهداف › والغايات . 


وبرزت في القرن الثاني الهجري مذاهب كبرى لمجتهدين كبار من 
أهمها المذاهب الأربعة : المالكي » والشافعي » والحنفي » والحنبلي » 
كثر أتباعها والمتتلمذون على أصحاا» وكونت مدارس فقهية 
واتجاهات في الاجتهاد والاستنباط » اختلفت في الذيوع والشيوع 
والانتشار تبعاً للظروف والبيثات التي أحاطت بها ويمؤسسيها . وعُن 
أصحابُ كل مذهب بالتأریخ له وتدوین مسائله واختلافاته والترجمة _ 
لأعلامه والمجتهدين فيه » مما كوؤن موسوعات كبيرة في تاريخ الرجال 
والآراء والاجتهادات . 

ول يكن هذا الاخحتلاف في الاجتهاد مغمزا لشريعة الإسلام » 
ولا سبباً لإقصائها عن الحياة » وانحسار ظلها في المجتمعات » بل 
كان مزية هما مشجعاً على تطبيقها في مجتمع المسلمين » وداعيا 


للمناقشة والحدل للوصول | ل في ميدان العلم والمعرفة » ولم 
ّث في وقت من الأوقات أن حجر ر على الرأي والاجتهاد لخالفته 
للمذهب الذي تطبقه الدولة مادام . القصد منه التعمق › والفهم › 
وتنمية الفقه الإسلامي وإثراءه بالآراء والناقشات » بل إن الحكام 
الملسلمين كانوا يُرجعون | إلى القول الذي يظهر رُجحانه لقوة دليله 
اللي بسند ات ؛ ویعملون به » وان کان مخالفاً للمذهب السائد › 
وهذه المزية من أبرز ز مزايا الشريعة الإسلامية » التي تجعلُها سامية فائقة 
في ميدان الفقه والتشريع . 
FHF  #‏ # 


وجب أن عام بان ما الذاهب الفقهية لم تختلف في أصو ل 
الدين › وأسسه » ول يکن اختلائها في اردع کن ر ر 
ولکنه يرج م إلى الاختلاف ف فهم الأدلة › والحكم عليها يها › وتطبيق 
النصرص على الوقائع المستحدثة » وما إلى ذلك . 

وهو اخحتلاف مقبول مادام حکوماً بقواعد وضوابط ترج ف 
جملا إلى سس الشريعة ء تحدم غاياجا » وتنسجم 5 مقاصدها › 
لاعل جرد استحسان راي او ب من تکالیف» ا الله > 
فتاریخ علاء المسلمين › ومواقفهم المشهودة › ومدارسهم الحلية › 
ومنهجهم في البحث قاطع بنزاهتهم » ومدى حرصهم على الوصول 
إلى الحى ¢ وحراسة هذا الدين › وحکم الناس به . 

# *#  # 

ومذهبُ الإمام أحمد واحد من تلك المذاهب الكبيرة نال نصيبه 
ف التأليف والترحة › واتسع زطاقه على مستوی الرأي والفكر › 
ولکن نطاق تطبيقه 1 يكن كالمذاهب الآخحرى » لأسباب كثيرة ليس 


۸ 


لجال محال تعدادهاء ومن أهمها عزوف علمائه عن القضاء » وتولي 
المناصب» وانصرافهم للتدريس والتاليف » حتى قيض الله له دولة 
تىنته وحکمت به » تلکم ھی الدولة السعودية في . شبه جزيرة 
العرب » كا ستأتي الإشارة إليه بإذن الله . 

ومن أبرز مزايا مذهب الإمام أحمد - رجه الله - اعتماده على 
النصض أو وقبل کل شي ء ۽ والحرص عل متابعة الصحابة ا 
الله عليهم › ولذلك د الدارس له کثرة النصرص › والتدلیل ہا . 
على المسائل » كما جد العديد من أقوال الصحابة - رضوان الله 
الحديث في التاريخ الإإسلامي کله 

وني مقابل ذلك البعدٌ عن الإغراق في الرأي وتجنب افتراضص 
المسائل التي لاتقع عادة » والتوليد منها . 

ولا يعني ذلك أن اذهب هدر الرأي والفكر والاستنباط ¢ ولکنه 
يقدم النص » ويجعله ضابطاً للاجتهاد والرأي » ولا يأخذ برأي في 
مقابلة النص . 

اما لجال الذي بتطلب رايا وتتحدد وقائعه كيرا » كالمسائل 
التي تتصل بالمعاملات › وبالأعراف والعادات » فيظهر فيه اتجاه 
الذهب الحنبلي إلى قوة الاستنباط البني عل الرأي والتأويل 
الصحيح › غير متعارض بحال مع النقل الصحيح الصريح . 
وذکر خلافيا عدم ذکر کر الاما أحمد ومذهبه ¢ م بقية الذاهى بحجة 
أنه رحه الله عدث ولیس بفقیه › وکتبت الردود التي تدحض هذه 
الفرية من واقع آراء الإمام أحمد - رهه الله - ومسائله وأقواله › ومن 


۹ 


واقع كتب فقهاء الحنابلة وماتركوه للامة الإسلامية من فقه واضح 
ومعالجة سليمة لقضايا الحياة نابعة من الكتاب والسنة » ومنضبطة مع 
مقاصد الشريعة وأهدافها » وسيجد القارىء في نايا هذا الكتاب 
الذي نقدم له نمافج من ذلك وأبحاثاً تتعلق بهذا الأمر» قد توضح 
الأمر وتجلوه على ما فيها من اختصار وإيجاز حسب طريقة المؤلف 
رحه الله في كتابه « المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» . 


المدخل إلى مذهب الحنابلة : 


اقتضت دراستي لأصول مذهب الإمام أحمد - رحه الله - أن 
أبحث فيا تيسر لي من كتب الحنابلة مطبوعها ومجطوطها » متونها 
وشروحها » في مختلف العلوم » كا اقتضت أن أطلع على ماتيسر لي 
أيضا من الكتب التي أرزخحت للمذهب الحنبى » وترجمت لرجاله . 
وأن أطلع على بعض الكتب التي قارنت بين المذاهب » وأن أتعرف 
على أراء بعض الباحثين في المذهب » سواء أكانت صائبة أم مخطئة . 
وتكؤنت لدي قناعة بضرورة كتابة مدخحل هذا المذهب الذي يجهل 
مزاياه البعض » ويرمون أصحابه باتهامات هم منها براء » أو هي 
مناقب لمم لامثالب . وضرورة كتابة مدخل يعرف بالمذهب› 
ویوضح اللجتهدين فيه وطبقاتم » ومصطلحاتهم » ونقط الالتقاء 
والاختلاف بینهم وبين المذاهب الأخرى » ومعرفة كتبه ومافيها من 
آراء من حيث الثقة والاعتماد» وطريقة كل كتاب » ومزاياه › 
ضرورة كتابة ذلك لاتقتصر فائدتها على غير أتباعه » بل هي 
ضرورية لدارسي المذهب أنفسهم » وبخاصة في وقت قصرت فيه 
ا همم في طلب العلم » ومال الناس إلى الملخصات والمختصرات 
وتقاعسوا عن المطولات والشروح . 


,۰* 


وقد أشرت في مقدمتي لأصول مذهب الإمام أحمد“ إلى ذلك 
وذکرت عزمي على إصدار كتاب عن مخطوطات الحنابلة في الدرجة 
الأرى » لأن كثيرا منها مجهول من قبل الدارسين » ومنذ ذلك الوقت 
بعد » لعدم تفزغي لمثل هذا العمل امام . 


المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران : 


هذا الكتاب الذي أقدم له من الكتب التي سبق لي الاطلاع 
عليها منذ خس عشرة سنة » ودرسته أثناء کتابتی لاصول مذهب 
الإمام أحمد» واستفدت منه فيهاء إلا ني لم أكن مقتنعا بكفايته في 
هذا الباب » وكنت - ولا أزال - أطمح إلى كتابة مدخل أوفى وأتم 
من هذاء وكانت لي عليه ملاحظات » ما مايتصل بالمضمون › 
ومنها ما يتصل بالمنهج الذي سلكه المؤلف - رحه الله - فيه » ومنها 
ما يتصل بالإخراج والشكل الذي خرج عليه في طباعته الأول في 
المطبعة المنيرية » بعد وفاة مؤلفه - رحه الله - وأجزل مثوبته . 


وقد ذکر تحت عنوان الكتاب : انه فام دتصحیحه » ونشره حماعة 
من العلماء بإشراف إدارة الطباعة المنيرية . 


والواقع أن الكتاب في طبعته الأولى ملوء بالأخطاء والتصحيفات 
ما جيل المعنى ويقلبه أحياناً » وبخاصة في مباحث الأصول منهء لأن 
الأصول مادة دقيقة » تتطلب عناية ودقة في الكتابة والتصحيح » كا 
أن فيه بعض السقط » ولا أدري هل هو في المخطوطة كذلك . أوفي 
المطبوعة فقط » لعدم تيسر الاطلاع على المخطوطة » وفيه شيء من 


(0 طبع عام 4ھ . 
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التکرار» کا أن آياته وأحاديثه » ل تخرج› وکذا الأشعار الواردة 
فيه » ل يذكر قائلوهاء والنصوص القولة فيه ل تُذكر مواضعها من 
الكتب النقولة منهاء وأحياناً لايذكر أنها منقولة من كتاب › أوأنا 
لغبر المؤلف > تما یشعر بأنپا من کلامه › رایضاً ئي الکتاب العديد 

من الآراء والمواقف تتطلب تعليقاً وتوضيحاً » ولو أن المؤلف رحه 
الله أعاد النظر في كتابه » لاستدرك كثيراً منها . 

هذه الملاحظات وغيرها تستدعى إعادة النظر في الكتاب وتحقيقه › 
والبحث عن المخطوطة للقيام بذلك . ومقابلتها مع المطبوع . 

وكنت أثناء دراستى للكتاب أضع على سخ بعض الإشارات 
والتصحيحات والتعليقات » ولم يدر في خلدي أن يکون لي إسهام في 
إخراج الكتاب من جديد» ووضع هذه التصحيحات والتعليقات 
عليه » إنغا كنت أفعل ذلك لنفسي حاصة 
فكرة إعادة طباعته والتعليق عليه : 

لقد شجعني بعض الإخحوة علل إعادة طباعة الكتاب »› 
وتصحيحه » والتعليق عليه فترددت بين الملضي فیا كنت عزمت 
عليه سابقاً من كتابة مدخل للمدهب الحنبلي » > اواخراع لمدخل لابن 
بدران من جديد» ورأيت أن الأخير أيسر لي » وأن الفكرة الأولى قد 
لا تتاح لي الفرصة لإتمامها » واستخرت الله سبحانه وتعالى » وأعدت 
قراءة المدحل لابن بدران من جدید » وعندها ترح : إعادة طباعته 
وإخراجه في ثوب جدید . 

ولا ا خفي أن ريي فيه عند قراءته الأخيرة أحسن من رأيي 
سابقاً » واتضح لي من المزايا ما ظننت معه أن فيه فائدة للدارسين › 
وتعريفاً بهذا المذهب العظيم » وصاحبه المجاهد الصابر الإمام أحمد 
ابن حنبل عليه من الله الرحة والرضوان . 


۲ 


وهذا لايع من المضي ف الفكرة السابقة ¢ وكتابة مدحل ذهب 
الحنابلة يۇرخ له » ویعرف به » ويتحدث عن الجتهدين فيه › 
ومكانة کل حتهد » وطريقتهم ف التأليف› والآراء والروايات المنقولة 
في المذهب » والموازنة بينه وبين المذاهب الأخرى» فهذا الأمر 
صروري للدارسين › ومثْل هذا يعد مفتاحاً للمذهب ومعرفاً به » 
ويحتاج إليه الدارسون فيه . 

ولعل في إخراج المدخحل لابن بدران حالياً مع تلاي الملحوظات 
الموجودة ف الطبعة الأرلى › أو بعضها › والتي سبقت الإشارة إليها 
مايسدٌ تلك الحاجة » وييسر الطريق للباحثين في هذا المذهب 
النصوص' وفهمها فهنًا سليًا » وتطبيقها على الوقائع » وسار أتباعه 
على نجه » وطرقوا ميادين البحث وافاقه هذا الغرض » فتكامل 
بنيان المذهب أصوله وفروعه . 
أصل الكتاب ليع 
طبعته ا ) وکان فرام سن ك هله دة ف هادی الأول 

سنة تمان ونين وثلائماتة ولف في مشق الزاهرة في مدرسة 

وليس في النسخة تاريخ للطباعة » إلاأنه من الواضح أنها طبعت 
بعد وفاة امو لف رهه الله » حيث ورد فيها نبذة من ترحمة حياته › 
وطرف من أخباره » وأنه توفي في دمشق في شهر ربيع الثاني عام ست 
وأربعين وثلاث مئة وألف . 


۱۳ 
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وأول ما يتبادر إلى الذهن عند التفكير في إعادة طبع هذا الكتاب 
الببحث عن مطوطته الأصلية » والحصول عليهاء ومقابلتها 
بالمطبوعة » وتصحیح مافي المطبوعة من أحطاء » وقد طلہتُ 
اللخطوطة من مظانا ‏ ولكني ل أوفق في العثور عليها تما جعاني أفكر 
في العدول عن المضي في إعادة طباعة الكتاب. إلا أن طريقة 
المؤلف رهه الله في الكتاب شجعتني على إعادة طباعته معتمداً عل 
الأصول التي استقی متها المؤلف كتابه > وهي لا تخرج في الأغلب 
عن كتب الحنابلة في الأصول والفروع › وبخاصة كتب الناقب 
للإمام أحمد. وتراجم أصحابه في باب التراجم والتاريخ » وتعليق 
الولف على « روضة الناظر » لابنقدامة »وبقيةكتب أصول الحنابلة 
في باب الأصول» وبہذا یکون أصل هذه الطبعة هي النسخة المطبوعة » 
والأصول التي اعتمدها المؤلف رحه الله : وعند وجود الإشكال في 
النسخة المطبوعة أرجع في الأغلب إلى أصول الكتاب وأصححها 
منه » أو أعلق عليها با أراه »> وعسى أن ييسر الله معرفة مخطوطته › 
فتعین عل استکمال جوانب النقص فيه ويخرج الكتاب بصورة جيدة 
تنفع الدارسين 
وصف الكتاب وام مزایاه ومنہج المؤلف فيه : 

استغرق الكتاب ني طبعته الأول خساً وستين ومثتي صفحة من ٠‏ 
القياس المتوسط » مكونا من مقدمة » وثمانية عقود » بين مؤلفه في ' 


مقدمته : مذهبه ف العقائد » وسبب اختياره مذهب الإمام أحمد ف 


الفروع» وسبب انصراف کثیر من الناس عن مذهب الحتابلة 
وتقلص ظله في سوریا» وبين سبب وضعه للکتاب وطریقته فيه .. 


أما العقود الثمانية فهى : 
-١‏ العقد الأول : العقائد التى نقلت عن أحمد رحه الله 


٤ 


وأورد فيه المؤلف بعض الرسائل التي صدرت عن الإمام أحمد». 
ورويت عنه» وبعض أقواله وأقوال أتباعه » مما اشتمل على رأيه في 
الفرق ف عصره وأقسام أهل البدع وما ضلوا فيه . ووحه احق ف 
ذلك . 

۴ - العقد الثالث : في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع » 
وذكر في هذا العقد ما أورده ابن القيم -رحه الله - في «إعلام 
الموقعين » . 

٤‏ - العقد الرابع : في طريقة الكبار من أصحابه في ترتيب 
مذهبه » واستنباطه من فتياه » وتصرفهم فيا روي عنه » وفهمهم 
له . 

ه- العقد الخامس : في الأصول الفقهية الى دونها الأصحابء 

8 

وفي هذا أورد مباحث الاصول على سبیل الاخحتصار والاخحتيار »› عدا 
باب القياس » فقد توس فيه اكش من غیره من الأبواب الأخرى 
ومباحٹه ف الأصول آکٹثر مباحث الكتاب > وقد شغلت جزءا کبیراً 
مته . 
أحمد› وذکر في هذا العقد بعض اللصطلحات › والمراد منہا › وأساء 
الم لفين ومؤلفاتہم في المذهب . 

۷- العقد السابع : وقد تحدث فيه عن الكتب المشهورة في المذهب» 
ومن شرحها أواختصرها » أوعلق عليها» وطريقة كل كتاب 


۱0 


۸ - العقد الثامن : في الفنون التي ألف فيها الحنابلة» وذكر في كل 
فن أهم ما ألف فيه من الكتب والرسائل . ۰ 
لطالب العلم . 

ما أهم مزایا الكتاب ومنهج المؤلف فيه › فيمکكن إجمال ذلك 
فیما يلي : 

۹ - من عنوان الكتاب » المدخل إلى » مذهب الإمام أحمد « 
يتضح موضوعه» فمجال أبحاڻثه الإمام أحمد - رحمه الله - 
ومذهبه › وأصحابه » واراؤهم › والكتب التي تناولت ذلك کله » 


والمؤلف حنبلي » وإن کان واسع الثقافة غير مقتصر على ماي مذهب 
أحمد فقط . ` 


ومن أجل ذلك » فالمؤلف يعتمد في الأغلب على كتب الحنابلة » 
وبخاصة المشهورين منهم » ينقل عنہا» ویوازن بينها ٠‏ ویرجح › 
ويختار . ا . 

ففي جال الاصول يلاحظ أن أكثر من يذكر اراءه » وينقل عنه 
من أصولى الحنابلة » أبو يعلى» وأبو الخطاب » وابن عقيل » 
والموفق » وابن تيمية > والطوفي » وابن حامد» والفتوحي » 
وأمثالهم . ولا يقتصر على كتب الحنابلة فقط » بل يتوسع في ذلك 
عندما بحرر مسائل الأصول خاصة » فعلى سبيل المثال نجده عند 
كلامه على الترجيح صفحة ٤٠ ٤‏ يقول: 

( وآعلم أني حينا تكلمت على هذا النوع كنت أستمد من 
«الروضة» للإمام موفق الدين عبد الله المقدسي صاحب « المغني » 


١ 


وغيره » ومن «ختصر الروضة » وشرحها للعلامة نجم الدين 
الطوفي . . . ل 

وذكر العديد من كتب الأصول ف المذهب الحنبلي » وغيره من 
المذاهب » ولعل من أهم مزايا الكتاب بي الأصول أنه يعنی ایرد 
رأي الإمام أحمد» رهه الله »> وآراء علماء الاصول من الخنابلة ء 
ولا يقتصر عليهم فقط » بل يذكر بجانب ذلك اراء أخرى» ويحقق 
ف مسائل الخلاف » ويعترض على ما يراه فاسدأ من الآراء ويناقشه . 

وهو وإن لم يأت في مسائل الأصول بجديد » إلا أن له اختيارات 
جيدة وترجيحات حسنة » وموازنات مفيدة » ربا لا يدركها القارىء 
غير المتمكن في كتب الأصول . 

فكتابه المدحل على اخحتصاره في باب الأصول » وعلى اعتماده على 
من سبقه ونقله منهم » مفید للدارس › يض ااه ی قط مهنا 
محققة » سواء أكان ذلك من اختيار المؤلف› م نقلا من غیره . 
وهذه ميزة لا توجد إلا في الكتب الجامعة التق IS‏ 
العديد من الآراء والأقوال والروايات » ويناقشها ويختار الأرجح منها 
بفكر ثاقب » وبصيرة نافذة . 

۲ - يلحظ القارىء التكرار في بعض مباحث الكتاب » وهذه 
سمة من سماته ولعل مؤلفه رحه الله سوده على أمل مراجعته » ول 
يتمكن من ذلك على الرغم من أن التكرار يأتي لناسبة » وقد أشار 
في أكثر من موضع إلى ذلك » ومن ذلك ماورد في صفحة ٠۸١‏ 
تحت كلمة تنبيه» حينها نقل كلام الطوفي رحه الله في تدوين الآراء 
والأقوال القدية للأئمة والفقهاء التي رجع عنهاء قال ابن بدران 
فيه : تبيه : 


«ها هنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها» وهي وإن كانت 


۷ 


معلومة إحمالاً ما سبق أوائل الكتاب » لكن كان ها من مزيد الفائدة 
ما ينبغي الالتفات إليه ». يقال فيها : المكرر أحلى . .. الخ» . 
وأمثال ذلك في مواضع عدة . 

- المؤلف رجه الله واسع الاطلاع والثقافة » يتحدث عن 
معرفة بالكتب وخبرة بها » ودراسة ها » وهذا يظهر في كلامه على 
أشهر مؤلفات الحنابلة - رحمهم الله - فتجده يتحدث عن الكتاب 
وصاحبه › ویصفه مبیناً الطريقة التي سلكها مؤلفه في تأليفه » وما 
يتمیٌز به عن غیره » ویشیر يشير إلى الكتب التي استمده منهاء» وشروحه » 
واخحتصاراته › وحواشیه › والاحذ عليه » ويعقد أحياناً موازنة بينه 
وبين الكتب الأخرى ويبين منزلته في المذهب »› وهو بهذه الطريقة 

يهد الطريق لطالب العلم» ويختصره له » ويدله على ماهو له 
أنفع » إذ أن الكتب أحيانا يُغني بعضها عن بعض » وبخاصة في 
المذهب الواحدء فلا ميحد الدارش فيها إ إلا تکراراً ومثل هذه 
الأوصاف عن الكتب تبتم بها المداخل عموماً » والدراسات في ميدان 
التاريخ للمذاهب والمؤلفات فيها » والموازنة بينها 

وأهم من ذلك عناية ابن بدران رحه الله في الترجمة لخطوطات 
اذهب ووصفها أكثر من المطبوع » لأن المطبوع متداول معروف › 
ولكن المخطوطات لا يعرفها إلا لا أمثال ابن بدران ممن وقف حياته على 
العلم » وتتبع كتبه محطوطه ومطبوعه » وقد أشار» رجه الله إلى هذا 
حينها تحدث في صفحة ٤٠٠‏ عن«غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» 
للسفاريني » فقال : « وقد طبع فلا حاجة إلى الترجمة عنه» . 

ومن ترحته للمخطوطات ونقله منها يدرك الإنسان أنه درسها 
واطلع عليها وجحمعها» ويبدو لي أن لديه مكتبة محطوطة هامة » ولكن 
أين هي الآن ؟ الله أعلم . 


۱۸ 


وإن كان قسم ما يتحدث عنه موجودا في الظاهرية في دمشق » 
أوفي دار الكتب في القاهرة » إلا أن بعض المخطوطات التي تحدث 
عنها » أو نقل منها لا أعرف مكانها الآن» وقد تكون معروفة لدى 
الباحثين . 

ع - والقارىء في كتب الحنابلة تقابله صعوبة في فهم 
اصطلاحات فقهاء المذهب » وحل البهمات سواء في الألقاب › 
أو الكتب » فأحياناً بُطلقون أساء وألقاباً معروفة لدم ٠‏ وقد 
اصطلحوا عليها» وهي مما قد يلتبس على من شدا شيا من 
المعرفة » فابن بدران رحه الله وضع هذا عقداً كاملا صفحة ٤٠٠٥‏ 
بين فيه ما اصطلح عليه الؤلفون في فقه الإمام أحد فيا متاح إليه 
المبتدىءء وأبرز الأساء الې ترد في مصنفاتیم , وتحدثٹ في ذلك 
حديث الخبير المطلع : مترحما للأعلام » ومعرفاً بالکتب » وموضحا 
للمصطلحات . 


ولا ريب أن هذه الطريقة من أفضل الطرق التي ينبغي 
سلوكها في مداخل المذاهب والكتب » فهي بثابة متاح الذي يفتح 
مغاليق المصطلحات وما أجم من العبارات» وقد أجاد وأفادء 
رحه الله» في هذاء ما سيستفيد منه القارىءء ويعترف بالفضل 
لصاحبه» ويدعو له بالمثوبة وحسن الجزاء - أجزل الله له المخوبة وعفا 
عنا وعنه - 

ه - والجانب التربوي لدى المؤلف واضح المعالم » كأنه تخرج 
في كليات التربية » وليس ذلك بغريب على العلماء الذين مارسوا مهنة 
التعليم » وتدرجوا فيها » فتجا ابن بدران رجه الله في کتابه هذا 
يضع قواعد لطيفة للدارسين » والمعلمين » وبين أنواع الدارسين › 
واختلافهم ف مواهبهم وينقد طريقة بعض المعلمين لمنفرة المملة › 


۱۹ 


وذلك من صفحة ٤۸٥‏ إلى صفحة 4۹۲٤ء‏ وبين أن له رسالة ٤‏ 
ذلك . 
حيث قال : «ثم إنه بعد الألف من اهجرة ألف الفاضل 

المحدث الشيخ أحمد المنيني الدمشقي کتاباً لطيفاً » سماه : «الفريد 
السنية في الفوائد النحوية». وأشار فيه إلى طرف من اداب المطالعة » 
وقد لخصت ذلك الطرف في رسالة » وزدت عليه أشياء استند 
بالتجربة » وسميت تلك الرسالة : «آداب المطالعة»ء وذكرت أيضاً 
حملة كافية في مقدمة كتابي : «إيضاح المعالم من شرح العلامة ابن 
الناظم » الذي ر ألفية ابن مالك في النحو» وحيث أن کتاي 
هذا مدخل لعلم الفقه أحببت أن أذكر من النصائح ما يتعلق بذلك 
العلم ... الخ . 

وقد ذكر قبل هذا ويعده في هذا الفصل نكأ طريفة في وصف 

بعض المعلمين » وبين الطريقة الفضلى لديه في التعليم » والتدرج في 
الكتب »> وذكر الكتب التي تناسب الميتدئين ومن فوقهم ف المذاهب 
الفقهية المشهورة › وختم نصائحه في ذلك بقوله : : 

« وحاصل الأمر أن الأستاذ ينبغي أن يکون حکيًا يتصرف في 
طرق التعليم بحسب مايراه موافقا ا لاستعداد امتعلم » وإلاضاع 
الوقت ل من الفائدة » وريا توجد الفائدة صلا » وطرف 
التعليم أمر ذوقي > وأمانة مودعة عند الأساتذة »' من أداها ثيب 
على أدائها » ومن جحدهاء کان مطالباً مھا » وقد أودع ابن خلدون 
في مقدمة تاريخه نفائس من هذه المباحث» كالمقدمات » ومطالعتها 
تهدي النتيجة لصادق الهمة مطلقاً من قيد التقليد » ولله در ابن عرفة 
الالكي حيث قال : 


)١(‏ صفحة ٤۸۷‏ من الكتاب.. 


واا يکن ف مجلس الدُرس كته وتقریر ای لمشكلصورة 
عزو غريب النقل اوخل مُقفل,ٍ وإشکال, ابدته نتيجة فكرَة 
فدّع سعيه وانظرٌ لنفسكڭ وَاجُتهذ ولا ركن فالر با۱0 ھ 
الجديد في هذه الطبعة : 

سیتساءل القارىء لأول وهلة عن الحديد ف هذه الطبعة › 
ولعرفة ذلك بحسن إجراء موازنة بين الطبعة الأولى » وهذه الطبعة ء 
وتبین اللحرظات على الطبعة الأرلى » والتي شرت إليها ف مکان 
سابق من هذه المقدمة › وسألخص ذلك مبیناً الطريقة التي سلکتها 
فيه فيا يلي .: 

- تصحیح الكتاب : 

فقد کان ف طبعته الأولى كثرر الأخطاء والتصحيفات عا 
محيل المعنى أحياناً » أو يجعله مبهًا أحياناً أخرى» وقد ذكرت أي 
لو حصلت على المخطوطة > لكان لامر ايسر علي ولکن الصعوبة 
حدئت من عدم وجودها وحین| قرأت الكتاب صححت الأخحطاء 
والتصحيفات الواردة فيه » وهي كثيرة »> وحى الآيات القرانية م تسلم 
منہا » ول أجد فائدة کبریى من اللإشارة إل التصحيح ف اهامش 
لكل كلمة » إذ سيزيد في الموامش دون فائدةء إذ أني أدرك أن هذه 
الأحطاء ف الأغلب من الطابع ¢ ولذلك صححتها ف مکانہا دون أن 
أشير في اهامش إلى ذلك . 
۲ - ومثل ذلك السقط أو الريادة : 

فالكتاب » وبخاصة في مباحث الأصول - أكثره منقول من 
)١(‏ صفحة ٤۹١‏ من الكتاب . 


۲١ 


كتب لمؤلفين سابقین فى الزمن للمؤلف رحه الله > وفي طبعته الأول 
وجدت سقطاً ف مواضع متعددة » وأحياناً يكون السقط كلمة 
أوحرفاً » وكذلك الزيادة » ولكنه بحيل المعنى » كإئبات حرف النفي 
مثلا» أو حذفه › وهذا أيضاً صححته في الأصل دون إشارة في 
الامش . أما إذا كان السقط کٹثیراًء فأشير إليه في الامش بعد أن 
أضعه بين قوسين في الأصل . 

۳-وقد واجهتني صعوبة في التصحيح والتكميل المشار إليها سابقاًء 
لعدم وجود المخطوطة لديء ولأن المؤلف رمه الله کثيراً مايل اسم 
الكتاب الذي نقل عنه» وقد ذللت هذه الصعوبة بمراجعة أهم کتب 
الأصول والتراجم التي استمد منها المؤلف كتابه » وبالممارسة يسهل 
معرفة الكتاب المترل س > وأسلوب مؤلفه . 

وكنت أبدأ فى المراجعة بتعليق المؤلف رجه الله على «روضة الناظر» 
ا اسا ا لأنه كثيراً ما ينقل كلامه هناك بنصه في کتاب 
المدحل » وإذا ل يتضح › أو كان الخطاً موجوداً في الكتابين » 
رجعتٌ إلى كتب الأصول الأخحرى» ككتاب «المستصفي» للغزالى 
«والاحكام» . للآمدي» «وشرح الكوكب المنير» «وشرح مختصر 
الروضة» للطوفي» وغيرهاء مما استمد المؤلف منه تعليقاته 
ووا فأجد الكلام منقولا بالحرف» وأحيااً مختصراً بتصرف» 
فأصوب» أو أكمل على ضوء ذلك . 


: التعليقات‎ - ٤ 
سيجد القاریء عدداً من التعليقات في الكتاب »› إما لتوضیح فكرة‎ 
احتصرها المؤلف » وأوجز فيها إمجازاً محل » وإما للاعتراض على رأي‎ 

اخحتاره ¢ أو أورده ¢ وأری أن غیره أرجح منه. 


YY 


الكتاب داته » والاستفادة منه» کا أي نقلت بعض التعليقات الى 
وضعتها على کتاب مناقف الامام أحمد بن حنبل رهه الله 
لابن الحوزي › الذي سبق أن علقت عليه وطبع > وذلك للتشابه 
الكبير بين الكتابين ¢ ونقل ابن بدران کثیرا من التراجم والموضوعات 
من كتاب ابن الجوزي » فكتاب الناقب من أهم مصادر المدحل إلى 
۵ - ومن مزایا هذه الطبعة تخريج ما في الكتاب من ايات قرانية » 
وأحاديث نبوية » وآثار وأشعار » وضبطها بالشكل » وضبط ما يحتاج 
إلى ضبط من غيرها » وكذلك تنسيقٌ الكتاب وترتيبٌ أبوابه وفصوله 
ومسائله › ووضع فهرس تفصيلي دقيق له › ولا شك أن لذلك کله 
أثرأ في إخحراج الكتاب والإفادة منه . 
الحنابلة »> ولو تتبعتها وترجمت لكل علم لطغى ذلك على أصل 
الكتاب › ولذلك ل أترجم ها هذا السبب »› ولان کتب التراجم 
لعلاء الحنابلة متوفرة » سواء في«الطبقات»للقاضي أي الحسين محمد بن 
أبي يعلى » وذيلها لابن رجب . أو في كتب التراجم الأخرى › مع أن 
المؤلف رحه الله ترجم للمشهورين من الأعلام ف احر الكتاب غا 


۲۳ 


بده عَنحيًاة الول ف ر اله 


هو الشيخ العلامة عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد 

الرحيم بن محمد بدران » وأسلافه یعرفون بال بدران » وهو أيضاً 
یعرف بابن بدران . 

تذكر الكتب التي اطلعت عليها“ في ترجمته تاریخ ولادته › 

وإنا ذكرت أنه ولد في دوما إحدى القرى القريبة من دمشق » وعاش 

فيها وفي دمشق » أما وفاته » فكانت سنة ست وأربعين وثلاث مئة 


وألف للهجرة . 
الت لافس والحديث والفقه والأصول » والأدب» وعلوم العربية والتاريخ 


: وردت ترجمته في الكت التالية‎ )١( 
المدحل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران » الطبعة الأول » كتبها في مقدمة‎ - 

الكتاب محمد بن سعيد الحنبلي العماني . 

- منادمة الأطلال ومسامرة الخيال لابن بدران » طبعة للمكتب الإسلامي » كتب 
الترجمة في صدر الكتاب الشيخ بهجت البيطار . 

- الأعلام الشرقية في المئة ٠‏ الرابعة عشرة الهمجرية » تأليف زكي محمد مجاهد » الطبعة 
الأرلل ص ۱۲۸ . الأعلام للزركلي : ١١۲/١‏ . 

- معجم المطبوعات العربية والمعربة لسركيس ص ٥)١‏ . 

- صحيفة الفتح لصاحبها حب الدين الخطيب › عدد ۷ سنة ۱۳٤١‏ هھ صفحة 


۲0 


وقد تحدٌث عن نفسه › فبين مراحل حياته العلمية » وكيف أصبح 
أخيرا سلفيا حنبليا » ف العقائد خاصة . وجده واجتهاده في طلب 
العلم منذ الصغر » فقال في مقدمة كتابه هذا : 


(إنني لما من الله علي بطلب العلم هجرت له الوطن والوسن » 
وكنت أبكر فيه بكور الغراب » وأطوف المعاهد لتحصيله › وأذهب 
فيه کل مذهب » وأتبع فيه کل شعب ولو کان عَسرا »> أشرف على 
کل یفاع » واتامل کل غور فتارة أطوف بنفسي فيا سلكه ابن. سينا 
في « الشفا» و «الإشارات » وتارة أتلقف ما سبكه أبو نصر الفاراي 
من صناعة المنطق وتلك العبارات »› وتارة أجول في مواقف المقاصد 
و«المواقف »» أحياناً أطلب المداية ظناً مني آنا تهدي إلى رشد » 
فأضم إليها ما سلكه ابن رشد » ثم أردد ني الطبيعي والإهي نظرا ء 
وني تشريح الأفلاك أتطلب خبراً أو خبراًء ثم أجول في ميادين 
العلوم مدة كعدد السبع البقرات العجاف . .. ) إلى٠‏ اخر ما ذكره من 
عدم حصوله على أية فائدة ف باب العقائد من طرق الفلاسفة 
وكتبهم » وإنما الفائدة التي وجدها » والحقيقة التي أدركها » وثبت 
عليها» هي في طريقة السلف الصالح التمثلة في الاعتماد على 
الكتاب والسنة » ومن تتبع کتاباته واراءء » يتضح أنه سلفي 
العقيدة > ملتزم ما التزم به سلف الأمة الصالح . يعتمد على 
النصوص الثابتة > ولا يقدم عليها غيرها » ومن جراء تتلمذه على 
علماء السلف تأثر بكثير منهم كالإمام أحمد. رحه الله وابن تيمية 


وابن القيم وغيرهم . 
ا إلى الاستقلال في الرأي › المعتمد 
عل الدلیل » کا نه يلقي باللائمة ئم على التقليد والقلدين ¢ ويذمهم 


۲۹ 


وهذا المنهجح: هو منهج العلاء المحققين في تلف المذاهب الإسلامية 
فتجهدهم ينهون الناس عن الأخذ بأرائهم إذا اتضج آنا محالفة للدليل 
من كتاب الله وسنة رسوله » وإجماع الأمة » ويقولون : كل يؤخحذ من 
قوله ويرد من البشر » إلا رسول الله صلى الله عليه وسلّم . 


وس أهم مزايا المؤلف» رحه الله » اطلاعه الواسع على كتب 
الحنابلة وارائهم في مختلف الفنون » ويتبين ذلك حينا يطلع الإنسان 
على كتابه المدخحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل بخاصة » وعلى 
كتبه الأخرى بعامة . 


فإذا تحدث عن عالم» أو عن كتاب تحدّث حديث من قرأ له» 
وخبره » وتتبع اراءه وعرف مزایاه » فهو لا يعتمدٌ على ما ينقل في 
الكتب عن مذهب أحمد وعلمائه وكتبهم » بل جمعها ودرسها » 
فحديثه حديث صاحب الخبرة »> ويظهر لي أنه تیسر له من کتب 
الحنابلة وخطوطاتمم مالم يتيسر لغيره » حتى إنه ليتحدث وينقل عن 
كتب مججهولة لحرن حى الآن . ولعلى لا أجاوز الحق إذا قررت أنه 
أعلم الناس في عصره بكتب الحنابلة ومزاياها في مختلف العلوم من 
الأصول » والفقه » والحديث . والتفسبر » وغيبر ذلك . 


ول يقتصر -رحه الله - على كتب الحنابلة »> بل هو بحق 
موسوعة علمية > يتنقل بين الكتب في كل مذهب » وفي تلف 
الفنون › فتجده في التاريخ قارئا محققا » وفي العربية لغوياً فصيحاً » 
وله باع ي الحديث والتفسر » وي الشعر والعروض › والآثار › بل 
حتى في العلوم الطبيعية وعلوم الفلسفة » ولا يتيسر ذلك إلا لإنسان 
انقطع للعلم طيلة حیاته » ومن إنصافه معرفة الحی لآهله › وثناوه 
على الحسن والصواب » واعتذاره عن الخطاً والتقصر » أو سكوته 


۲۷ 


عنه » .إلا إذا كان في ذلك تضليل للآخرين »› فإنه يبين الحق فيه » 
ولو ادى إلى قدح في قائله . 

أما حياته » فهي حياة الزاهد في الدنيا ء المنقطع للعلم › 
امتنقل للتعلم أو التعليم ويبدو من التراجم التي ترجمت له » وما 
یذکره عن نفسه » ومن تتبع أثاره العلمية أنه قضى حياته كلها في 
العلم » > طلباً ء وإفتاء » وتأليفاً وتدريساً > وكان متصفاً بأخلاق العلاء 
في التواضصع « زاهداً في الدنيا وملذاعما . قال عنه الزركلي رجه الله : 

( كان سلفي العقيدة » فيه نزعة فلسفية > حسن المحاضرة › 
کارهاً للمظاهر » قانعاً بالکفاف » لا يعنی بملبس أو بمأكل › > يصبغ 
يته با لاء » وربا ظهر اثر الصبغ على أطراف عمامته  »‏ ضعف 
بصره قبل الكهولة »> وفلج في أعوامه الأخيرة »> ولي إفتاء الحنابلة » 
وانصرف مدة إلى البحث عا بقي من الاثار في مبافي دمشق 
القدية)(' . | 

ومن مشايخه الشيخ محمد بن عثمان الحنبلي خطيب دوماء. 
المتوفى سنة ٠۳١١۸‏ ه ويظهر أن قراءته لنفسه » وانقطاعه للقراءة في 
الكتب أثرت في تكوينه الفكري آکثر من تأثير مشايخه » وقد قال في 
كتابه هذا عندما. تحدث عن الطريقة التربوية المناسبة في التعليم » وأنه 
أخذ بنصيحة شيخه محمد بن عثمان : 

( ولا أخذت نصيحته مأخذ القبول لم أحتج في القراءة على 
لاساتذة في العلوم والفنون إلى أكثر من ست سنين). ٠‏ 

وبدهي أن ست سنوات غر كافية لتكوين الدارس تکویا فکریا 
کافیاً ۰ ومن هذا يتضح أن ثقافة اب بدران الواسعة ما منشؤها جدّه 


. ۱١۲/٤ : الأعلام‎ 


A 


ومثابرته وقراءته بنفسه » بعد أن آخذ الطريقة والأساس على يد 
معلميه » وبعض النبهاء يكفيه أن يبدأ العلم مع أستاذ» ثم يتابع 
لنفسه » ويحصل ما لم بحصله أستاذه » والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى . 

وقد کان ابن بدران أول عمره شافعیاً » ثم ترجُح لدیه مذهب 
الحنابلة » واتجه إليه أكثر من غيره . وقطع مرحلة من حياته في طلب 
العلم » والقراءة » وتولى التدريس في الحامع الأموي » ثم في مدرسة 
عبد الله باشا العظم » وكان يتنقل بين القرى القريبة من دمشق 
للتعليم والإفتاء والدعوة » ويفد إليه طلابٌ العلم من تلف 
الجهات. وقد رحل إلى بعص الأقطار الإسلامية في سبيل سبيل العلم والفائدة. 

أما عصره : فلا مخفى ته مسر انر الاين وفتور 
في طلب العلم الشرعي› ذلك أن أكثر البلاد الاسلاميةتغط تحت نر 
الاستعمار الأجنبي ‏ والجهل يسيطر على كثير من المسلمين» وبوادر النهضة 
العلمية ضعيفة . ولذلك تلحظ أن ابن بدران رحه الله متأم من 
عصره » كثير التشكي من واقع الناس » وانصرافهم عن العلوم 
الشرعية » وبخاصة في كتب الحنابلة . لأن المذهب الحنبلى في وقته 
قليل الأتباع » غير مُطبق من قبل السلطات في الأقطار الإسلامية » 
فنجده يصرح بأن الذي شجعه على التأليف فيه » والاهتمام به » هو 
قيام الدولة السعودية في الجزيرة العربية وتبنيها هذا المذهب السلفي » 
وتشجيعها لكتبه بالطبع والتوزيع » يقول في مقدمة كتابه هذا : 

( وأصاب هذا المذهب ما صاب غیره من تشتت کتبه حتی 
الت إلى الاندراس » وأكب الناس على الدنيا »> فنظروا إليه » فإذا هو 
منهل سنة وفقه صحيح › »> لا مورد مال > فهجره کثیر من کان متبعا له 
رجاء طلب قضاء أو وظيفة » فمن ثم تقلص ظله من بلادنا 
السورية › وخصوصاً في دمشق إلا قلیلا» وأشرق نوره في البلاد 


۲۹ 


النجدية من جزيرة العرب » وهب قوم كرام لطبع كتبه » وأنفقوا 
الأموال الطائلة لإحياء هذا المذهب لا يطلبون بذلك إلا وجه الله 
تعالى » ولا يقصدون إلا إحياء مذهب السلف . وما كان 0 
الصحابة والتابعون » فجزاهم الله خير وأحسن إليهم » على أن 
قوما من أولي التقليد الأعمس أسراء الوهم والخيالات الفاسدة › 
والجهل المركب يطعنون في أولئك وينفرون الناس منهم » وما ذلك ل 
أن الله أراد بأولئك القوم حيرا > فأظهر مم أعداء لينشروا فضلهم من 
حيث لا يعلمون › . . ل أن قال : ولو علموا حقيقة القوم › 
لانقادوا إليهم > وجعلوهم أثمة هداهم » ولذلك وضعب کتابي خدمة 
هذا المذهب الحق » ومشاركة هم في إحيائه عله ينالني من الأجر 
ما ينالون » ومن الخبر والبركة ما يؤملون)(١١٠.ه.‏ 

وني العقد السابع الذي تحدث فيه عن الكتب المشهورة في 
مذهب أحمد وطريقتها قال : 

( تعلم أا الفاضل الألمعي أن الخوض في هذا البحر الزاخر 


صعب المسالك بعيد المرمى »> خصوصاً في هذا الزمان المعاند للعلم 
وأهله > حتی رماهم في سوق الكساد › ونادی عليهم بالحرمان » فانی 
لمثلي أن يجول ف هذا الميدان » ويناضل أولئك الفرسان » مع آنه 
مضي علي الشهور بل الأعوام » ولا أرى أحدأ يسألني عن مسألة في 
مذهب الامام أحمد» لانقراض أهله :في بلادنا » وتقلص ظله منہا » 
فلذلك أصبح اشتغالي بغير الفقه من العلوم » وإن اشتغلت به » 
فاشتغالي إما على طريقة الاستنباط » وإما بمراجعة كتب الأئمة على 
احتلاف مذاهبهم › ولو لا أملي بنفم سكان جزيرة العرب من 
الحنابلة » لما حركتٌ في رأيت من الفزؤائد قلا » ولا خاطبت رسا 


(1) ص٠٤‏ من هذا الكتاب . 


منہا ولا طللا» ولكن إغا الأعمال بالنيات » والله مطلع عل 
السرائر » نعم إن کثیراً من سکان الحزيرة › وخصوصاً أهل نجد» أكثر 
الله من اشا باون الآن النفس والنفيس بطبع كتب هذا المذهب › 
ويحيون رفاة الكتب المندرسة منه › فأحببت مشارکتهم ٤‏ هذا الأجر › 
وأقدمت على ذكر الكتب المشهورة » ليتنب ليتنبه أهل الخبر إليها فيبرزونها 
مطبوعة طبع حسنا» e‏ امل هذا اللحب وغرمم ؛ > کا هي 
عادتهم في عمل الخير ٩7)‏ | . ه 

ولا شك أن هذه النمانج من كلامه تصور العصر الذي 
عاشه » وحالة العلم والعلماء فيه »> وتطلعه إلى من ينصر هذا 
المذهب » وينشر كتبه وأمله في أهل نجد » حيث انطلقت دعوة الإمام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله > وقامت المملكة العربية 
السعودية » وقد حقق الله أمله ورجاءء » وتحسنت الحالٌ عا كانت 
عليه في عصره » فقامت المملكة العربية السعودية منذ عهد موسسها 
الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله ء ولا تزال» بطبع كتب 
هذا المذهب السلفي » وتدريسها في دور العلم » وتشجيع العلهاء في 
ذلك » فخرجت كثر من كنوز المذهب للناس . 

كا حصلت أيضاً جهود مباركة مخلصة في هذا المضمار لأمراء آل 
ثاني حكام قطر وعلمائها » ولغيرهم من المهتمين بهذا المذهب . 

ولقد أفاد جهد ابن بدران رحه الله في كتب الحنابلة > وفي 
المدحل بالذات کثیراً من الباحثين › وعرفهم على هذه الكنوز 
فأخحرجوها وطبعوها زاء ا الله أحسن الجزاء . 


وإن المملكة العربية السعودية اليوم - كبرى دول الجزيرة العربية - 


)1( ص 4۲۳ ٤۲٤‏ من الكتاب 


۳١ 


تشهد نهضة علمية لا نظير ها في الدول الإسلامية » وكثير من طلاب 
العلم اتجه لتحقيق التراث » ومنه كتب الحنابلة › وقد لا مضي وقت 
طویلل إلا وجل کتبهم مطبوعة متداولة إن شاء الله » فجزى الله 
حكومة المملكة العربية السعودية » والقائمين عليها خير الجزاء » 
وأعانم لينهضوا بالعلوم الشرعية »> ويعيدوا ها سالف مجدها فيتبوء ٠‏ 
الصدارة بين العلوم » والهيمنة على كل الثقافات › وصبغ بغ المجتمع. 

بالصبغة الإسلامية في أفكاره وتعامله » إنه القادر عل ف 


وما يدل على حالة العلهاء في عصره » ويُصورها للناس » 
وبخاصة تولي لمناصب الدينية ما تحدث به عن المقلد ومن يسأل من 
علماء البلد عند ذكره لا ورد في الروضة لابن قدامة ورأي الطوفي من 
الحنابلة في المسألة » فقال : 


( رحم الله الموفق والطوفي » فإن) تكلا على زفان)ا حيث 
الناس ناس يعرفون الفضل ويقرون به » وأما اليوم » فالتقديم بالغنى 
وقلة الحياء والجهل المركب » يعتقد الجاهل في نفسه أنه أعلم العلماء » 
فيزاحم أهل الفضل » ولا يقر لأحد » ولو ألقيت عليه أقل مسألة » 
وجم وسكت . وقابلك بالسفاهة والحمق » ولو قلت له : هذا حديث 
موضوع لقال لك : أنت تكذب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وعلا صوته » وانتفخت اوداجه » وجمع عليك العامة » وربمما آذوك 
بالضرب والشتم والإخراج عن الدين › وما ابتدع في زماننا أنہم 
يجمعون أهل العمائم » > فینتخبون مفتباً »> ویسمونه رئيس العلاء » ثم 


LL 


تقره الحكومة مفتيا » ويحصرون الفتوى فيه » فكثيراً ما ينال هذا 


۳۲ 


المنصب الجاهل الغخمر » الذي لو عرضت عليه عبارة بعض كتب 
الفروع ما عرف ها قبي من دبیر › فنسأل الله-حسن العاقية»('“٠.ه.‏ 

وعند كلامه على لقب شيخ الإسلام ؛ ومن کان يطلق عليه › 
وتاریخ ذلك في الإسلام قال : « ثم صارت الآن لقباً لمن تول منصب 
الفتوى وإن عري عن الدين والتقوى » بل صارت الألقاب الضخمة 
للباس والزي والعمائم الكبار والأكمام الواسعة »> والعلم عند 
الله |١)»‏ . هه 

أما اثار ابن بدران العلمية : 

فيتضح من قراءة کتبه تبه أن له إنتاجاً علمياً واسعاً > ففي کثیر من 
المواضع یشبر إلى مولفاته ورسائله > وأنه استوفى هذه المسألة » أو تلك 
٤‏ ذلك المؤلف . أو تللك الرسالة » واثاره ليست منحصرة في فن 
معين كا أشرنا إلى ذلك عند الكلام على ثقافته » بل شملت أكثر 
العلوم الإسلامية والعربية > وهي إما تأليف مستقل » وإما شرح 
لبعض المختصرات » وإما تعليق وحواش » ويظهر لي أن اثاره لم تلق 
العناية التامة بعد وقاته - رحه الله - وإلا لو فتش في) كان تحت يديه 

من الكتب خطوطها ومطبوعها لوجد له من التعاليق والشروحات 
التي۔ الكثير » ولعله كغيره من العلماء الخلصين الصادقين الذين 
يُلاقون عنتاً ومعارضة في مجتمعاتهم » فإذا توفي أحدهم » أهملت کشر 
من اثاره . 

والذین ترجوا له» رهه الله » على قلتهم ذكروا عدداً من 
مولفاته »> وكثير منها ومن غيرها سيجد القارىء الإشارة إليه في أثناء 
هذا الكتاب الذي نقدم له 
(۱) صفحة ۳۹۱ من هذا الكتاب 
(۲) صفحة. 4٠۸‏ من هذا الكتاب . 


۳۳ 


ومن كتبه المطبوعة : 
شرح روضة الناظر لابن قدامة . 


سبعة أجزاء من تهذيب ناريخ ابن عساكر » والبقية مخطوطة » 
وتقدر بستة أجزاء . 


كتاب منادفة الأطلال ومسامرة الخيال » في معاهد الشام الدينية 
القدية . 

رسالة تسمى : بالكواكب الدرية . 

كتاب البدرانية شرح المنظومة الفارضية . 

شرح النونية لابن القيم . 

حاشية على أخحصر المختصرات . 

درة الغواص في حكم الزكاة بالرصاص . 

شرح فرائض الخرقي . 

المدحل إلى مذهب الإمام أحمد » وهو هذا الكتاب . 

ويذكر المترحمون له أيضاً كتباً منها : 

ذيل طبقات الحنابلة لابن الجوزي . 

موارد الأفهام من سلسبيل عمدة الأحكام . 

الآثار الدمشقية والمعاهد العلمية . 

دیوان خطب . 

ديوان شعر اسمه : تسلية الكثيب عن ذكرى حبيب . 

سبيل الرشاد إلى حقيقة الوعظ والإرشاد . 


۳٤ 


إيضاح المعالم من شرح ابن الناظم . 


رسالة تہکمیة > شرح ہا أبیاتاً من هزل ابن سودون 
البشبغاوي . 


شرح النسائي . 

شرح الأربعين حديثاً المنذرية . 

شرح الشهاب القضاعي في الحديث . 

حاشية على شرح الزاد . 

تعليق على محتصر الإفادات للشيخ بدر الدين البلباي . 

حاشية على رسالة الموفق في ذم الموسوسين . 

رسالة آداب المطالعة وهي تلخيص للفرائد السنية في الفوائد 
النحوية . 

شرح الكاني في العروض والقوافي . 

العقود الدرية ف الفتاوى الكوفية . 

العقود .المرجانية ف جيد الأسئلة القازانية . 


۳0 


وله العديد من الرسائل والفتاوى الصغار” . 

وهذه الكتب منها ما لم يكمله » ول بعد النظر فيه » ولعل 
السبب» والله أعلم » أنه أصيب في آخر حياته بالفالج » وذكر أنه ا 
يستطع الكتابة باليمين فاستعان بالشمال”) . 

وقد أخذ عليه بعض العلاء الإسراع في إبراز مولفاته قبل إمعان 
النظر فيها » ومذا كان فيها أخحطاء كثيرة” . 

%# # #* 

وعلى أية حال فالمولف رحه الله من أبرز علماء ء عصره » وقدم 
للمسلمين خدمة علمية جليلة » وریا آن بعضاً من که طبع ول أطلع 
عليه » دأغلب مرلفان يغلب على الظن أن مقرها دار الكتب الظاهرية 
في دمشق » وعسی أن تتاح الفرصة لتتبعها وتقديم دراسة عنها في 
ظبعة أخرى من هذا الكتاب إن شاء الله » أو عند إخراج الكتاب 
الذي كنت وما زلت أعقد النية على إخراجه ليكون مدخلا شاملا 
لمذهب الحنابلة »> وطبقات المجتهدين فيه » واثارهم العلمية » ومزايا 
الفقه الحنبلي » وعلاقته بالمذاهب الأخرى » عسى الله أن قق هذا 
الأمل . ٠٠‏ ) 

وأوجه رجائي إلى جميع إخواني الباحثين أن يتكرموا بتزويدي 
بأية معلومات عن ا بدران رحه الله ومولفاته » وعن مخطوطة هذا 
الكتاب خاصة » وأية معلومات أخرى تتصل بالمذهب الحنبلي 

وأصحابه » مزلفاہ وأماکن ؤجودها » وذلك خدمة للعلم وتعاوناً 

عليه » کا بدي استعدادي للتعاون مع أي باحث في هذا المضمار . 


)( دل إل مذهب ا امد الطبعة اول (ب) من ارجم . 


۳٢ 


مقدماً خبرتي المتواضعة › واطلاعي القليل في هذا الذهب › لا تعصبا 
له ولأصحابه « فکل المذاهب المعتبرة فيها حبر » وأصحاا خحدموا 
الإسلام واللسلمين « وبذلوا النصح والحهد « رائدهم ف ذلك احق 
ومعرفة حکم الله ¢ فکانوا أبعد الناس عن المراء والحدال والمغاخحرة ¢ 
محترم بعضهم البعض› ويتواضصع بعضهم لبعض› ويعترفون لصاحب 
الفضل بفضله › والفيصل ف كل الاجتهادات والاراء کتاب الله وسنة 
رسوله صلی اله ع ر - فه)ا الحكم» وما الميزان› فما وافقهما 
فعلى العين والرأس› وجب أخحذه والعمل به» وما خالفها» فیجب 
رده مھ کان قائله ؛ يقول صلی الله عليه وسلم : «(من أحدَتَ في 
أمرنا هذا ما اليس منه فهو رد وقال تبارك وتعالى : # وما آتاکم 
اسول فخدذوه وما ناکم ع فانتهوا «(af‏ وقال سبخانه : ۾ فل 
رَبك لا يمون حى بكوك فما شج بيهم ثم لا جوا في 


of 


انفسهم حرجا مما قَضيْتَ وَيْسَلّمُوا تسيا چ . 


اللهم أجعلنا ممن يحتکمِ ا كتابك وسنة رسولك > ویسعی 
لعرفة احق الذي ارتضيته لنا ديناً > وأرنا الح حقاً » وارزقنا اتباعه » 
والباطل باط . وارزقنا اجتنابه . 


إنكَ ت الوُاتُ 0 


)۱( أحرجه البخاري في كتاب الصلح» ومسلم في كتاب الأقضية من حديث عائشة رضي 
الله عنها. 

(۲) سورة الحشر الآية/۷ . 

(۳) سورة النساء الآية/ه٠‏ . 

. سورة آل عمران الآية/۸‎ )٤( 


۳Y 


وكتبه في الرياد 0 ڪا * 
ياض في اليوم الثا والعشرین من د 
من عام ١6اه‏ ي ين من شهر ربيع الأول 


الفقير إلى عفو مولاه: 
عبد الله بن عبد المحسن الت ر کی . 


۳۸ 


اهبا امام 2 


نماث الح احم 


نحمدك يا من هو محمود بكل لسان » حد من اتصف تصف بالإ يان 
شر رمتل واا ررك ا س لي مته شيء لا بشع 
شان عن شان » ولا خو من علمه مکان »> عن كل ما يصفك به 
أولو الزيغ والطغيان › والافتراء والبهتان . تصفك با وصفت به 
نفك في كتابك النزل » وبا بلغنا عن نبيك المصطفى المرسل ›» من 
غير تشبيه ولا نميل » ولا تأويل ولا تعطيل » ونكل علم حقيقة ذلك 
إليك يا واج الوجود › ويا مفيض الكرم على عبادك والحود 
سبحانك لا تملك العقول بالتفکبر › ولا تتوهمك القلوبُ بالتصوير › 
فالخلق عاجزون عن كنه الحقيقة »> ولو خبروا العلم بأعه جليّه 
ودقيقه . 

ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدّك لا شريك لك › > شهادة مقر 
لر لا مجعل بينك وبينه أنداداً > ولا ينقاد إلا إلى شرعك الذي 
أوحيتهٍ إلى نيك اناا ويجتهد فيا يرضيك من الاعتقاد والعمل 


اجتهاداً ¢ عله ن يبلغ من رضاك ورهمتك مرادا ¢ وان ترزقه ف 
دنیاه » ا ا 


ونشهد أن مدا عبدك ورسولك › خير خلقك › ومهہط 


٤١ 


وحيك » والبلغ لشرعك » والأمين على ما أنزلت عليه من كتابك 
ودينك ‏ إن الدَينَ عند الل الإِسّْلامٌ ) [آل عمران : ٠١‏ ] . 

صلل الله عليه وعلى آله وصحبه عموماً البررة الكرام »> السادة 
الأعلام » ما سرت في ميادين الطروس وعلى جباهها الأقلام» وما 
غردت حائم الأيك على الخصون » وأطرب العيس حادي العييسٍ 
بألطف الألفاظ » وأعذب اللحون » واستنبط من الكتاب العزيز وما 
صح عن المصطفى المختأر أدق المعاني المستنبطون» وسلم تسليًا . 

أما بعد : فيقول الفقير لعفو ربه المنان » عبد القادربن أحد بن 
مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد المشهور كأسلافه بابن بدران : إني 
لما من الله علي بطلب العلم > هجرت له الوطن والوسن › وکنت أبکر 
فيه بکور الغراب› وأطوف المعاهد لتحصيله » وأذهب فيه کل 
مذهب. وات تبع فیه کل شعب ولو کان عبرا » أشرف على كل بفاع» 
اتال کل غور فتارة أطوح بنفسي فيا سلكه ابنْ سينا في « الشفا» 
و« الإشارات » وتارة أتلقف ماسبكه أبونصر الفاراي من صناعة 
المنطق وتلك العبارات » وتارة أجول في مواقف «المقاصد» 
و«المواقف » » وأحياناً أطلب المداية ظاً مني أنها تهدي إلى رشد . 
فاضم إ إليها ما سلكه ابن رشد ۽ ثم ردد ف الطبيعي والإهي نظرا» 
وفي تشريح الأفلاك أتطلب خبراً أوخبراًء ٿم أجول في ميادين العلوم 
مدة كعدد السبع البقرات العجاف » فارتد إل لى الطرف حاستاً وهو 
حسير» ولم أحصل من معرفة الله جل جلاله | ا أوهام وخطرات 
وساوس وإشکال نشا من البحث والتدقيق » فأدفعه بجا أقنع نفسي 
بنفسي » فلا همت في تلك البيداء التي هي على حد قول أبي 
الطيب: 
يلون اريت من حف الثوى ‏ فيها ك لون الحرَباء 


4۲ 


ناداني منادي الهدى الحقيقي : هلم إلى الشرف والكمال » ودع 
نجاة ابن سينا الموهومة إلى النجاة الحقيقية » وما ذلك إلا بأن تكون على 
ما كان عليه السلفٌ الكرام من الصحابة والتابعين والتابعين هم 
بإحسان » فإن الأمر ليس على ما تتوهم » وحقيقة الرب لا يكن أن 
بُدركها المربوبُ > وما السلامة إلا بالتسليم » وكتاب الله حق » وليس 
بعد الحتق إلا الضلال . 

فهنالك هدا روعي » وجعلت عقيدتي کتاب الله اکل علم 
صفاته إليه بلا جسيم ولا تأویل ولا تشبیه ولا تعطیل » وانجلی ماکان 
على قلبي من ربن أورثته قواعدٌ أرسطوطاليس » وقلت : ما كان 
إلا من النظر في تلك الوساوس والبدع والدسائس » فمن ين لعباد 
الكواكب أن يُرشدونا إلى الصراط المستقيم وما كانوا مهتدين ؟ ومن 
أين لأصحاب المقالات أن يعلموا حقيقة قيوم الأرض والسماوات ؟ 
ولو كانت حقيقة صفات الله تعالى ندرك بالعقول » لوصل أصحابُ 
رسائل إخوان الصفا إلى الصفاء ولوصل صاحبٌ النجاة والشفا 
إلى النجاة وغليل لبه شفاء ولكن ولا ببطونَ بشيءِ من علمه 
إلا بجا شاء # [ البقرة : ٠‏ ]» وما اوتيتم من العلم إلا قليلا ) 
[ الإسراء : ٥‏ ]» وين هم من قوله صلى اله عليه وسلم :« عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ » وإياكم وحدئًات الأمور » فإن كل محدثةٍ بدعة » وكل بدعة 
ضلالة ٠»‏ لکن من اتبع هواه هام في کل واد» ولم بال باي شعب 
سلك » ولا باي طريق هلك . 


() آخرجه احمد ( ۱۲۹/٤‏ ۷ وأو داود ( ٤۹۰۷‏ ) في السنة : باب في لزوم السنة › 
والترمذي (۲۹۷۸) في العم : باب ما جاء في الأحذ في السنة واجتناب البدع» وابن 
ماجه ٤۳(‏ ) في المقدمة » والدارمي )٤٤⁄/۱(‏ في القدمة من حديث العرباض بن سارية 
قال : صل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم ذات يوم » ثم أقبل علينا »> فوعظنا موعظة > 


۳ 


فمن ثم جعلت شغلي کتاب الله تدريساً يسا وتفسيرأًء وسنة نبيه 
المختار قراءة أيضاً وشرحاً وتحريراً » فلله الحمد على هذه المةء وأسأله 
الثبات على ذلك وازدیاد النعمة . 


تم اي زججتُ نفسې ف بحار الأصول والفروع › والبحث عن 
الأدلة حتی لا أكون منقادا لكل قائد» ولا مقلداً تقلید أعمی لمن 
يفوده » فان هذه حالة لا يرضى بها الصبيان فضلاً عمن أوي شيئاً من 
العقل › ٹم سبرت المذاهب التبوعة الآن وکثیراً من غير المتبوعة » 
فوجدت کل مته قدس الله أسرارهم » وجعل ف عليین منازهم» قد 
اجتهد في طلب الحق › ول يال هدا في طلبه» ولا قصر في اجتهاده 
بل قام با عهد إليه حقّ القيام » ونصح للأمة واجتنب كل ما يشين » 
غير أن الإمام أحد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه كان أو 
محرفة بحديث رسول الله بل كيا بعلم ذلك من اطلع على مسنده 
المشهور › وأكثرهم تتبعا لمذاهب الصحابة والتابعين › فلذلك کان 
مذهبه مۇيداً بالأدلة السمعية » حی کانه ظهر ف القرن الأرل لشدة 
اتباعه للقران والسنة » إلا أنه کان رحه الله تعالى لشدة ورعه ینېی 
کن که کلام قى باب الاجتهاد لن هو هل له مفتوحاًء وليعلم 
القوم أن فضل الله لاينقطع » وأن خزائنه م تنقذ» على عكس 
ما يدعيه القاصرون › وینتحله المبطلون »› ولحسن نيته قيض الله من 
دون فتاواه وحمعها ورتبها حق صار له مذهب مستقل معدود ین 
= بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال قائل : يا رسول الله كان هذه موعظة 
مودع » فماذا تعهد إلينا ؟ قال : « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً ۾ 
فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بستتي وسنة الخلفاء الهدين 
الراشدين تمسكوا با وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » . 


وإسناده صحيح » وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه الحاكم , ووافقه 
الذهبي . وزاد النسائي « وكل ضلالة في النار» وإسنادها صحيح . 


٤ 


الأئمة الذين دونوا وألفواء ثم ها الله له أتباعاً وأصحاباً سلكوا في 
رواياته مسلك الاجتهاد کا تعلمه غا سيأتي وألفوا ف 0 الطولات 
والمتوسطات والمختصرات » فجزاهم الله حيرأ غير أنهم تركوا 
اصطلاحات متفرقة في غضون الكتب لايعلمها ! الارن وسلکوا 
مسالك لا يدركها إلا الحصّلون . وأصاب هذا المذهبٌ ما أصاب غيره 
من تشتت کتبه حتی آلت إلى الاندراس » وأكبٌ الناس على الدنيا 
فنظروا إليه » فإذا هو منہل سنة وفقه صحیح» لا مورد مال » فهجره 
کٹ من کان متبعاً له رجاء طلب قضاء أووظيفة ؛ من ثم تلص 
ظلّه من بلادنا السورية وخصوصا في دمشق إلا قليلا » وأشرق نوره في 
البلاد النجدية من جزيرة العرب » وهب قوم كرام منهم لطبع كتبه ء 
وأنفقوا الأموال الطائلة لإحياء هذا المذهب لايطلبون بذلك إلا وجه 
الله تعالى › ولا يقصدون إلا إحياء مذهب السلف وما كان عليه 
الصحابة والتابعون . فجزاهم الله خيراً وأحسن إل 


على أن قوماً من أولي التقليد الأعمى › اسراء الوهم والخيالات 
الفاسدة والجهل المركب » يطعنون في أولئك › وینفرون الناس منم › 
وما ذلك إلا أن الله أراد بأولئك القوم خيراً » فأظهر م ا 
لینشروا ٠‏ فضلهم من حيث لايعلمون # وسَيعْلم الذين ظلموا أي 
منْقَلب ينقَلبون 4 [ الشعراء : ۲۲۷ ].» وما مزا ا حدّ 
ماحكاه الحافظ أبو القاسم علي بن عساكر الدمشقي في أوائل 
« تاریخه » عن اي بحیی السكري قال : دخحلت مسجد دمشق › 
فرأیتُ به حلقاً» فقلت هذا بلد دخله حاعة من الصحابة » فملكٌ 
إلى حلقة في صر شيخ جالس » فجلست إليه » فقال له رجل 
أمامه : من علي بن ا طالب ؟ فقال : حفاف يعني ضعيفا - کان 
بالعراق › اجتمعت عليه حماعة» فقصد مير المؤمنين أن حاربه » 
فنصره الله عليه » قال O O‏ 
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الملسجد شيخاً يصلى إلى سارية > حسن السمت والصلاة واليئة › 
فقلت له : ياشيخ ! أنا رجل من أهل العراق »> جلست إلى تلك 
الحلقة »> وقصصت عليه القصة » فقال : في هذا المتجد عجائب » 
بلخني أن بعضهم يطعن على أي محمد الحجاج بن يوسف » فعلي بن 
أي طالب من هو ثم جعل يبكي انتھی . 


فهؤلاء ماعرفوا إل علباً المركون في غيلتهم » ولم يعلموا عليا 
الحقيقي > وكذلك الذين يطعنون على المتبعين لمذهب السلف يطعنون 
عل قوم لا وجود هم إلا في غيلتهم الفاسدة › دصو م الملختلة › 
ولو فهموا حقيقة القوم » لانقادوا | إليهم › وجعلوهم أئمة هداهم › 
ولذلك وضعت کتاي خدمة هذا اذهب الحق ومشاركة هم ف 
إحيائه » عله يناي من الأجر ماينالون» ومن الخير والبركة 


مايۇمَلون . 


ولا رتبته وأتممته وسمته ب «المدخحل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
محمد بن حنبل ) » وضمنته جل ما يحتاج إلى معرفته المشتغل e‏ 
اذهب › وسلکت به مسلکاً ۾ أجد غيري سلکه حتی صار بحیث 

أن يكون مدخلا لسائر المذاهب» وليس على الخترع أن 

يستوني جيع الأقسام بل عليه أن يفتح الباب » ثم لا يخلو فيا بعد 
من مستحسن له يقف عندمادونه» أومستدرك عليه يذکر ما أخل 
به » أومختصر له بحذف مايراه من الزيادات بزعمه » على أنه لا يكن 
الإنسان أن يأتي با يستحسنه جيع البشرء فإن هذا شأن العلي الأعلى 
جر وعلا . 


ورتبت هذا المدخحل على ثمانية عقود عدد أبواب الجنان » رجاء 
أن يدحلا الله يوم القيامة منها كلها : وهذه فهرست تلك العقود : 


٤٦ 


العقد الأول : في العقائد التي نقلت عن الإمام المبجل أحد بن 
محمد بن حنبل . 
مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره . 

العقد الثالك : في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان 
طریقته . 

العقد الرابع : في مسلك کبار أصحابه في ترتيب مذهبه 
واستنباطه من فتاه والروايات عله » وتصرفهم ف ذلك الإرث 


اللحمدي الأهمدي . 

العقد الخامس : في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب » ولي 
فن الحدل . 

العقد السادس : فيا اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد 
ما يحتاج إليه المبتدى . 


العقد السابع : في ذكر الكتب المشهورة في المذهب » وبيان 
طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان . 
النوع › وفي هذا العقد درر» ورد العجز على الصدر . 


وهذه طلائع تلك العقود وما أودع فيها من الفقر والدرر والله 
المعين . 


۷ 


الع الأول 


في العقائد التي نقلت عن الإمام المبجل أحمد بن محمد بن 

اعلم أننا ذاكرون - إن شاء الله - ماكان عليه الإمام أحمد من 
الاعتقاد الذي هو مذهبُ الصحابة والتابعين » والأئمة المجتهدين › 
والسادة المحدثين رضوان الله عليهم » ولسنا نذكر إلامانقله لنا 
الثقات من کلامه في هذا النوع» > ليستغني بذلك أتباعه عا أف : 
علم العقائد عموما ما دخله التأويل والتعطيل والتشبيه والتمثيل › 
حام حول الحلول والاتحاد » أو كان من قبيل مخالطة الحصم فی ف 
الحدل > فظنه الغبي مذهباً لقائله فقلده به تقلیداً أعمى › > فضل 
واضل ‏ حيث إن مسالك الحدل غير مسالك الاعتقاد . 

وأنت إذا طرحت التعصب » ونظرت في كتب علاء الكلام 
الموثوق بهم بإنصاف » وسبرت غورهم في عقائدهم » تجدها راجعة 
إلى عقيدة السلف إما بالاضطرار وإما بصريح التصريح أو التلويح › 
کا جری لأ الحسن الأشعري › فإنه لا ألف الكتب في الرد على 
المعتزلة على طريقة فن الحدل » أعلن أخيراً بيان عقیدته في کتابه 
الملسمى ب«الإبانة» عن مذهب أهل الحق وصرح فيه بأن مذهبه 
مذهب الصحابة وتابعيهم بإحسان » فمن فهم مقاصده › أصبح سلفيا 


٤۹ 


بحتاً ومن م يفهم موارده التقط مسائل كتبه التي رد بها على المعتزلة 
على علاتها» وجعلها مذهباً له » ونسبها إلى الأشعري . 


وما رأيت أحداً من الأشاعرة كشف هذا المعمى » ونادى 
بالصواب سوى الشيخ محمد بن يوسف السنوسي ۽ فإنه قال في شرح 
له صغبر على عقيدته المشهورة المسماة بدا م البراهين » عند الكلام 
على صفة الكلام ما نصه : 


وكنه هذه الصفة -يعني صفة الكلام وساثر صفات الله جل 
وعز- محجوب عن العقل كالذات العلية » فليس لأحد أن بخرض في 
الكنه بعد مانجب لذاته سبحانه أولصفاته » وما يوجد في الكتب من 
التمثيل بالكلام النفسي إنغا هو للرد على المعتزلة حيث قالوا : 
إن الكلام لايوجد من غير حرف ولاصوت . فقال أهل 
السنة : إنا نجد لنا كلاماً نفسياً بلا حرف ولا صوت » وفيه من كلام 
الفصحاء: ) 


إل الكلام لفي الفراد وإنغا ٠‏ جُعل اللَسَانُ على الماد دليل() 


وما قصدوا إلا التمثيل من حيث الحرف والصوت فقط › أما 

الحقيقة فجلّت صفات الله ان ياڻلها شيءَ من صفات خلقه »> فإن 

كلامنا النفسي فيه حروف متعاقبة تنعدم وتحدث » ویوجد فيه تقديم 

0 وغبر ذلك » فاعرف هذا فقد زلت هنا أقدام لم تؤيد 
من الملك العلام . هذا کلامه . 


فقد صرح بال حق » ولم خش فيه لومة لائم › ولي في هذا مسلك 


)١(‏ يسب هذا البيت إلى الأخطلء وليس هو في ديوانه» ويغلب على الظن أنه ليس لهء 
وریا یکون مفتعلا. 


آخر وهو أن الأعيان إما جواهر وإما أعراض » والكلام لاشك في أنه 
عرض بحتاج إلى محل يقوم به » وهو الجوهر » وهو يقتضي أن 5 
الحوهر سابق على وجود العرض . فإذا قلنا بالكلام النفسي > لزم أن 
يكون ذلك العرض قاتا بالجوهر وهو اشن ولزم منه إثبات النفس 
لله تعالى » وحدوث الكلام ضرورة أن العرض حادث لاعالة ». 
وحينئذ فإما أن لبقي الكلام على ظاهره وندٌعي حدوتٌ كلامه تعالى » 
وثبوت النفسية له تعالى وهو خلاف المطلوب » لأن المطلوب تنزيهه 
تعالى عن سمات الحوادث » ويلزم منه أن الكلام صفة لله تعالى قائمة 
بذاته هو حادث » والمركب من الحادث والقديم حادث » وینتح الدليل 
أنه تعالى حادث وهو خلاف المدّعى » لأنه إقامة الدليل على قدم 
الصفات والذات معا . 


وإما أن نجنح إلى التاويل فنقول : كلام نفسي پليق بذاته 
فيقال عليه حينئذ : قل من أول الأمر # وكلَّم الله مُوسّى تكليًا 4 . 
[ النساء : ٤‏ ] بکلام یلیق بذاته تعالى » واقتصر على هذاء ودع 
عنك ذلك التطويل الذي ليس هو من شأن البلغاء والعقلاء . 

ومثل هذا يقال في تأويل اليد بالقدرة » والاستواء بالاستيلاءء 
فإن القدرة صفة مشتركة بين الخالتق والمخلوق » فإذا قلت بها لزمك 
أن تقول : قدرة تليق بذاته تعالى فط هذا وقل : ید تليق بذاته 
تعالى » وأيضا فالقدرة عرض تحتاج إلى أن تقوم بالجوهر» ويلزم في 
ذلك مالزم في صفة الكلام من الحدوث لله تعالى . وأما الاستيلاء فإن 
مادته تقتضي سبق مستول سابق » وان الثاني قهر ر الأول واستولٰی على 
ما کان مستولياً عليه » فليت شعري من كان المستولي اول على العرش 
حتی إن الله تعالی قهره واستولی علیه؟ ! آلایری أن قوهم : 


قد استوى بشر على العراق . 


0١ 


ينادي على أن المراق لم يکن پيا بر | بل کان في ید غیره › 
ثم إن بشراً غلب ذلك المستولي وضم العراق إليه > أفيليق بشأن عاقل 
أن يصف ربه بتلك الصفات ؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

وحيث تبين أن الحق الصراح هو مذهب السلف » وأن هذا 
المذهب ظهر على لسان الأئمة وأخصهم بذلك الإمام أحمد بن حنبل » 
وجب علينا أن ننقل لطلاب اليقين كلامه بنصه ليهتدوا به إلى الصراط 
الملستقيم فنقول : 

روى القاضي اپويعلل غما. ين حمل بن اين ين ا 
الفراء في « الطبقات »“ والحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي الحنبلي في كتابه « مناقب الإمام أحمد ٠»‏ وذكر القاضي برهان 
الدين إبراهيم بن مفلح في كتابه «المقصد الأرشد» أن أبا بكر أحمد 
ابن محمد البردعي التميمي قال : لا أشكل على مَسَدّد بن مَسَرهد أمر 
الفتنة - يعني في القول بخلق القران وما وقع فيه الناس من الاختلاف 
في القدر والرفض والاعتزال وخلق القرآن والإرجاء - كتب إلى أحمد بن 
حنبل : أن اكب إلي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلها ورد 
الكتاب على أحمد بن حنبل بكى وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » 
يزعم هذا البصري أنه قد أنفق على العلم مالا عظيًا وهو لا يهتدي 
إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكتب إليه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون 

من ضلّ إلى الهدى » وينہون عن الردى » ويجيون بكتاب الله اموق » 


. )۳٤۲/١( : الطبقات‎ )١( 
. )۲١۷( : الماقب‎ )۲( 


o۲ 


وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والردى . فکم من 
قتیل لإبلیس قد أحیوه » وکم من ضال تائه قد هدوه › ف ا 
اثارهم على الناس› ينفون عن دين الله تحريف الغالين » وانتحال 
المبطلين » وتأويل الضالين الذين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا عنان 
الفتنة خالفين في الكتاب › يقولون على الله وفي الله - تعالى الله عما 
يقولٌ الظالمون علواً كبيرأاً- في کتابه بغير علم » > فنعودٌ بالله من کل 
فتنة مُضلة » وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليًا . 


ما بعد : وفقنا الله وإياكم لكل ما فيه رضاه وطاعته › وجنبنا 
وإيأكم مافيه سخطه » واستعملنا وإياكم عمل الخاشعين له › العارفین 
به » الخائفین منه › فإنه الملسؤول ذلك . 


وأوصیکمِ ونفسي بتقوی الله العظيم › ولزوم السنة والحماعة› 
فقد علمتم ما حل من خالفها وما جاءفيمن اتبعها » قإنه بلغنا عن النبي 
صلى الله عليه واله وسلم أنه قال « إن الله يدل العبد الجنةٌ بالسنة 
یتمسكڭ ہا )0“ . 


1 وآمركم أن لاتّؤثروا على القرآن شيثاء فإنه كلام الله »> وما 
تكلم الله به فليس بمخلوق › وما أخبر به عن القرون الماضية فليس 
بمخلوق » وما ف اللوح الحفوظ ومافي المصحف وتلاوة الناس وكيفما 
فُریءوکیفم) وصفَ » فهو كلام الله غير محلوق . فمن قال مخلوق » 
فهو كافر باللة العظيم » ومن لم يكفره فهو كافر . ثم من بعد كتاب 
الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحديث عنه » وعن المهديين من 
أصحاب النبي صلل الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم » والتصديق 


)١(‏ أخحرج الدارقطني في « الأفراد» كا في « كنز العمال» )۱۸٤/١(‏ من حديث عائشة بلفظ 
« من تمسك بالسنة › دخل الحنة » » ولل أقف على سنده للحكم عليه . . 


o 


با جاءت به الرسل › واتباع السنة نحجاة » وهي التي نقلها أهل هل العلم 
کابراً عن کابر . 

واحذروا رأي جهم فإِنه صاحب ري وکلام وخصومات . 

وأما الحهمية » فقد امع من آدرکنا من آهل العلم أجم قالوا : 
إن الجهمية افثرقت ثلاث فرق › فقالت طائفة منهم : القران کلام الله 
وهو خلوق » وقالت طائفة : القران كلام الله وسكتت » وهي الواقفة 
الملعونة » وقالت طائفة منهم : ألفاظنا بالقرآن مخلوقة » فهؤلاء كلهم 
جهمية كفار يستتابون فن تابوا وإلا قتلوا . 

وأمع من أدركنا من آهل هل العلم على أن من هذه مقالته إن ۾ 
یتب لم يناکح ؛ ولا جوز قضاوه › ولا تؤکل ذبیحته . 

والإيان قول وعامل › يزيد وينقص › زیادته إذا أحسنت » 
ونقصانه إذا سات 
إلى الإيان ولا رجه من الاسم إلا الشر بالل اميم أو برد 
فريضة من فرائض الله جاحدا هما »> فإن ترکها کسلا اوتہاونا ہا 
ل ا ل لن ف عا وا 

وأما المعتزلة : فقد أجمع من أدركنا من هل العلم أنهم یکفرون 
بالذنب » ومن كان منهم كذلك » فقد زعم 1 آدم کان کافراً » وأن 
إخوة ا أباهم عليه السلام کانوا کفاراً . 

جعت العتزلة على أن من رق ية فهو کافر ء وني انظ 

۰ الذين يقولون مېذه المقالة . كفار» وحکمهم الا بُكلموا ولا ناکرا ¢ 
ولا تؤکل ذبائحهم › ولا تفیل شهدم حق پوو | ۰ 


o4 


وأما اران : فقد أجمع من أدركنا من هل العلم أنهم قالوا : 

ن علي بن اڊ ا اضل ن کر اس وا إسلام علي 

ا و E‏ 

الله والذين معَه 4 [ الفتح : ۲۹٩‏ ] فقدم الله آبا بکر بعد البي و 

يقدم علياً . وقال النبي صلى الله عليه وسلم ٠:‏ لو كنت متخلا خلیلا 

لاتخذت أبا بكر خليلاء» ولكن اله قد اتحخدٌ صاحبكم خليلا - يعني 
نفسه - ولا نبي بعدي ٩»‏ . 


ومن زعم أن إسلام علي كان أقدم من إسلام أي بكر» فقد 
أخطأاً لأن أبا بكر أسلم وهو يومئذ ابن خمس وثلاثين سنة » وعلي 
يومٹذ ابن سبع سنين لم تجر عليه الأحكام والحدود والفرائض . 


ونومن بالقضاء والقدر خیره وشره وخلوه ومرّه من الله » وأن 
الله خلتق الجنة قبل خلق الخلق ى وخلق ها هلا » ونعيمُها دائم» 
فمن زعم أنه يبيد من الجنة شيء فهو كافر . وخلق النار قبل خلق 
الخلق » وخلق ها آهل وعذاا دائم » وأن الله رج أقواما من 
النار بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم . 


وأن أهل الجنة يرون ربمم بأبصارهم لا عالة . 
وأن الله كلم موسى تكايًا واتخذ إبراهيم خليلا . 


)0 آخرجه مسلم (۲۳۸۴۳ ) في اول فضائل الصحابة من حديث ابن مسعود بلفظ: «لو كنت 
متخذاً خليلاًء لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكنه أخي وصاحبي » وقد اتخذ الله عز وجل 
صاحبکم لیا » وفي الباب عن جندب بن عبد الله عند مسلم (۳۲) وعن ابن عباس 
عند البخاري )٠١/۷(‏ بشرح الفتح . وعن أي سعيد الخدري عند البخاري A)‏ 
۱ ومسلم ۲٨۸۲(‏ ) والترملي (۳۱۱۱) , 
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والميزان حق » والصراط حق » والأنبياء حق » وعيسى ابن 
مریم عبد الله ورسوله وکلمته . 


والإان ر والشفاعة › والإيان بالعرش والكرسي › 
والإيان نملك الموت وأنه يقبض الأرواح ثم ترد ای الأجساد ف 
القبور » ويسألون عن الإيان والتوحيد والرسل » والإيان بمنكر ونكير 
وعذاب القبر » والإبمان بالنفخ ف الصور» والصور قرن ينفخ فيه 

أن القبر الذي هو بالدية قير الي صل اله عليه وسلم ء 
معه ابو بكر وعمر» وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل» 
والدجُال خارج في هذه الأمة لا عالة » وينزل عیسی ابن مریم إلى 
الأرض فيقتله بباب لد وما أنكرته العلاء من أهل السنة من 
الشبهة » فهو منكر . 


واحذروا الدع كلها ولا عين تطرف بعد النبي صلى الله عليه 
وسلم أفضل من اي بكر ؛ ولا عین ترف بعد آي بكر أفضل من 
عمر » ولا بعد عمر عين تطرف أفضل من عثمان » ولا بعد عثمان 
ابن عفان عين تطرف آفضل من علي بن ا ب طالب . قال أحمد : کا 
نقول : : آیو بكر وعمر وعثمان ونسکت عن عل سی صح لتا حدیٹ 


ابن عمر بالتفضي| , 
) جاه في قات اختبلة هوه اليج الاحد» حين قال أبر جمفر اللاي لابن 
حنبل : یا أبا عبد الله » > فإنهم يقولون : إنك وقفت على عثمان» فقال : كذبوا 


علي » وإغا أحدڻهم بحديث ابن عمر « كنا تفاضل بين أصحاب رسول الله صل ال 

عليه وسلّم » نقول : أبو بكر » ۽ ثم عمر > ثم عثمان » فيبلغ ذلك النبي فلا ينكره » 
ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلّم : لا تخايروا بعد هؤلاء بين أحد ليس لأحد في 
ذلك حجة » فمن وقف على عثمان » ولم يربع بعلي > فهو على غير السنة يا أباس 
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قال أحمد : هم والله الخلفاء الراشدون المهديون . 


وأن نشهد للعشرة أنهم في الجنة : أبو بكر » وعمر » وعثمان › 
وعلي » وطلحة » والزبير» وسعد» وسعيد» وعبد الرحمن بن 
عوف » وأبو عبيدة بن الجراح . فمن شهد له النبي صلى الله عليه 
وسلم بالجنة شهدنا له بها . 

ورفع اليدين في الصلاة زيادة في الحسنات » والجهر بامين عند 
قول الإمام : ولا الضالين » والصلاة على مَنْ مات من أهل هذه 
القبلة وحسابهم على الله عز وجل » والخروج مع كل إمام خرج في 
غزوة وحجة » والصلاة خحلف كل بر وفاجر صلاة الحمعة والعيدين › 
والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح » ولا نخرج عليهم بالسيف › 
ولا نقاتل ف الفتنة › ولا نتالى على أحد من الملسلمين أن يقول : 
فلان في الحنة وفلان في النار إلا العشرة الذين شهد هم النبي صلى 
لله عليه وسلّم بالجنة . والكف عن مساوىء أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ تحدثوا بفضائلهم وأمسكوا ع) شجر بينهم . 

ولا بُشاور أهل البدع في دينك » ولا ترافق أحداً منهم في 
سفرك وصفوا الله با وصف به نفسه » وانفوا عن الله ما نفاه عن 
نفسه . واحذروا الجدال مع أصحاب الأهواء . 

ولا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل . والمتعة حرام إلى 
يوم القيامة » واتکیر عل الجنائز أربع » فإن كبر الإمام خساً فكبر 
معه کفعل علي بن ا بي طالب( »> قال عبد الله بن مسعود : كبر ما 


= جعفر . 
وانظر صحيح البخاري : باب فضل أبي بكر بعد النبي » من كتاب بدء الخلق 
(⁄9). 
( أخرج الطحاوي (۲۸۷/۱) › والدارقطني )۱۹۱/۱١(‏ » والبیهقي )۳۷/٤(‏ من طریق = 
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كبر إمامك() . قال أحمد : خالفني الشافعي فقال : إن زاد على أربع 
تکبیرات تعاد الصلاة » واحتج على بحدیث النبي صلل الله عليه 
وسلم « أنه صلى على جنازة فكبر أربعاً » وني رواية « صلى على 
النجاشي فكبر أربعاً ۲ وزاد ابن مفلح في « المقصد الأرشد»: ومن 
طق ثلاث في لفظ واحد» فقد جهل؛ وحرمت عليه زوجته . 
ول أجد هذه الزيادة ف رواية الحافظ ابن الجوزي . والمسح على 
ا لخفین للمسافر ثلائة أيام ولياليهن ¢ وللمقيم يوم وليلة . 


وصلاة الليل والنہار مثنى مث > ولا صلاة قبل العيد » وإذا 
دخحلت المسجد. فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد . والوتر 
ركعة » والإقامة فرادی . أحبوا أهل السنة على ما كان منهم . أماتنا 
الله وإياكم على الإسلام والسنة > ورزقنا وإياكم العلم » ووفقنا 
وإياكم لما يحب ويرضى . 

هذا أخر ما اتصل بنا ما كتبه الإمام إلى مسدّد رحمه) الله 
تعالى . . 


توجد المسألة ف رواية ابن جوزي ول وجد فیا نقله صاحب 
« المقصد » وقد ضممنا زيادة بعض إلى بعض . 


عبد خير عن علي رضي الله عنه آنه کان یکر على أهل بدر ستا» وعى أصحاب محمد 
صلل الله عليه وسلم خساً» وعلى سائر الناس أربعاً . وإسناده صحيح . 

(۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٠٤٠١(‏ والبيهقي )۳۷/٤١(‏ › وابن حزم في 
« المحلى » )١۱۳١/١(‏ » وسنده صحیح . 

(۲) أخرجه مالك )۲٦۷١(‏ في الجنائز : باب التكبير على الجنائز» والبخاري )١١۳۴/۳(‏ في 
. الجنائز : باب التكبير على الجنازة ربعا ومسلم )٩٩۱(‏ في الجنائر : باب في التكبير على 
الجنازة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نعى للناس النجاشي 
اليوم الذي مات فيه » وخرج مهم إلى المصلى » فصف بهم » فكبر أربع تكبيرات . 
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وأما التصريح باللعن فلم نجده لا ا ت ار الت ر 
ولعله من زيادة الرواة > فان ورع الإمام وزهده یا له ذلك . 
في هذه الرسالة موافع تحتاج إلى بیان لا باس بإیراده انه ع 

الموضع الأول : قول الإمام في قدم القران وما في المصحف 
وتلاوة الناس غير محلوق معناه : أن القران مها تكيف بكيفية » فهو 
كلام الله » وكلامه تعالى غير مخلوق » سواء كتب في المصاحف أو 
تكلم به التالي » فإنه لا بخرج عن كونه كلام الله تعالى . وإياك آن 
تذهب في كلامه مذهب سعد الدين مسعود التفتازاني في شرحه لعقائد 
النسفي » حيث نسب إلى بعض الأصحاب أنهم يقولون بقدم جلد 
لصحف والكاغد والحبر الذي كتب به الكاغد » فتكون قد أعظمت 
الافتراء على القوم » ونسبت إليهم ما م يقل يقل به عاقل فضلا عن أئمة 
أعلام » ولم تدر أن مرادهم زيه کا الله تعالى عن أن ينسب إليه 
کونه مخلوقاً > فإنه مھا قریء أ و کتب » فلا بخرج عن کونه کلام الله 
تعالى » ولا يليق بأحد أن يدعي أن كلامه تعالى لوق . فحقق هذا 
امقام » واطرح التعصب ينور الله قلبك بنور الإيان والعرفان . 


الموضع الثاني : قوله : واحذروا رأي جهم آراد به جهم بن 
صفوان » وهو من الجبرية الخالصة » ظهرت بدعته بترمذ » وقتله سالم 
ابن أحوز ا لمازني بمرو في آخر ملك بني أمية > ووافق المعتزلة في نفي 
الصفات الأزلية » وزاد عليهم ا 


منہا قوله : لا جوز أن يوصف الباري تعالى بصفة تكون 
مشترکة بینه وين خلقه ء لأن ذلك يقتضي تشبيهاً فقال : لا جوز أن 
یوصف تعالی بکونه حا عالاً > وأثیت ت کونه قادرا فاع > لأنه لا 
يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل واخلق . 


ومنها: أنه أثبت لله تعالى علوماً حادثة لا في محل » قال : لا 
يجوز أن يعلم الشيء قبل خلقه » لأنه لو علم ثم خلق أفيبقى علمه 
على ما كان أو لم يبق ؟ فإن بقي » فهو جهل » فإن العلم بأن سيوجد 
غير العلم بأن قد وجد » وإن لم يبق » فقد تغير » والمتغير خلوق ليس 
بقديم . ووافق في هذا مذهب هشام بن الحكم قال : وإذا ثبت 
حدوث العلم » > فليس ملو إما أن يحدث في ذاته تعالى » وذلك يودي 
إلى التغير في ذاته » وأن يكون علا للحوادث » وإما أن محدث في 
محل > فيكون امحل موصوفاً به لا الباري تعالى » فتعين أنه لا حل 
له > فأثبت علوماً حادثة بعدد المعلومات الموجودة . 
ومنها: قوله في القدرة الحادثة : إن الإنسان ليس يقدرٌ على شيء 
ولا يوصف بالاستطاعة » ونما هو مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة 
ولا اختيار» وإنما بخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما بخلق في 
سائر الجحمادات » وينسب إليه الأفعال مجازاً كا ينسب إلى الجحمادات 
كا يقال : أثمرت الشجرة »> وجرى الماء ¿ وتحرك الحجر » وطلعت 
الشمس وغربت » وتغيمت الساء وأمطرت » وأزهرت الأرض 
وأنبتت » إلى غير ذلك . والثواب والعقاب جبر» كا أن الأفعال 
جبر » قال : وإذا ثبت الجبر » فالتكليف أيضاً كان جبراً . 


ومنها : قوله : إن حركات أهل الحنة والنار تنقطع » والجنة 
والنار تفنيان بعد دخحول أهلها فيهماء وتلذذ أهل الحنة بنعیمها وتام 
أهل النار بجحيمها » إذ لا یتصور حرکات لا تتناهی آخراً کا لا 
تتصور حرکات لا تتناهی أولاً »> وحمل قوله تعالى ل خالدين فيها ) 
على التأكيد والمبالغة دون الحقيقة في التخليد كا يقال : خحلد الله ملك 
فلان › واستشهل على الانقطاع بقوله تعالى ۾ خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاءَ ربك 4 [ هود : ۱١۷‏ ]› فالآية 
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اشتملت على شرطية واستثناء » والخلود والتأبيد لا شرط فيه ولا استشناء . 
ومنها: قوله: من انی بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر 

بجحده » لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد » فهو مؤمن. قال : 
والإيان لايتبعض . أي : لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل › قال : ولا 
يتفاضل أهله فيه » فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة على مط واحد» إذ 
المعارف لا تتفاضل . 

وکان للف كلهم من أشد الرادين على جهم » ونسبته إلى 
التعطيل الحض » وهو أيضاً موافق للمعتزلة في نفي روية المؤمنين 
لربہم يوم القيامة > وفي إثبات خلق الكلام وإيجاب المعارف بالعقل 
قبل ورود الشرع . 

وقد شن الخارة على جهم وأتباعه وإخوانه من المبتدعة أساطين 
العلاء . وردوا استدلاهم > وأكثر من نصب نفسه لبيان الحق والرد 
عليهم من طريقي العقل والنقل الإمامٌ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري » ثم شيخ الإسلام أحد بن تيمية الحراني » ثم صاحبه 

شمس الدين محمد بن قيم الجوزية قدس الله أسرارهم . فمن أراد 
الاطلاع على کسر جيوشهم » وغابتهم في ميدان الاستدلال › فعليه 
بكتب هولاء الأعلام › ولولا أننا اشترطنا في كتابنا هذا الاخحتصار »› 
لاقتفينا أثر أولئك النجوم » فاهتدينا بهم » وعسانا إن شرعنا بشرح 
نونية ابن القيم أن نأتي بجا يكفي ويشفي . 

الوضع الثالث : ذكر الإمام رضي الله عنه المعتزلة » وهم 
طوائف كثيرة اتوق أقسامها من ألف في الملل والنحل كأبي منصور 
البغخدادي › وأ الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني › ولکنہم 
على کثرتهم 0 القول بأصول اتخذوها أساساً لمداركهم ونحلتهم 
وهي قوهم : إن الله تعالی قدیم والقدم أخص ‏ وصف ذاته » ونموا 
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الصفات القدية أصلا فقالوا : هو عالم بذاته » قادر بذاته > حي 
بذاته > لا بعلم ولا قدرة وحياة » هي صفات قدية ومعان قائمة به » 
لأنه لوشاركته الصفات في القدم الذي هوأخص الوصف لشاركته في الإهية . 

واتفقوا على أن كلامه محذث عغلوق في محل » وهو حرف 
وصوت کتب أمثاله في المصاحف حكايات عنه » فأينا وجد في المحل 
عرض » فقد فني في الحال . 

واتفقوا على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معاني قائمة 

بذاته » لكن اختلفوا في وجوه وجودها وحامل معانيها . واتفقوا على 
روية الله تعالى بالأبصار في دار القرار» ونفې التشبيه عنه من کل 
وجه : جهة » ومكاناً» وصورة » وجسبًا وتحيزا » وانتقالاً » وزوالاًء 
وتغيراً ٤‏ وتأثراً ٤‏ وأوجبوا تأویل الآيات المتشابهة التي يشتبه فيها » 
وسموا هذا النمط تود 

واتفقوا على أن العبد قادر» خالق لأفعاله : خيرها ر « 
مستحق على ما يفعله ثواباً وعقاباً في الدار الآخرة » والربٌُ منزه أ 
يضاف إ إليه شر وظلم وفعل هو كفر ومعصية . انه لو عاق الظل 
کان‌ظال) کا لو خلق العدل » كان عادلا . 


واتفقوا على أن الحكيم لا يفعل إلا الصلاح والخير » وجب من 
حيت الحكمة رعاية مصالح العباد » وأما الأصلح والألطف.› ففي 
وجوبه خحلاف عندهم. »> وسموا هذا النمط عدلاً . 

واتفقوا على أن المؤمن | إذا خرج من الدنيا على طاعةٍ وتوبةء 
استحق الثواب والعوض. والتفضل معنى آخر وراء الفواب» وإذا 
خرج من غير توبة عن كبيرةء ارتكبهاء استحق الخلود في النارء ولکن 
يكون عقابه أخف من عقاب الكفار» وسموا هذا النمط وعدا 
ووعيداً. 
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وأتفقوا على أن أصول المعرفة وشكر النعمة واجب قبل ورود 
السمع » والحسن والقبيح جب معرفته) بالعقل » واعتناق الحسن › 
واجتناب القبيح واجب كذلك » وورود التكاليف ألطاف للباري تعالی 
أرسلها إلى العباد بتوسط الأنبياء عليهم السلام امتحانا واختبارا 
هلك مَنْ هَلَكَ عن ية ويح من حي عن بيَةٍ [الأنفال: ١٤]ء‏ 
واحتلفوا في الإمامة والقول فيها نصا واختيارأً» فهذه أصول 
مذاهبهم > وأما الفروع فللطوائف فيها اخحتلاف يطول بيانه . 


اموضع الرابع : ذكر الإمام رضي الله عنه الرافضة » وهم 
أيضا فرق » ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتخصيص ٠‏ فام 
شايعوا عليا عليه السلام عير الخصوص » وقالوا بإمامته وخلافته نصا 
ووصاية إما جلي وإما خفياء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من 
أولاده › وإ خرجت › فبظلم یکون من غیره › أو بتقية من عنده › 
قالوا : وليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة » وينتصب 
الإمام بنصبهم » بل هي قضية أصولية > هي ركن الدين لا جوز 
للرسول عليه الصلاة والسلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة 
وإرساله » وقالوا بثبوت عصمة الأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر › 
والقول بالتولي والتبري قول وفعلا وعقداً إلا في حال التقية › 
ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك . والإمام رضي الله عنه رد على 
المفضلة فقط » وترفع عن أن يذكر منهم من يسب الشيخين للاتفاق 
على قبيح مقاصدهم . ولقد أحسن ابن حزم حيث قال ي کتابه 
« الفصضل في الملل والأهواء والنحل » بعد أن أتم الكلام على المرجئة : 
والأصل في أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس 
كانوا من سعة الملك » وعلو اليد على جميع الأمم » وجلالة الخطر في 
أن حتی إنہم کانوا يسمون أن الأحرار والأبناء »> وكانوا 
عدون سائر اناس عيداً فم فلا متتو بزوال الدولة عنهم على 
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أيدي العرب » وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطراًء 
تعاظمهم الأمر » وتضاعفت لدم المصيبة » وراموا كيد الإسلام 
با محاربة في أوقات شتى » وني كل ذلك يظهر الله سبحانه وتعالى 
الحق » وكان من فائمتهم ستقادة واستاسيس والمقنع وبابك 7 
وقبل هولاء رام ذلك عمار الملقب بخداش وأبو سلم السراج » فرأوا 
أن کید ا على الحيلة ات فأظهر قوم منم الإسلام » 
واستمالوا أهل التشيع بإظهار عبة أهل بيت رسول الله بيا واستشناع 
ظلم علي رضي الله عنه › م سلکوا بهم مسالك شتى حت أخرجوهم 
عن الإسلام » فقوم منہم أدخلوهم إلى لى القول بأن رجا ینتظر یدعی 
المهدي » عنده حقيقة الدين » إذ لا يجوز أن يؤخذ الدين من هولاء 
الكفار » إذ نسبوا أصحاب رسول الله ي إلى الكفر » وقوم خرجوا 
إلى نبوة من ادعوا له النبوة » وقوم سلكوا بهم المسلك القائل صاحبه 
بالحلول وسقوط الشرائع » وأخرون تلاعبوا فأوجبوا عليهم خسين 
صلاة في كل يوم وليلة . واخرون قالوا : بل هي سبع عشرة صلاة » 
في كل صلاة مس عشرة ركعة › وهذا قول عبد الله بن عمر بن 
الحارث الكندي قبل أن يصير خارجيا صفريًا » وقد سلك هذا 
المسلك أيضاً عبد الله بن سباً الحميري اليهودي » فإنه - لعنه الله 

- أظهر الإسلام لكيد أهله » فهو ک أصل إثارة الناس على عثمان 
رضي اله عنه » وأحرق علي بن أ بي طالب رضي الله عنه منہم 
طوائف أعلنوا له بالإهية .. ومن هذه الأصول الملعونة حدثت 
الإإسماعيلية والقرامطة وهما طائفتان مجاهرتان بترك الإسلام جلة ء› 
قائلتان بالمجوسية المحضة . ثم مذهب مزدك لموبذ الذي كان على 
عهد آنو شروان ابن قيماذ ملك الفرس » وكان يقول بوجوب تأسي 
الناس في النساء والأموال . 


4 


قال ابن حزم: فإذا بلغ الناس إلى هذين الشعبين أخرجوه عن 
الإسلام كيف شاؤواء إذ هذا مر شرم فقط. فالله الله عباد الله 
اتقوا الله في أنفسكم» ولا يغرنم هل هل الكفر والإلحاد. ومن موه 
کلامه بغیر برهان» لکن تمویہات» ووعظ على خلاف ما أتاکم به 
کتاب ربکم وکلام نیکم کا فلا خیر فی سواهما. 


واعلموا أن دين الله ظاهر لا باطن فيه » وجهر لا سر تحته » 

کله برهان ولا مساعحة فيه » واتېموا کل من يدعو آن ت 
برهان » وكل من ادعى للديانة سرا وباطناً فهي دعاوي وخارق 

واعلموا أن رسول الله ب ل يكتم من الشريعة كلمة فا فوقها › 
ولا أطلع أخحص الناس به من زوجة » أو ابنة » أوعم » أو ابن 
عم » أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحر والأسود 
ورعاة الغنم . ولا كان عنده عليه الصلاة والسلام سر ولا ا 
باطن غير ما دعى الناس كلهم إليه » ولو كتمهم شيئ لا بلغ كا 
أمر . ومن قال هذا فهو کافر . فایاکم وکل قول لم یبن سبیله » ولا 
وضح دليله » ولا تعوجوا عن ما مضى عليه نبيكم ب وأصحابه 
رضي الله عنهم . قال : وجملة الخير كله أن تلتزموا ما قص عليكم 
ربكم تعالی في القران بلسان عربي مبين م يفرط فيه من شيء تبيانا 
لكل شيء » وما صح عن نبيكم ب برواية الثقات من أئمة ئمة أصحاب 
الحديث رضي الله عنهم مسنذاً إليه بلا > فما طریقتان توصلانکم إلى 
رضی ربکم عز وجل . هذا کلامه فقد نادی بالحق علا » وأبان عن 
عقيدة الفرقة الناجية فرحه الله تعالى . 
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بالتفضيل » يشبر إلى أنه رضي ا ع ر مع الدليل الصحيح 
کیفما دار » فإذا أشکل عليه »> سكت إلى ن یتجلّی له اتی ولا کان 
عنده تردد في حديث ابن عمر من حيث الصحة وعدمها اطرح الميل 
القلبي ولم يعباً به » فلا تبین له صحته باح بمضمونه › ولیس سکوته 
أيضاً إ لا عن دل فقد قال في مسنده : حدثنا أبو معاوية » حدثا 


A 


سهيل, ت أي ي صالح عن بيه »> عن 8 عمر قال : 0 نعل 
وعمر وعثمان ثم کت0 . ورواه" ا وقال " : هذا ' حدیث 


حسن صحيح » غريب من هذا الوجه » يستغرب من حديث عبيد 
انتھی . 


(۱) أخرجه أحمد )۱٤/۲(‏ من طريق أي معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن 
عمر قال : كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلّم حي وأصحابه متوافرون : أبو بكر 
وعمر وعثمان . ثم نسكت . وأخرجه البخاري .( ۱٤⁄۷‏ ) في فضائل أصحاب النبي صلل 
الله عليه وسلّم : باب فضل أب بكر » من طريق حى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر 
قال : کنا نخير بين الناس. في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم . فنخيرٌ أبا بكر ثم 
عمر ثم عثمان . وني رواية له ذکرها في باب مناقب عثمان ( ٤۷/۷‏ ) : كنا في زمن النبي 
صلل الله عليه وسلّم لا نعدل بأي بكر أحداً» ثم عمرء ثم عثمان » > ثم نترك أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلَّم لا نفاضل بينهم ولأ داود )٤۱۲۷(‏ من طرق ام عن ان 
عمر : : كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلّم حي : أفضل أمة النبي بعده : أبو 
بکر » ثم عمر» ثم عثمان . زاد الطبراني في رواية في .قاله: الحافظ فيع رسول الله 
صلى الله عليه وسلَّم ذلك فلا ینکره . قال الحافظ ابن حجر ( ٤۷⁄۷‏ ) : وقد اتفق العلماء 
على تأويل كلام ابن عمر هذا لما تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان 
ومن تقديم بقية.العشرة على غيرهم ومن تقديم أهل بدر على من لم يشهدها وغير ذلك . 
فالظاهر أن ابن عمر إنغا أراد بهذا النفي أنهم كانوا مجتهدون في التفضيل .فيظهر هم فضائل 
الثلاثة ظهوراً بيا فيجزمون به . ولم يكونوا حيئئذ أطلعوا على التنصيص ويؤيده ما روى 
البزار عن ابن مسعود قال : كنا نتحدث أن أفضل أهل المدينة علي بن أي طالب . رجاله 
موثقون » وهو محمول على أن ذلك قاله ابن مسعود بعد قتل عمر . 


٦ 


وقوله ( من غير وجه ) أشار به إلى ما رواه الإمام » فإني 
كشفت عليه في «المسند » فلم أجده © » ولست دري هل هو فيه 
زاح عه ار > أم هو مفقود منه » وكذلك فتشت فتشت عليه في الكتب 
الستة فلم أجده » لكنني وجدت أن الحافظ أبا القاسم علي بن عساكر 
الدمشقي رواه في ترحة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من تارځه 
الكبر عن اين عمر › قال : كنا نقول ورسول الله حي : : أفضل الأمة 
بعد رسول الله صلل الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر » E‏ 
ثم علي » فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكره . 
لفظ دع احا رول اھ صل اھ عله ولم د تاشر 
بينهم . وحيث إن الإمام أشار إلى صحة هذا الحديث تركنا الكلام 
عليه اكتفاء بتوثيق إمام المحدثين . وقد أخرج ابن عساكر رضي الله 
عنه أنه قال : « من فضلنى على أبي بكر وعمر جلدته جلد المفتري › 
وهل أنا إلا حسنة من حسنات أبي بكر وعمر ؟! » وله كلام غير هذا 
ذکرته في کتابي « تہذیب تاریخ ابن عساکر » . 

روى الحافظ ابن الحوزي» والقاضي أبو يعلى في «طبقاته»» 
وبرهان الدين بن مفلح في « المقصد الأرشد » عن محمد بن حيد 
الأندراني عن الإمام أحمد أنه قال : صفة لمومن من أهل السنة 
والحماعة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا 
عبده ورسوله › وأقر بجميع ما أتت به الأنبياء والرسل » وعقد قلبه 
على ما أظهر من لسانه »› ول يشك في إيانه » ولم يكفر أحداً من أهل 
التوحيد بذنب » وأرجاً ما غاب عنه من الأمور إلى الله عز وجل › 
وفوض أمره إلى الله »> ولم يقطع بالذنوب» العصمة من عند الله > وعلم 
)١(‏ قول الترمذي: «من غير وجه» يريد أنه روي من غير الطريق التي ذكرهاء وهذا 


صحیح › فقد آخرجه البخاري وأبو داود من طریقین اخحرین کا هو مین ف التعليق 
السابق»› ولا يفهم من ۰ کلامه انه في «المسند» كا تومه المؤلف. 
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أن کل شيء بقضاء الله وقدره » الخير والشر جميعاً ‏ ورجا لمحسن أمة 
محمد » وتخوف على مسيئهم » ولم ينزل أحدا من أمة محمد الجنة 
بالإحسان » ولا النار بذنب اكتسبه حتى يكون الله الذي ينزل خلقه 
كيف يشاء » وعرف حق السلف الذي اختارهم الله لصحبة نبيه» 
وقدم أبا بكر وعمر وعثمان » وعرف حق علي بن ابي طالب» 
وطلحة » والزبير » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبي وقاص › 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل على سائر الصحابة » فإن هولاء 
التسعة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل حراء » 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اسكن حراء فها عليك إلا نبي أو 
صديق أو شهيد »“ . والنبي بي عاشرهم » وترحم على جميع 
أصحاب محمد صغيرهم وکبیرهم »> وحدث بفضائلهم > وأمسكڭ عے| 
شجر بینہم . 

وصلاة العيدين والفسوف والحمعة والجماعات مع كل أمير بر 
أو فاجر » والمسح على الخفين في السفر والحضر » والقصر في السفر . 

والقرآن کلام الله وتنزیله» ولیس بمخلوق.. 

والإبمان قول وعمل يزيد وينقص ‏ . والجهاد ماض منذ بعث الله 
محمداً ي إلى أخر عصابة يقاتلون الدجال لا يضرهم جور جائر . 


والشراء والبيع حلال | ای يوم القيامة على حکم الكتاب والسنة .۰ 


(1) أخرجه مسلم ( ۲١٠۷‏ ) في فضائل الصحابة : باب من فضائل طلحة والزبير من حديث 
أي هريرة أن رسول الله صلل الله عليه وسلّم كان على جبل حراء فتحرك > فقال رسول 
الله صلل الله عليه وسلّم  :‏ «اسكن حراءٌ » فا عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» › 
. وعليه النبي صلل الله عليه وسلّم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبيرء وسعد بن 
أي وقاص . وأخرجه الترمذي (۳۹۸) في الماقب : باب مناقب عثمان بن عفان رضي 
لله عنه . 


۸ 


والتكبير على الجنائز أربع . 

والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح »> ولا تخرج عليهم بسيفك › 
ولا تقاتل في فتنة › والزم بيتك . 

والإيمان بعذاب القبر » والإيان بمنكر ونكير » والإيان بالحوض 
والشفاعة » والإيان بان أهل الجنة يرون ربمم تبارك وتعالى . والإيان 
بأن الموحدين مخرجون من النار بعدما امتحشوا » كا جاءت الأحاديث 
في هذه الأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم » نوْمنْ بتصديقها › 
ولا نضربٌ هما الأمثال . هذا ما اجتمع عليه العلماء في جميع الآفاق . 
انتهت رواية الأندراني وتليها رواية عبدوس . 

روی بو يعلى ف » الطبقات » . والخلال › والحافظ این 
الجوزي في « المناقب » عن عبدوس بن مالك أبو محمد العطار قال : 
سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: أصول السنة 
عندنا التمسك با كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والاقتداء ہم وترك البدع - «وكل بدعة فهي ضلالة» ٠"‏ وترك المراء 
والجحدال والخصومات في الدين . 

والسنة عندنا آثار رسول الله ية > والسنة تفسر القران » وهي 
دلائل القرآن ولیس ف السنة قياس > ولا تضرب ها الأمثال » ولا 

ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خحصلة لم يقبلها ويومن 
ھا » ل يکن من أهلها : الإيان بالقدر خحیره وشره » والتصديق 
بالأحاديث فيه » والإيمان بهاء ولا يقال : لم ولا كيف ؟ إنغا هو 
التصديق والإيان ها » ومن م يعرف تفسير الحديث ویبلغه عقله › 
فقد كفي ذلك وأحكم له » فعليه الإيان به » والتسليم له » مثل 


)١(‏ قطعة من حديث صحيح تقدم تخريجه في الصفحة )٤۳(‏ فراجعه. 


۹ 


حديث الصادق المصدوق“ . ومثل ما كان مثله في القضاء والقدرء 
ومثل أحاديث الروية كلها . وإن ّث عن الأسماع » واستوحش 
منها المستمع » فإنغا عليه الإيان اء وأن لا يرد فيها حرفا واحدأ» 
وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات » وأن لا يخاصم أحدأء 
ولا يناظره » ولا يتعلم الجدال » فإن الكلام في القدر » والرؤية » 
والقران » وغيرها من السنن » مکروه مني عنه» لا یکون 
صاحبه - وإن أصاب بكلامه السنة - من أهل السنة حتى يدع 
الجدال ويسلم ويؤمن بالاثار. 

والقران كلام الله » وليس بمخلوق » ولا يضعف أن يقول : 
القران ليس بمخلوق » فان کلام الله ليس ببائن منه » ولیس منه شيء 
محلوقا . وإياك ومناظرة من أحدث فيه » ومن قال باللفظ وغيره » 
ومن وقف فيه » فقال : لا أدري أخخلوق أو ليس بمخلوق ؟ وإنغا هو 


(۱) أخرجه البخاري )4۱۷/١١(‏ في أول القدر» ومسلم )۲٠٤۳(‏ في القدر من حديث ابن 
مسعود قال : حدثنا رسول الله صلل الله عليه وسلّم وهو الصادق المصدوق «إن أحدكم 
يمع خلقه في بطن آمه أربعين يوم » ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك » ثم يکون في 
ذلك .مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح » ويؤمر بأربع كلمات : بكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد . فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء 
فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» وقد شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي هذا 
الحديث شرحا نفيسا في « جامع العلوم والحکم » فراجعه . 

(۲) أخرج البخاري (۲۷/۲ ) في مواقيت الصلاة » ومسلم )1۳۳١(‏ في المساجد» وأبو داود 
٤۷۲۹ (‏ ) والترمذي ۲٥٩٤(‏ ) من حدیث جریر بن عبد الله رضي الله عنه قال : کنا 
عند رسول الله صلل الله عليه وسلّم » فنظر إلى القمر ليلة البدرء وقال : «إنكم سترون 
ربکم عیانا کا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته . . . » وني الباب عن أبي هريرة عند 
الترمذي ( ۲٣۵۷‏ )واي داود ( ٤۷۳١‏ ) وعن أي رزین العقيلي عند أي داود ( ٤۷۳۱١‏ ) 
وابن ماجه ( )۱۸١‏ وعن صهيب الرومي عند مسلم )۱۸١(‏ في الإيان والترمذي 
() . 


¥۰ 


كلام الله » فهذا صاحب بدعة » مثل من قال : هو مخلوق . وإغا هو 
کلام الله ولیس . رن ۔ 

والإيان بالرؤية يوم القيامة كا روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من الأحاديث الصحاح » وأن لبي صلى الله عليه وسلم قد 
رأی ربه » فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح › 
رواه قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس . ورواه الحكم بن أبان » 
عن عكرمة » عن ابن عباس . ورواه علي بن زيد » عن يوسف بن 
ان ع ای عاس( والحدیث عندنا على ظاهره کا جاه 


(۱) اآخرجه أحمد ( ۲۸۵/۱ ) من طریی أسود بن عامر» عن حاد بن سلمة > عن قتادة » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «رأيت ري تبارك 
وتعالى » وهذا سند صحيح على شرط مسلم » ولكنه كا قال الحافظ ابن كثير في 
تفسیره :)۲١۱۰۲۰۰/4(‏ ختصر من حديث النام كا رواه الإمام أحمد حدثنا عبد 
الرزاق » حدثنا معمر » عن أيوب » عن أي قلابة > عن ابن عباس أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلّم قال : «أتاني ربي الليلة في أحسن صورة - أحسبه يعني في النوم - فقال : 
يا محمد أتدري فيم مختصم اللا الأعلى قال : قلت لاء فوضع يده بین كتفي حتی وجدت 
بردها بين ثدييّ أو قال نحري ٠‏ فعلمت ما في السماوات وما في الأرض » ثم قال : 
يا حمد هل تدري فيم مختصم الل الأعلى ؟ قال : قلت نعم : مختصمون في الكفارات 
والدرجات قال : وما الكفارات ؟ قال : قلت : المكث في المساجد بعد الصلاة والمشي على 
الأقدام إلى الجماعات وإبلاغ الوضوء في المكاره . من فعل ذلك عاش بخير ومات بخيرء 
وکان من خطیئته كيوم ولدته أمه . وقال : قل يا محمد إذا صليت : اللهم إني أسألك فعل 
الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين » وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنى إليك غير 
مفتون . قال : والدرجات : بذل الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام » . 
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (۳۹/۳» ۳۷): 
واحتلف الصحابة : هل رأى ربه تلك الليلة أم لا؟ فصح عن ابن عباس أنه 
رأی ربه » وصح عنه آنه قال : راه بفؤاده » وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك »› 
وقالا : إن قوله : ولقد رآه نزلة أحرى عند سدرة المنتهى : إنغا هو جبريل > وصح عن أبي 
ذر آنه سأله : هل رأیت ربك ؟ فقال : نور أن أراه. أي حال بيني وبين رؤ يته النور . 
ک) قال في لفظ آخر : رأيت نورا » وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة 
على أنه لم يره . قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه : وليس قول ابن عباس 


۷١ 


عن النبي صلى الله عليه وسلم » والكلام فيه بدعة » ولكن نومن به 
على ظاهره » ولا نناظر فيه أحداً . 

والإبمان باليزان يوم القيامة كا جاء:« يوزنُ العبدٌ يوم القيامة 
فلا یزن جناح بعوضة 0 وتوزن أعمال العباد کا جاء ف الأثر ء 
والتصديق به » والإعراض عمن رد ذلك » وترك مجادلته . وإن الله 
يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان”“ والإيمان بهوالتصديق . 


س انه راه مناقضاً هذاء ولا قوله رآه بفؤ اده » وقد صح عنه آنه قال : « رأیت ري تبارك 
وتعالى » ولكن لم يكن هذا في الإسراءء ولكن كان في المدية لما احتبس عنهم في صلاة 
الصبح › ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه . وعلل هذا بی 
الإمام أحمد رحمه الله تعالی وقال : نعم راه حقاً . فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد ولكن 
يقل أحمد رحه الله تعالى : إنه رآه بعيني رأسه بقظة » ومن حكى عنه ذلك » فقد وهم 
عليه . ولكن قال مرة : رآه» ومرة قال : رآه بفژؤاده » فحکیت عه روایتأن» وحکیت عنه 
الثالثة من تصرف بعض أصحابه : أنه راه بعيني رأسه» وهذه نصوص أحمد موجودة ليس 
فيها ذلك . 

وما قول ابن عباس : إنه رآه بفۋاده مرتین » فۈن کان استناده إلى قوله تعالی 
رما کذب الفؤاد ما رأی) ثم قال :(ولقد راه نزلة أخحرى)والظاهر أنه مستنده » فقد صح 
عنه صلل الله عليه وسلُم أن هذا المرڻي جبريل ۽ راه مرتين في صورته التي خلق عليها» 
وقول ابن عباس هذا هو مستند الإمام أحمد في قوله : رآه بغؤاده . والله أعلم . 

وقوله : « رأیت ربي تبارك وتعالى » هو قطعة من الحديث السابق الذي نقلناه عن 
ابن کثیر وهو في «المسند» ( ۳۹۸/۱ )» والترمذي (۳۲۳۱ و۳۲۳۲) من حدیث 
ابن عباس » وأخرجه أحمد )۲٤۳/۰(‏ » والترمذي ۴۲۳۳ من حديث معاذ بن جبل » 
وأخرجه أحمد )1٩/4(‏ و )۴۳۷۸/٥(‏ من حديث عبد الرحن بن عائش عن بعض 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم . 

(۱) اخرجه البخاري ( 4۷۲۹ ) في التفسيرء ومسلم ( ۲۷۸١‏ ) في صفات النافقين من طريق 
أي الزناد ء عن الأعرج ؛ عن أي هريرة » عن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : «إنها 
لياي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة » اقرؤ وا : ( فلا نقيم 

(۲) أخرجه البخاري (۳۹۷/۱۳)» ومسلم )۱۰۱١(‏ من حديث عدي بن حاتم قال : قال 
رسول الله صلل الله عليه وسلم: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ‏ 
ترجمان؛ فینظر أن منه فلا یری إلا ما قدم من عمله » وینظر اشام منه فلا یری إلا ما قذّم » = 


YY 


والإيان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضاً 
يوم القيامة » ترد عليه امته » عرضه مثل طوله مسيرة شهر › انيته 
كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه . ۰ 

والإعان بعذاب القبر » وأن هذه الأمة تفتن في قبورها» 
سال عن الإيان » والإسلام » ومن ربه » ومن نبيه » ويأتيه منكر 
ونکیر كيف شاء الله وكيف أراد » والإيمان به والتصديق به" . 

والإيان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم » وبقوم بخرجون 
من النار بعدما احترقوا وصاروا فحًا » فيومر بهم إلى نهر على باب 


ب وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه » فاتقوا النار ولو بشق تمرة » فمن لم ججد ؛ 
(1) أخرج مسلم في « صحيحه» )۲٠٠١(‏ في الفضائل : باب إثبات حوض نبينا صلى الله 
عليه وسم والترمذي ( ۲٤٤۷‏ ) من حديث أبي ذر قال : قلت يا رسول ما آنية الحوض ؟ 
قال : « والذي نفس محمد بيده لآنیته أكثر من عدد نجوم الساء وكواكبها إلا في الليلة 
المظلمة المصحيةء أنية الجنةء من شرب منها لم يظما آخر ما عليه » يشخب فيه ميزابان من 
الجنة » من شرب منه لإيظماً. عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة » ماؤه أشد بياضاً 
من اللبن » وأحلى من ألعسل » وني الباب عن أنس بن مالك عند البخاري )٤١١/١١(‏ 
في الرقاق : باب ذكر الحوض » ومسلم )۲۳٠۳۴(‏ وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه 
عند البخاري ( ٠٠١/١١‏ ) » ومسلم (۲۲۹۸ ) وعن‌جابر بن سمرة‌عند مسلم )۲٣۰٣(‏ 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري( 40۹/۱۱ » 4۱۲ ) »ومسلم (۲۲۹۲) 
وعن عبد الله بن عمر عند البخاري (£°۹⁄/۱1)› ومسلم (۲۲۹۹) وي داود 
)٤۷٤٥(‏ وعن وبان عند مسلم (۲۳۰۱) والترمذي )۲٤٤١(‏ وعن أبي برزة عند أي 
داود ( )٤۷4٤4۹‏ . 
(۲) أخرج البخاري (۱۸۸/⁄/۳ ء )۱۹١‏ في الجنائز : باب ما جاء في عذاب القبر» ومسلم 
۲۸۷٠(‏ ) في الحنة وصفة نعيمها وأهلها : باب عرض مقعد ليت من الحنة أو النار عليه 
من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلل الله عليه وسلَّم قال : « إن العبد إذا وضع 
في قبره » وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم » أتاه ملكان » فيقعدانه » فيقولان : 
ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلّم ؟ فأما المؤمن » فيقول : أشهد أنه 
عبد الله ورسوله » فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من 
الجنة » فيراهما جميعاً . . . وأما المنافق والكافر » فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ = 
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الحنة جاء الث () > كيف شاء و يشاء » إغا هو الايان به 
ر ءِ 
والتصديق به . 


كافر . وبالأحادیث التى جاءت فيه" » والإبان أن ذلك کان وان 
غيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد . 


والإيان قول وعمل › یرید وينقص › ک)| جاء في الخبر: « أكمل 


فيقول : لا أدري » كنت أقول ما يقول الناس » فيقال له : لا دريت ولا تليت » ويُضرب 
بمطارق من حديد ضربة » فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» وفي الباب عن أي 
هريرة عند الترمذي (۱۰۷۱) وصححه ابن حبان (۷۸۰) وعن البراء بن عازب عند 
امد )۲۹٦ ۰ ۲۹٣و ۲۸۷/٤(‏ › وأي داود ٤۷٥۳(‏ ) وسنده حسن » وصححه الحاکم 
(f° ۷/۱7‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان )٠۸٠(‏ : باب إثبات الشفاعة وإخراج الموخدين من النار من 
حدیث ابي سعید قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : : «أما أهل النار الذين 
هم اهلها فإنہم لا يوتون فيها ولا يجيون › ولکن ناس أصابتهم النار بذنوم ( أو قال. 
بخطایام) فأماتہم إماتة» حتى إذا كانوا فا اذن بالشفاعة فجي ء ہم ضبائر ضبَائرَ . 
فبثوا على أنار الجنة . ثم قيل : يا أهل الجنة أفيضوا عليهم . فينبتون نبات الحبة تكون في 
جيل السيل » فقال رجل من القوم : كأن رسول الله صلل الله عليه وسلّم قد کان 
ا وهو في «المسند» (۱۱/۴۳ و۲۰ و٩۷۹).‏ والدرامي (۲۳۱/۲ ۰ ۲۴۳۲) 
بن ماجه ( ٤۳۰۹‏ ) في الزهد . وأحاديث الشفاعة كثيرة » انظر بعضها في جامع الأصول 
e )‏ 
»( خر جه البخاري (۸۸/۱۳) في الفتن : باب ذکر الدجال ومسلم (۲۹۳۳) في الفتن 
أيضاً : باب ذكر الدجال وصفة ما معه من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
صلل الله عليه وسلّم : وما من نبي إلا وقد أنذر أمته » الأعور الكذاب › ألا إنه أعور 
ون ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه (كف ر)». وفي رواية لمسلم : «الدجال 
مکتوب بین عینیه ( ك ف ر )»أي كافر» وفي اخحرى: الدجال مسوح الغين٠‏ مكتوب 
بین عینیه کافر» ثم تېجاها ( كف ر) يقرژه كل مسلم. وأحاديث الدجال كثيرة 
متواترة ؛ فمنہا حدیث فاطمة بنت قیس عند مسلم رقم »)۲۹٤۲(‏ وأبي داود )٤٣۲١(‏ 
و(٣٣٣٤).‏ والترمذي .)۲۲۰٤(‏ وعن النواس بن سمعان عند مسلم ٠)۲۹۴۳۷(‏ 
والترمذي (۲۲۶۱). واي داود .)٤۳۲١(‏ وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري 
(4۱-۸/۱۲) في الفتن» ومسلم (۰)۲۹۳۸ وعن حذيفة بن اليمان عند البخاري ے 
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المومنين إبماناً أحسنهم خلقاً ٠‏ ومن ترك الصلاة » فقد كفر وليس 
من الأعمال شىء تركه كفر إلا الصلاة > من تركها فهو كافر » وقد 
أحل الله قتله . والنفاق : هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره » ويظهر 
الإسلام في العلانية »> مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه فهو منافق ٠»‏ على التخليظ 
یروونہا کا جاءعت ولا نفسرها . وقوله : ٫لا‏ ترجعوا بعدي کفارا 
ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض». ومثل : « إذا التقى المسلمان 
بسيفيه| فالقاتل والمقتول في النار»““ ومثل : « سباب المومن فسوق » 


(۸۷/۱۳). ومسلم (٤۲۹۳)ء‏ وأبو داود .)٤١٠١(‏ وعن الغيرة بن شعبة عند البخاري 
(۸۱-۸۰/۱۳)» ومسلم (۲۹۳۹)ء وعن أي هريرة عند البخاري )۲۹٤⁄/٩(‏ في الأنبياءء 
ومسلم »)۲۹۳١(‏ وعن جابر عند مسلم »)۲۹٤٥(‏ والترمذي .)۲۹۲١(‏ وعن 
عبد الله بن عمر عند البخاري »)۸٦-۸۲/١۳١(‏ ومسلم (۱۹۹) في الاعان. وأي داود 
)٤۷١۷(‏ في السنة» والترمذي .)۲۲۳١(‏ وعن عبادة بن الصامت عند أبي داود 
.)٤۳۲١(‏ وعن أبي عبيدة بن الجراح عند أي داود »)٤۷٥٩(‏ والترمذي .)۲۲۳٠(‏ 

(۱) آخرجه أحمد ۲٠۰/۲(‏ و۷۲٤‏ ) . وأبو داود (5۸۲) ) في السنة : باب الدليل على زيادة 
الإيان ونقصانه » والترمذي )١١١١(‏ في الرضاع: باب ما جاء في حت للمرأة على 
زوجها» من طريق أي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : 
« أكملى المؤمنين إيانا أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم » وسنده حسن › 
وصححه ابن حبان (۱۳۱۱۹) والحاكم (۳/۱) ووافقه الذهبي > وقال الترمذي : حسن 
صحح . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه )٥۹(‏ في الإعان : باب بيان خصال النافق من حديث أبي 
هريرة » وتامه : «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » من إذا حدث كذب » وإذا وعد 
أخحلف » وإذا ائتمن خان» . 

(۴) أخرجه البخاري في كتاب العلم وني كتاب الفتن» ومسلم في كتاب الايان من حديث 

جرير في حجة الوداع» وأخرجه أيضاً البخاري في كتاب الآدب وكتاب الحدود» ومسلم 
في کتاب الايان. من حديث ابن عمر. 

)٤(‏ أخحرجه‌البخاري )۸۱/١(‏ في الإيان : باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 

بینه) . ومسلم (۲۸۸۸) في الفتن باب ؛ إذا تواجه المسلمان بسيفيها » من حديث أي سح 
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وقتاله كفر»“ ومثل : «من قال لأخيه : يا کافر فقد باء ا 
أحدهما»". ومثل : « کفر بالله تعالی من تبراً من نسب وإن دق»“ 
ونحو هذه الأحاديث ما قد صح وحفظ » ونا نسلّم له وان لړ نعلم 
تفسیرها » ولا نتكلم فيه » ولا نجادل فيه » ولا نفسر هذه الأحاديث 
إلا بمثل ما جاءت » لا نردها إلا باحق منها . 


والرجم حق على من زنى وقد أحصن › إذا اعترف وقامت 
عليه البينة » قد رجم رسول الله ية ورححمت الخلفاء الراشدون . 
قال : ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار » 
نرجو للصالح › ونخاف على المسيء المذنب » ونرجو له رحة الله . 
ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تاثاً غير مُصر عليه فإن الله يتوب 


عليه ¥ وهو الذي قبل اتوب عن عباده ويعفو عن السيئات ‏ 
[ الشورى : ۲١‏ ] ومن لقيه » وقد أقيم عليه حد ذلك في الدنيا من 


= بكرة تفيع بن الحارث الفتفي ‏ وتعامه «فقلت : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ 
قال : کان حریصاً على قتل صاحبه » . 

)١(‏ أخرجه البخاري ( ۳۸۷/۱۰ ) في الأدب : باب ما ينی عنه من السباب واللعن » ومسلم 
)٦4(‏ في الإيان : باب بیان قول النبي صلل الله عليه وسلّم : « ساب المسلم فسوق 
وقتاله کفر» . والترمذي ( ۱۹۸٤‏ ) » والنسائي (۱۲۱/۷) من حديث ابن مشعود رضي 
الله عنه . 

(۲) أخرجه البخاري )٤۲۸/۱۰(‏ في الأدب : باب من أکفر” أخاه بغير تأويل فهو كا قال » 
ومسلم )٦٠(‏ في الإيان : باب بيان حال إيان من قال لأخيه المسلم : يا كافر» من 
حدیث ابن عمر أن رسول الله صلل الله عليه وسلّم قال : «أيا رجل قال لأخيه : يا 
كافر » فقد باء بها أحدهما» . وأخرجه البخاري ( ٠۰‏ م من حديث أبي هريرة . 

(۳) أخرجه أبو بكر المروزي في مسند أب بكر الصدیق رقم )٩۰(‏ » والدارمي )۳٤۳/۲(‏ 
وني سنده السري بن إسماعيل وهو ضعيف › وباقي رجاله ثقات . وأورده ألميثمي في 
الملجمع )۹۷/١(‏ عن البزار وأعله بالسري › لکن له شاهد من حديث عمرو بن شعيب 
عن آبيه عن جده عند أحمد (۱۹ ۷۰ وابن ماجه )۲۷٤٤(‏ . بلفظ « کفرٌ بامریٰ ادعاء 
نسب لا یعزفه » أو جحده وإن دق » . وسنده حسن . فیتقوی الحدیث به . 


۷٦ 


الذنوب التي قد استوجب با العقوبة » فأمره إلى الله » إن شاء 
عذّبه » وإن شاء غفر له“ . 

قال: ومن الإيان الاعتقاد بأن الحنة والنار خلوقتان» قد خلقتا 
ک) جاء ۶ رسول الله صلى الله عليه وسلم : «دخات الحنة فرأیت 
قصرأًء ورأيت فيها الكوثر» واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذاء 
واطلعت في النار فرأيت أكثْرَ أهلها كذا e‏ فمن رَعَم آنا 
يخلقاء فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله» ولا أحسبه يؤمن 
بالجحنة والنار. 


(۱) هکذا فيا نقل ابن الجوزي ف « المخاقب » والكلام فيه سقط » وصحته ما نقله صاحب 
« الطبقات » في ترحمة عبدوس » ونصه : ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في 
الدنيا » فهو کفارته » كا جاء في الخبر عن رسول الله صلل الله عليه وسلّم ومن لقيه مصراً 
غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة » فأمره إلى الله . «الطبقات » : 
)۲٤/۱(‏ . 

وهذا ما یتمشی مع حديث عبادة بن الصامت الصحيح الذي رواه احمد وغیره » 
وفی : ومن أصاب من ذلك شيئا › فعوقب به » فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك 
شیئاً فستره الله عليه » فهو إلى الله إن شاء غفر له ء وإن شاء عذبه » وقد أشار للخبر في 
رواية و الطبقات » . 

)١‏ أما حديث «دخلت الحنة فرأيت قصرأً فقد أخرجه البخاري (۳۹۹⁄/۱۲) في الرؤيا 
باب : القصر في المنام » ومسلم ( ۲٤۹٤‏ ) في فضائل الصحابة باب : من فضائل عمر من 
حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال :«دخلت الحنة فرأيت فيها 
دارا أو قصرا» فقلت : لمن هذا؟ فقالوا : لعمر بن الخطاب » فأردت أن أدخل » 
فذكرت غيرتك » فبكى عمر وقال : أو عليك يغار؟ . وأخحرجه البخاري ( ۳۹۹/۱۲ ) من 
حديث أبي هريرة قال : بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :«بينا 
أنا نائم رأيتني في الجنة » فإذا امرأة تتوضأً إلى جانب قصرء فقلت : لمن هذا القصر؟ 
فقالوا : لعمر» فذكرت غيرته فوليت مدبراً » فبكى عمر وقال : عليك - بابي أنت وأمي 
يا رسول الله - أغار؟» . وأما حديث رؤية الكوثر » فأخرجه البخاري )٤۱١/١١(‏ في 
الحوض من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : « بين أنا أسير في 
الحنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف » قلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر 
الذي أعطاك ربك فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر»» وأما حديث «اطلعت في 
الحنة . . . » فأخرجه البخاري في صحيحه )۲۲۹/٦(‏ في بٻدء الخلق و (۲۹۲/۹) في سے 
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ومن مات من أهل القبلة موحدأء تصلي عليه » ونستغقر له › 
ولا يجب عنه الاستغفار ء ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه » صغيراً 


كان أو كبيراً »> ونفوؤض أمره إلى الله عز وجل . 
وقتال اللصوص والنوارج جائز» إذا عرضوا للرجل في نفسه 
وماله » فله أن يقاتل عن نفسه وماله» ویدفع عنها بکل مایقدر» 
ولیس له إذا فارقوه أوتركوه أن يطلبهم › ولا تہ يتتبع اثارهم » > ليس 
لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين › إغما له أن يدفع عن نفسه في 
مقامه » وينوي بجهده أن لا يقتل أحداً» فإن اتی على بدنه في دفعه 
عن نفسه في المعركة » فأبعد الله المقتول » ل 
وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة» کا جاء 
الأحاديث » وجحميع الآثار في هذا إنغا أمر بقتاله › ف يؤمر 8 
ولا اتباعه » ولا بجهز عليه إن صرع› وإن كان طريحاء» وإن أخذه 
أسيراء فليس له أن يقتله › ولا أن يقيم عليه الحد» ولکن يرفع أمره 
إلى من ولاه الله » فيحكم فيه . 
والسمع والطاعة للأئمة » وأمير المؤمنين : البرٌ والفاجر» ومن 
ولي الخلافة : من اجتمع اس عله ورشوه ۽ ومن غلبهم بالسيف 
حتى صار خليفة » ويسمى أمير المؤمنين . 
والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر رالفاجر ۽ 
لا يترك . وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض » ليس لأحد أن 
يطعن عليهم > ولا ينازعهم › ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة » من. . 
دنعها إلبهم أجزات عنه برأ كان أوفاجرا . 


= النكاح » و(۲۳۸/۱۱ و۱٣۳)‏ من حديث عمران بن حصين عن النبي صلل الله عليه 
وسلّم قال : « اطلعت في الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء > واطلعت في النار فرأيت أكم 
أهلها النساء » وأخرجه مسلم ( ۲۷۳۷ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 


۷۸ 


وصلاة الجمعة خلفه وخحلف من ولي جائزة إمامته ركعتين » من 
أعادهما فهو مبتدع» تارك للآثار» الف للسنة » ليس له من فضل 
الحمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة كائنين من كانوا: برهم 
وفاجرهم » فالسنة أن تصلي معهم ركعتين » وتدين بأنا تامة » لا يكن 
في صدرك شك . 


ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين» وقد كانوا اجتمعوا 
عليه » وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان » بالرضى أوبالغلبة » فقد 
شق هذا الخارج عصا المسلمين » وخالف الأثار عن رسول الله » فإن 
مات الخارج عليه » مات ميتة جاهلية . ولا يحل تال السلطان› 
ولا الخروجٌ عليه لأحد من الناس » فمن فعل ذلك » فهو مبتدع على 
غبر السنة والطريق . انتهت رواية عبدوس وإليك غيرها . 


أخحرج أبو يعلى في « الطبقات » والحافظ ابن الحوزي في 
« المناقب » » وذكر البرهان ابن مفلح ف « الطبقات » عن الحسن بن 
إسماعيل الربعي أنه قال : قال لي أحمدبن حنبل إمام أهل السنة ء 
والضابر لله عز وجل تحت المحنة : أحمع تسعون رجلا من التابعين » 
وأئمة المسلمين » وأئمة السلف » وفقهاء الأمصار على أن السنة التي 
توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم › أوما الرضى بقضاء الله 
تعالى » والتسليم لأمره » والصبر تحت حكمه » والأخحذ با أمر الله 
به » والنهي عا نى الله عنه» وإخلاص العمل لله » والإيان 
بالقدر : خيره وشره » وترك المراء والحدال والخصومات في الدين 
والمسح على الخفين » والجهاد مع كل خليفة : بر وفاجر . 
والصلاة على من تاب من أهل القبلة » والإيان قول وعمل » يزيد 
بالطاعة » وينقص با معصية » والقران كلام الله » منزل على قلب نبيه 
صلى الله عليه وسلم » غير خلوق من حيث تلي » والصبر تحت لواء 
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السلطان على ماکان منه من عدل أوجور» ولا نخرج على الأمراء 
بالسيف » وإن جاروا» ولا نكفر أحدا من أهل التوحيد وإن عملوا 
بالكبائر » والكف عا شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وأفضل الناس بعد رسول الله أبوبكر» وعمرء وعثمان» 
وعلي ابن عم رسول الله » والترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم » وأزواجه » وأولاده . وأصهاره رضوان الله عليهم 
أحمعين . فهذه هي السنة الزموها تسلمواء أخذها بركة» وتركها 
ضلالة . 


روص ف امات للام 
ي مسائل من اصول الديت 


روی عنه أبو داود صاحب السنن أنه قال : الإيان : قول 
وعمل » ويزيد وينقص » البر كله من الإيان » والمعاصي تنقص 
الإيان . 

وردی الحافظ ابن الحوزي » ن صالح ابن الإمام أحمد قال : 
تناهى إلي أن أبا طالب يحكي عن أبي أنه يقول : لفظي بالقرآن غير 
خلوق“ فأخبرت أبي بذلك » فقال : من أخبرك ؟ فقلت : فلان) 
فقال : ابعث إلى أبي طالب » فوجهت إليه »> فجاء > وجاء بوران » 
فقال له : إني أنا قلت لك : لفظى بالقرآن غير مخلوق ؟ وغضب 
وجعل يُرْعَدُ » فقال : قرأت (قل هو الله أحد) فقلت : هذا ليس 
بمخلوق » فقال له : لم حكيت عني أني قلت لك : لفظي بالقرآن غير 
مخلوق ؟! وبلغني أنك وضعت ذلك في کناب ٠‏ وکتیت به إلى قرم ۽ 
ا کا ي ا » فاه اشد المحو» واکتب إلى إلى القوم الذين كتبت 
إليهم : في لم أقل أقل ذلك . فجعل بوران يعتذرٌ له » وانصرف أبو 
الل کر اله قد کان حل ول م کی وال ی کی ا 
القوم بخبرهم أنه وهم على أي في حكاية هذا . 


)١(‏ في النسخة المطبوعة : «لفظي بالمخلوق غير غلوق» » وهو خطا» والصواب ما أثبتناه 
کا ورد في « المناقب » انظر ص )۲٠۳(‏ تحقيقنا . 


۸١ 


قلت : ولقد وهم أبو طالب حقا > فان قول الإمام : هذا ليس 
بمخلوق › شار به ی المقروء › وأبو طالب فهم انه شار به إلى ألفاظ 
القارىء» وهذا أشد الغلط » وحاشا أن بجعل لفظه بالقران غير محلوق 
وکان يقول ف آحادیث الصمات : روا کا جاءت . وکان 
قرا : علاء المعتزلة زنادقة . وقال لابنه عبد الله : لاتصل خلف من 
ا اقرا محلوق › فإن صلٰى رجل خلفه » أعاد الصلاة . وقال 
لمو أا الحسن ! إدا رأیت رجلا يذكر أحداً من أصحاب 
رسول الله ل الله عليه وسلم - بسوء فاتېمه على الإسلام . 
وقال : لا مرض رسول الله ية قذّم أبا بكر ليصلي بالناس)ء وقد 
کان قي القوم من هو أقرأ منهء وإغا أراد الخلافة . وأخحرج ابن 
جوزي ٤‏ « ا لمناقب » وأبو يعلى في « طبقاته » عن عبدوس بن مالك 
هذه لأمة ‏ بعد د نیا أبوبکر الصديق » ٹم عمربن الخطاب» ثم 
صلى الله عليه وسلم » لم بختلفوا في ذلك » ثم من بعد هؤلاء الثلاثة 
أصحاب الشورى الخمسة : علي » والزبيرء وطلحة » وعبد الرحمن بن 
عوف » وسعد وكلهم يصلح للخلافة › وکلهم إمام › نذهب في ذلك 
)0( أخرجه الببخاري › رقم ( ۲۸۳ ) في الأذان : باب من قام إلى جنب الإمام لعلة ء من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : أمر رسول الله > صلل الله عليه وسلم › 
أبا بكر أن يصل بالناس في مرضه › فکان يصلي بهم . قال عروة : فوجد رسول الله صلل 
الله عليه وسلم في.نفسه خفة فخرج فإذا أہو بکر یؤم الناس فلا رآہ اہو بکر استاخر 
فاشار إليه أن كا أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر - إلى 
جنيه_- فکان أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» والناس يصلون 


بصلاة أي بكر. وأخرجه مسلم باطول ما هنا من طريق موسى بن أي عائشة عن 
عبید الله بن عبد الله عن عائشة . 
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متوافرون: آبو بكر ٹم عمر» ثم عثمان» ونسکت) ثم نعد 
أصحاب الشورى ء أهل بدر من المهاجرين » وأهل بدر من الأنصار 
من أصحاب رسول الله على قدر الهجرة والسابقة ولا غأولاء ثم 
أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم ء 
القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة» أوشهراً > آويوماً » أوساعة أو 
راه » فهو من أصحابه » له من الصحبة على قدر ما صحبهء وكانت 
ساأبقته معه » وسمع منه » ونظر إليه نظرة » فأدتاهم صحبة هو أقضل 
من القرن الذين لم يروه » ولو لقوا الله بجميع الأعمال » كان هؤلاء 
الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم » ورأوم وسمعوا منهء 
وراه بعینه » ومن به » ولو ساعة › أفضل لصحبتهم من التابعين › 
ولو عملوا كل أعمال الخبر . ومن انتقص أحداً من أصحاب رسول 
الله » وأبغضه لحدث کان منه » أوذکر مساويه ء کان مبتدعاً حتی 
بترحم علیهم حیعاً» ویکون قلبه سلا . 


تنبیه : درج أبويعلى هذه الرواية في رواية عبدوس السابقة ء 
وأفردها ابن الجوزي » ونحن تبعناه في إفرادهاء وكان يقول : قَدّموا 
عثمان على علي » وقال : من قدم علياً على أب بکر آزری بأاصحاب 
الشورى . وقال أيضا : من فضل علياً على آي بكر » فقد طعن على 
رسول اله وین قدم عا عل عبر ققد طمن عل سول ل 
دعل أي يكر ء ومن قدم عليأ على عثمان فقد طمن على رسول اله » 

وأبي بكر » وعمر» وعلى المهاجرين » ولا أحسب يصلح له عمل . 
رى ابن الجوزي ذلك عن محمد بن عوف » عن أحد . 


.)٦٩( تقدم تخرججه ص‎ )١( 

(۲) ذكر الحافظ في «القتح» أن ممن قال بتفضيل علي على عثمان سقيان الثوري ويقال: إنه 
رجع عنهء وقال به ابن خزية» وطائفه قبله وبعده. أنظر الفتح: .۱١/۷‏ والمشهور 
عند جمهور أهل السنة تفضيل عثمان على علي وهو الذي تدل عليه النصوص الثابتة . 
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وروی أيضاً عن عبد الله بن الإمام أحمد قال : کنت بين يدي 
أبي جالساً ذات يوم فجاءت طائفة من الكرخية » فذكروا خلافة أي 
بکر » ا عمر» وخلافة عثمان» فأكثروا» وذكروا خلافة 
علي بن أ ی طالب » فزادوا > وأطالوا » فرفع أبي رأسه إليهم فقال : 
ياھۇلاء » قد أكشرتم القول في علي والخلافة > إن الخلافة لا تزين 
علي > بل علي يزينها» قال البشاري : فحدثت بهذا بعض الشيعة 
فقال لي : قد حرجت نصف ما کان في قلبي على أحمد بن حنبل من البغخض . 

وكان الإمام أحمد يقول : مالأحد من الصحابة من الفضائل 
بالأسانيد الصحاح مالعلي رضي الله عنه » وقال : من لم يثبت الإمامة 
لعلي » فهو أضل من حار أهله 

وروی ابن الجوزي عن حنبل قال : قلت لأبي عبد الله أحمد بن 
حنبل : هل خلافة على ثابتة؟ فقال : سبحان الله ! يقيم علي 
الحدود» ويقطع » ويأخذ الصدقة » ويقسمها بلا حق وجب له ؟! 
أعوذ بالله من هذه المقالة ! نعم هو خليفة » رضيه أصحاب رسول 
الله » وصلوا خلفه » وغزوا معه » وجاهدوا » وحجوا » وکانوا يسمونه 
أمير المؤمنين » راضين بذلك غير منكرين » فنحن تبع هم . 

وقال له رسل الخليفة : ماتقول فيا كان من علي ومعاوية ؟ 
فقال : لا أقول إلا الحسنى . 

وسأله رجل من بني هاشم عن مثل ذلك › فقراِ ا 
تلك مه قُڏ حلت ها ما كَسَبَت وََكَمْ ما كسب ولا ساون عا 
كانوا يَعْمَلونْ » [ البقرة : ١١١‏ ]» وقال له ابنه عبد الله : من 
راشي ٠‏ فقال : الذي يشتم» ويسب أبا بكر وعمر . وقال عبد الله : 
سألت أي عن رجل شتم رجلا من أصحاب رسول الله » فقال :ما أراه 
على الإسلام . 
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شذ ايسا ف كلامسف الأول 


أحرج ابن المجوزي» عن أحمد بن محمد بن هان 
الطائي المعروف بالاأثرم قال : سمعت أبا عبد الله أحمدبن حنبل 
يقول : إنغا هو السنة والاتباع» وإنا القياس : يقيس على أصل» ثم 
بجيء إلى الأصل فيهدمه » ثم يقول : هذا قياس » فعلى أي شيء 
کان هذا القياس ؟! وقيل له : لاينبغي أن يقيس إلا رجل عام كبير» 
يعرف نسبة الشيء بالشيء معرفة كثيرة » فقال : أجل » لا ينبغي . 

قال الأثرم : وسمعت أبا عبد الله يقول : إذا كان في المسألة عن 
النبي ية حديث ل نأخذ فيها بقول أحد من الصحابة » ولا بقول من 
بعدهم » وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله قول تلف › 
نتخير من أقاويلهم » ولا نأخذ بقول من بعدهم » وإذا لم يكن فيها 
حديث » ولاقول لأحد من الصحابة » نتخير من أقوال التابعين » 
ورا كان الحديث عن النبى بي وني إسناده شيء» فنأخذ به إذا 
| یی ءحلافه قال : وريا أخذنا بالحديث المرسل إذا ل جىءخلافه . 
وروی محمدبن عوف بن سفيان الطائي الحمصي عن الإمام أحمد 
مقالة طويلة في الاعتقاد › حكاها عنه أبويعلى في « الطبقات » لكنہا لا 
كانت مسائلها قد تضمنتها رسالتا مسدّد»وعبدوس » أضربنا عن 
ذكرها خوف التطويل . 


وروی أبویعلى في ترحمة أحمدبن جعفر بن يعقوب الفارسي 


A0 


الاصطخري عنه رسالة مطولة عن الإمامأ مد" ونحن ننقلها هناء 
وإن كان فيها تكرير لا مضى › فإن المكرر أحلى . 

قال الاصطخري : قال أبو عبد الله أحمدبن محمدبن حنبل : 
هذه مذاهب أهل العلم » وأصحاب الأثر » وأهل السنة المتمسكين 
بعروقهاء المعروفين بها ء المقتدى بهم فيها » من لدن أصحاب النبي 
ية إلى يومنا هذاء وأدركت من أدركت من علاء أهل الحجاز والشام 
وغيرهم عليها »فمن خالف شيا من هذه المذاهب »أو طعن فيها » أو عاب 
قائلها فهو مبتدع »خارج من‌الحماعة »زائل عن منهج السنةوسبيل الحق . 


فكان قوم : إن الإييان قول » وعمل » ونية > وتسك 
الاستثناء شكاً » إغا هى سنة عند العلاء ماضية . 


قال : وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ فإنه يقول : أنا مؤمن إن 
شاء الله » أو مؤمنأرجو »أو یقول : آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله . 


(1) في هذه الرسالة كلمات تنبو عن منهج السلف رضوان الله عليهم» مما سيرد معلقاً عليه 
في صفحة ٩۱‏ و٣‏ ما يدعو إلى الاسترابة في صحة نسبة هذه الكلمات !ى الإمام 
أحمد رحه اه وهو حامل راية السلف. ولمتمسك في باب أسماء الله وصفاته وأفعاله 
بالنصوص الصحيحة . 

ولعل' ما جاء فيها. من ذلك هو الذي دعا الإمام الذهبي رحه الله أن يقول - 
بعد أن روى رسالة الإمام أحد إلى عبيد الله بن حى عن أبي نعيم في الحلية -: «رواة 
هذه الرسالة عن أحد أئمة أثبات» أشهد بالل العظيم أنه أملاها على ولده» وأما غيرها 

من الرسائل المنسؤبة إليه كرسالة الاصطخري ففيها نظر» وال أعلم» أ. ٠ه.‏ من ترحمة 

الإمام أحد للذهبي في مقدمة المسند تحقيق أحمد شاكر - رحه الله -: .٠١١ /١‏ 
على أن الرسالة في الحملة قد تصح عن الإمام أحمدء ولكنه أقحم فيها فما بعد 
. بعض الألفقاظ التي تخالف مشرب الإمام أحمد - رحه الل -. . 
ا وما يؤيد اهذا: أن الشيخ محمد حامد الفقي ‏ > رجه اله = آوردها من طريق 
آخز» وأغلب الكلمات المستغربة في رواية الإصطخزي غير موجودة. فيها. 
أنظر صقحة  ٤٤‏ من کناب شذرات البلاتين. وال ف اعم بالصواب :. 


ومن زعم أن الإيمان قول بلاعمل › فهو مرجی“ ومن رعم آن 
الإيان هو القول : والأعمال شرائع ۰ فهو مرجی ومن زعم آن 
الإيجان لايزيد ولاينقص . فقد قال بقوله المرجئة » ومن لم ير الاستثتاء 
ف الإبجان » فهو مرجي »ومن زعم أن إيانه كيان جبريل والملائكة ء 
فهو مرجىءء قال : ومن زعم أن المعرفة تنفع قي القلب لا يتكلم با 
فهو مرجی. قال : والقدر خیره وشره » وقلیله وکثیره » وظاهره 
وباطنه » وحلوه ومره » وبوبه ومکروهه » وحسنه وقبیحه » وأوله 
واخره » من الته قضاء قضاه › وقدرا قدره علیهم ۰ > لا يعدو أحد منهم 
مشيئة الله عز وجل ٠‏ ولا جاوز قضاءه » بل هم كلهم صائرون إلى 
ما خلقهم له . واقعون فيا قدرعليهم لأفعاله . وهو عدلمنه عزوجل . 

والزنى » والسرقة » وشرب الخمر» وقتل النفس » وأكل الال 
الحرام » والشرك بالله ‏ والمعاصي كلها بقضاء وقدر من غر أن يكون 
لأحد من التق على الله حجة ء بل لله الحجة البالغة على خلقه # لا 
يسال عا عل وهم ساون [الأنبياء : ۲۳ ] وعلم الته تعالى 
ماض في خلقه بمشيئة منه» قد علم -من إبليس ومن غيره ممن 
عصاه» من لدن أن عصي تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة - 
العصية » وخلقهم اء وعلم الطاعة من أهل الطاعة » وخلقهم هاء 
وكل يعمل لا خلق له» وصائر إلى ماقضى عليه » وعلم منه» 
لايعدو أحد منهم قدر الله ومشيئته . والته الفاعل لما يريد» الفعالٌ لا 
يشاء » ومن زعم ان الله شاء لعباده الذين عَصَوه الخبر والطاعة » وأن 
العباد شاؤوا لأنفسهم الشر والمعصية » فعملوا على مشيئتهم » فقد 
زعم أن مشيئة العباد أغلظ من مشيئة الله تبار“ وتعال › فاي افتراء 
أكبر على الله عز وجل من هذا؟! , 

ومن زعم أن الزنى ليس بقدر» قيل له : أرايت هذه المرأة إن ٠‏ 
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حملت من الزن وجاءت بولد» هل شاء الله عز وجل أن بخلق هذا 
الولد» وهل مضی في سابق علمه ؟ فإن قال : لا فقد زعم أن مع 
الله خالقاء وهذا هو الشرك صراحا. 

ومن زعم أن السرقة > وشرب الخمر » وأكل الال الحرام ليس 
بقضاء وقدر» فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق 
غيره . وهذا صراح قول المجوسية » بل أكل رزقه » وقضى الته أن 
يأکله من الوجه الذي أكله . 


ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل » فقد 
زعم أن المقتول مات بغير أجله » وأي كفر أوضح من هذا؟ بل ذلك 
بقضاء الله عز وجل » وذلك بمشيئته في خلقه» وتدبیره فيهم › 
وما جرى من سابق علمه فيهم » وهو العدل » الحق » الذي يفعل 
ما يريد .ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدرة . والمشيئة على الصغر والقمأً . 


ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عملهء» 
ولا لكبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث » كا جاء» على 
ما روي نصدّقه'“ . ونعلم أنه كا جاء » ولا ننص الشهادة . والخلافة 
في قريش ما بقي من الناس اثنان"“ ليس لأحد من الناس أن ينازعهم 
فيها » ولا بخرج عليهم » ولا يقر لغيرهم با إلى قيام الساعة . 


والجهاد ماضص ¢ قائم م الأئمة بروا أو فجروا» لا يیطله جور 
)١(‏ في النسخة المطبوعة : بصدقه . والنص في الطبقات : « إلا أن يكون في ذلك حديث. كا 
جاء على ما روي . ولا تنص الشهادة » « الطبقات » )۲۹/١(‏ . 

(۲) هذا حينا كانت العصبية لقريش حيث تلْقاد مم العرب . والمشترط في ولي أمر المسلمين: 
أن يكون من قوم هم عصبية غالبةء من شأنها أن تؤثر في اتباع الناس له ولزوم طاعته 
سواء أكان قرشيا أم غبر قرشي إذ ليس اشتراط القرشية لذاتها وإنما لكونها الغالبة في 
صدر اللإسلام وهذا ما راه ابن خلدون وغيره ممن ناقش شروط الخليفة . 
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جائر » ولاعدل عادل . والجحمعة والعيدان » والحج مع السلطان» 
وإن لم يكونوا بررة» ولاأتقياء > ولاعدولاً . ودفع الصدقات » 
والخراج » والأعشار » والفيء » والخنائم إلى الأمراء ء عدلوا فيها أم 
جاروا . والانقياد إلى من ولاه لله أمركم ‏ لا تزع يدا من طاعته ‏ 
ولا تخرح عليه بسيفك حتى مجعل الله الك فرجاً ومحرجاً » ولا تخرح 
على السلطان › وتسمع وتطيع › ولا تنكث بيعة » فمن فعل ذلك › 
فهو مبتدع » الق » مفارق للجماعة . وإن أمرك السلطان بأمر هو 
لله معصية » فليس لك أن تطيعه البتة » وليس لك أن تخرج عليه » 
ولا تمنعه حقه . 

والإمساك في الفتنة سنة ماضية » واجب لزومها > فان ابتلیت » 
فقدم نفسك دون دينك ٠‏ ولاتعن على الفتنة ولا بلسان» ولكن 
اكفف يدك » ولسانك » وهواك » والته المعين . 

والكف عن أهل القبلة » ولاتكفر أحداً منم بذنب 
ولا تخرجه ٠‏ من الاسلام بعمل › إلا آن يکون في ذلك حدیٽ › ا 
الحديث کا جاء» وکا روي » ونصدّقه » ونقبله » ونعلم أنه 
روي » نحو ترك الصلاة > وشرب الخمرء وما أشبه ذلك . اود 
بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر » والخروج من الإسلام » فاتبع الأثر 
في ذلك ولا تجاوزه 

والأعورالدّجال خار جلا شك ف ذلك ولاارتياب » وهو أكذبٌ الكاذبين 

وعذاب القبر حق ٠‏ يسأل العبد عن دينه » وعن ربه» و 
الحنة » وعن النار . ومنكر ونكر حق » وهما فتانا القبر» فنسأل الله 
الشات . 

وحوض عمد صل الله عليه وسلم حق » ترده أمته » وله انية 
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والصراط حق » وضع على سواء جهنم » وير الناس عليه » 
والجحنة من وراء ذلك . نسأل الته السلامة . 
والمیزانحق ٬توزن‏ به‌الحسنات والسیئات کماشاء الته آن توزك . 


والصور حق » ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق » ثم ينفخ فيه 
الأخرى فيقومون لرب العالين . 

والحساب » والقضاءء والثواب » والعقاب ٠‏ والجنة _والنار 
واللوح الملحفوظ تستنسخ منه أعمال العباد لما سبق فيه من المقادير 
والقضاء . والقلم حق » كتب اله به مقادير كل شيء ٠‏ وأحصاه في 
الذكر تبارك وتعالى . 

والشفاعة يوم القيامة حق » يشفع قوم لي قوم فلا يصيرول 
إلى النار» ويخرح قوم من النار بعد مادخلوها بشفاعة الشافعين › 
ورج قوم من النار بعدما دخلوها ولبثوا فيها ما شل الله » ثم رجهم 

من النار» وقوم خلدون فيها أبدا أبدا > وهم أهل الشرك والتكذيب 
والححود والكفر بالته عز وجل › ویذبح الموت يوم القيامة بين الحنة 
والنار . وقد خلقت الحنة وما فيها » والنار وما فيها › > خلقه) الله عر 
وجل وخلق الخلقَ ياء ولا يفنيان » ولايفنى ما فيها أبدا . فان 
احتح ج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل # كل شيءِ هالك ل 
وجه 4 [ القصص : ٨۸‏ ] ونحو هذا من متشابه القران ؛ قیلل له : 
كل شىء ما كتب الله عليه الفناء والملاك هالك » والجحنة والنار خلقتا 
للبقاء لا للفناء ولا للهلاك » وهما من الآخرة لامن الدنيا . 

وا لحور الع لا تن عند قيام الساعة » ولاعند النفخة › 
ولا أبدأء لأن الله عز وجل خلقهن للبقاء لا للفناء ء ول یکتب عليهن . 
الموت » فمن قال خحلاف هذاء فهو مبتدع › وقد ضل عن سواء 
٠‏ السبيل . وخلق سبع سماوات بعضها فوق بعض » وسع أرضين ‏ 
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بعضها أسفل من بعض . وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 
هس مئة عام وبين كل سء إلى ساء مسيَرة نخس مئة 
عام ¢ والماء فو السماء العليا السابعة » وعرش الرهمن عز وی فوفق 
لاء » والله عز وجل على العرش › والكرسي موصع قدميه »وهو 
يعلم مافي السماوات والأرضين ضين السبع » وما بینہي) » وما تحت الثرى › 
ومافي قعر البحار» ومنبت كل شعرة وشجرة » وكل زرع» وكل 
نبات » ومسقط کل ورقة » وعدد کل كلمة » وعدد الحصى والرمل 
والتراب » ومناقیل الحبال » وأعمال العباد » واثارهم » وکلامهم » 
وأنفاسهم ويعلم كل شيء لا يخفى عليه من ذلك شيء» وهو على 
العرش فو السماء السابعة » ودونه حجب من نار ونور وظلمة » وما 
هو أعلم بها . 
فإن احتج مبتدع وخالف بقول الله عز وجل وهو مَعكَمْ أي 
کتم 4 [ الحديد : ٤‏ ] »> وبقوله # ما کون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم 4 [ المجادلة : ۷] » ونحو هذا من متشابه القران » فقل : 
إنغا يعني بذلك العلم » لأن الله تعالى على العرش . فوق الساء 
(0 المروى عن ابن عباس - رضي الله عنما -: رأن الكرسي موصعم القدمرن» من غير 
إضافة» وقد روى ذلك ابن أي شيبة في كتاب: «صفة العرش» والحاكم في: «مستدركه» 
وقال: إنه على شرط الشيخينء ولم يخرجاه» عن سعيد بن جبير. 
وصوب شارح «الطحاوية» وقفه. على ابن عباس. وهو الذي رجحه البيهقي في: 
«الأس|ء والصفات». ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي عبد الله بن خفيف رواية 
مسلم البطين عن ابن عباس : «أن الكرسي موضصع القدمين». وما دکره من آراء عن 
بعض السلف. وأن منهم من قال: «موضع قدميه» .. 
ومن هذا يتضح: أنه لا يصح في المرفوع شيء. وأنه موقوف على ابن عباسء 
ولا بخفى ٠:‏ أن منهج الشلف الصالح - رضوان الله عليهم - في مثل هذا الوقوف على 
- ما جاءت به النصوص الصحيحة فقط . انظر : مجموع .الفتارى لابن يميه : / Ve‏ 
شرح الطحاوية صفجة: ۲٢۷‏ الأساء والصفات اللبيهقي. صفحة : ٠٠٤٠‏ عل أن جملة: 
«والكرسي موضصع قدميه» لم ترد في الرواية .الأخحرى الق أورذها الشيخ محمد حامد الفقي 


ف کتاب : «شذرات البلاتن» ‏ صفحة EA:‏ 


a 


السابعة العلياء يعلم ذلك كله » وهو بائن من خلقه » لابخلو من 
علمه مكان » ولله عزوجل عرش » وللعرش حلة يحملونه > والله عز 
وجل على عرشه » ولیس له حد» والله أعلم بحده » والله اعز وجل 
سميع لايشك» بصیر لایرتاب» علیم لا يجهل » جواد لا یبخل » 
حلیم لایعجل » حفیظ لایسی » يقظان لایسهوء .قريب لايغفل » 
بتحرك ٩‏ ویتکلم » وینظر » ويبسط » ويضحك » ويفرح » ویحب › 
ويكره » ويبغخض . ويرضى » ويغضب » ويسخط » ویرحم » 
ويعفوء ويغفر » ويعطي » وينع » وينزل كل ليلة إلى ساء الدنيا 


کیف یشاء # َيس کمثله شي وهو السّميع البصبر ‏ [ الشورى : 
.]١‏ وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحهن » يقلبها كيف 
يشاء » ويوعيها ما أراد» وخلق ادم بيده على صورته » والسماوات 
والأرض يوم القيامة في كفه » ويضع قدمه في النار فتزوى » ورج 
قوما من النار بيده . 


(0). :ي کتاب : «السنة» للامام أحمد بن حنبل علق الشيخ محمد حامد الفقي عل كلمة: 
«يقظان لا يسهو» بقوله: « ترد هذه الكلمة في الكتاب ولا السنة» ولعل الأول أن 
يقال : رلا تأخذه سنة ولا نوم» |. ه. 

وفعل : «يتحرك» الوارد في رواية اللإاصطخري غير موجود في الرواية الواردة في 
كتاب السنةء أنظر: «شذرات البلاتين» حع الشيخ محمد حامد الفقي» صفحة )٤۸(‏ . 

وي بعض هذه الألفاظ ما يستغرب. مثل قوله عن الله تبارك وتعالى: «يتحرك» 
ومثل قوله : «لا يعجل. ولا يشك» ونحو ذلك عا لم يرد في النصوص الثابتةء ولم یکن 
السلف الصالح - رضوان الله عليهم - يطلقونه على الته تبارك وتعالى. ولعل هذا من 
باب الإخبار عنهء وما يدخحل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب الأسماء 
والصفات فا يطلق عليه في باب الأساء والصفات توقيفي . 

ولا شك أن الأسلم في هذا الوقوف على ما جاء به النص وإثبات ما أثبته اله 

لنفسه في كتابه الكريمء أو سنة رسولهء صلى الله عليه وسلم - في الأسماء والصفات 

والأفعالء وهذا هو المشهور من مذهب السلف رضروان الله عليهم . 

أنظر في هذا مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٥۸۲-۵۷١ / ١‏ بدائع . الفوائد لابن 
القيم : ۲/۱. 


۹۲ 


وينظرإلى وجهه أهل الحنة » يرونه فيكرمهم » ويتجللً هم فيعطيهم › 
وتعرض عليه العباديوم القيامة» ويتولى حسامهم بنفسه »لا يلي ذلك غيره عزوجل: 


والقران كلام الله > تكلم به » ليس بممخلوق » ومن زعم أن 

القرآن محلوق فهو جهمي كافر » ومن زعم أن القران كلام الله ووقف 
ولل يقل : ليس بمخلوق » فهو أخبث من قول الأول » ومن زعم أن 
ألفاظنا به » وتلاوتنا له محلوقة »> والقران كلام الله »> فهو جهمي › 
ومن م یکفر ھؤلاء القوم كلهم » فهو مثلهم » وکلم الته مُوسی تکل 
من فيه » وناوله التوراة من يده إلى يده ولم يزل الله عزوجل متكا 
تارك الله أحسَنُ الخالقين ‏ [ المؤمنون : ٠٤‏ ]› والرؤيا من الله 
عز وجل » وهي حق » إذا رأى صاحبها شيا في منامه ماليس هو 
ضغث). فقصّها على عام » وصدّق فيها» وأوها العام على أصل 
تأويلها الصحيح » ولم يحرف » فالرؤيا تأويلها حينئذ حق . وقد كانت 
الرؤيا من الأنبياء عليهم السلام وحيا » فأي جاهل أجهل ممن يطعن 
في الرؤيا» ويزعم أا ليست بشيء؟ ! وبلغني أن من قال هذا القول 
لايرى الاغتسال من الاحتلام > وقد روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم « إن رؤيا المؤمن كلام يكلم الرب عبده "٠)‏ وقال: إن الرؤيا 
من الله عز وجل وبالته التوفيق . 
)١(‏ الوارد في الحديث المتفق عليه : 

«أنت موسى اصطفاك الله بكلامه. وخحط لك الألواح بيده». 

وفي لفظ: «وكتب لك التوراة بيده» أنظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية: ٩‏ / ۸۸ 


وكلمة: من فيه ليست واردة ف الرواية الق آوردها الققى ف کتاب الشذرات . ورا 


تكون مقحمة في كلام الإمام أحمدء ولعل الداعي لذلك: الرد على من يزعم أن الله 
کلم موس بكلام خلقه في الشجرة. 

() ي اللسخة المطبوعة : صعب وهو خطأء وصحته ما أثبتناه » كا ورد في «الطبقات » 
(۹/۱). 

(۳) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول » ص ٠ )۱١۸(‏ ولا يصح : انظر « الفتح » 
(۳/۱۲) . 


۹۳ 


ومن الحجة الواضحة الثابتة البينة المحروفة ذکر محاسن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أحعين › والكفُ عن دذکر 
سرعم اي جرح م > فمن سب أصحاب ب رسول الله صل الله 

عليه وسلم أو واحدا منهم » أوتنقص > أوطعن عليهم » أوعرّض 
بعيبهم › أو عاب واحدا منم » فهو مبتدع › رافضي » خبيٹ › 
غالف > لايقبل الله منه صرفاً ولا عدلا > بل حبهم سنة » والدعاء 
هم قربة » والاقتداء r‏ وسيلة » والأخحذ باثارهم فضيلة » وخر الأمة 
بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبوبكر» وعمر بعد أبي 
بكر » وعثمان بعد عمر » وعلي بعد عثمان » ووقف قوم على عثمان . 
وهم خلفاء راشدون مهدیون › ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد هؤلاء الأربعة خر الناس » لا جوز لأحد أن يذکر شيا من 
مساوم » ولايطعن على أحد منہم بعيب ولابنقص » فمن فعل 
ذلك . فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته » ليس له أن يعفو 
عنه » بل يعاقبه ويستتيبه » فإن تاب قبل منه » وإن ثبت » أعاد عليه 
العقوبة › وخلده في الحبس حت يموت أو يراجع . 

ونعرف للعرب حقها » وفضلها» وسابقتها» ونحبهم لحديث 
النبي ٠‏ َل «فإن حبهم إيمان » وبخضهم نفاق») ولا نقول بقول 
الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا بحبون العرب ولا يقرون ها بفضل › 
فإن هم بدعة ونفاقا وخلافً . 


ومن حرم من المكاسب » والتجارات » وطیب امال من وجهه ‏ 


)١(‏ في الطبقات : لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قال : «حبهم إيان وبخضهم 
نفاق » . من «الطبقات » )۳۰/١(‏ . 

(۲) أخرجه الحاكم في « المستدرك » )۸۷/٤(‏ من طريق معفل بن مالك عن اليثم بن 
ماد عن ابت عن انس . وقال : هذا حدیٹ صحیح الإسناد وم رجاه . وتعقبه 
الذهبي بقوله : اليثم متروك » ومعقل ضعيف . 


۹٤ 


فقد جهل » وأخطأا » وخالف » بل المكاسبٌُ من وجهها حلال » قد 
أحلها الله عزوجل » ورسول الله ية . والرجل ينبغى له أن يسعى 
على نفسه وعياله من فضل ربه » فإن ترك ذلك على أنه لايرى 
الكسب . فهو مالف . وكل أحد أحقٌ باله الذي ورثه واستفاده ء أو 
أوصى به أو كسبه » لا كا يقول المتكلمون المخالفون . 

والدين إنغا هو كتاب الله عزوجل ٠‏ واثار» وسنن » وروايات 
صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة يصدق بعضها 
بعضا حتى ينتهى ذلك إل رسول الله ية وأصحابه رضوان الله 
عليهم » والتابعين وتابع التابعين أومن بعدهم من الأئمة المعروفين ء 
المقتدى م » المتمسكين بالسنة »> والتعلقين بالآثار» لاأيعرفون 
بدعة » ولا يطعن فيهم بكذب » ولا يرمون بخلاف » وليسوا أصحاب 
قياس ولا رأي » لأن القياس في الدين باطل » والرأي,ٍ كذلك أبطل 
منه » وأصحاب الرأي والقياسن في الدين مبتدعة ضلال » إلا أن 
یکون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقات . ومن زعم انه 
لا یری التقليد » ولا يقلد دنه ادا > فهو قول فاسق عند الله ورسوله 
ية إنغا يريد بذلك إبطال الأثر » وتعطيل العلم والسنة » والتفرد 
بالرأي والكلام » والبدعة » والخلاف » وهذه المذاهب والأقاويل التي 
وصفت مذاهب أهل السنة والحماعة والآثار . وأصحاب الروايات » 
وحلة العلم الذين أدركناهم » وأخذنا عنهم الحديث » وتعلمنا منم 
السنن » وكانوا أئمة معروفين ثقات » أصحاب صدق › یقتدی مہم » 
ويوخذ عنهم » ولم يكونوا أصحاب بدعة » ولاخلاف » ولا تخليط › 
وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم » فتمسكوا بذلك 
- رهمکم الله - وتعلموه » وعلّموه » وبالله التوفيق 

ولأصحاب البدع ألقاب وأساء ‏ لاتشبه أساء الصالحينء 
ولا العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم . ومن أسمائهم : 


۹0٥0 


المرجئة : وهم الذين يزعمون أن الإيان قول ولا عمل » وأن 
الإيان قول والأعمال شرائع > وأن الإان مجرد» وأن الناس 
لا يتفاضلون في إيانهہم » وأن إيمان الملائكة والأنبياء واحد» وأن 
الإعان لايزيد ولا ينقص ٠‏ وأن الإيان ليس فيه استثناء » وأن من 
آمن بلسانه ول يعمل > فهو مؤمن حقاً . هذا قول المرجثة » وهو 
أخبث الأقاويل » وأضلها » وأبعدها من ادى , 

والقدرية : وهم الذين يزعمون أن ن إليهم الاستطاءة والمشيئة 
والقدرة » وأنهم يلكون لأنفسهم الحير والشر» والاسر والنفع › 
رالطاعة ولعم > والهدى والضلالة » وأن العباد يعلمون بدےً() من 
غير أن يكون سبق هم ذلك من الله عز وجلء أو في علمه» وقومم 
يضارع الملجوسية والنصرانية» وهو أصل الزندقة. 

والمعتزلة : وهم يقولون قول القدرية »> ويدينون بدينهم › 
ويكذبون بعذاب القبر » والشفاعة » والحوض . ولايرون الصلاة 
خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلامن كان على هواهم › 
ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ . 

والنصيرية : وهم قدرية »> وهم أصحاب الحبة والقيراط » 
الذين يزعمون أن من أخذ حبة أو قيراطاً أودانقاً حراماً ء فهو 
كافر » وقومم يضاهي قول الخوارج . 

والجهمية أعداء الله : وهم الذين يزعمون أن القران محلوق » 
وأن الله ۾ یکلم موسی» وأن الله لیس بمتکلم » ولا يتكلم »ولا ينطق › 
وکلاماً کثیراً أكره حكايته» وهم كفار» زنادقةء أعداء الله . 

والواقفة : يزعمون أن القران کلام الله > ولكن أ 
بالقرآن » وقراءتنا له مخلوقة » وهم جهمية فساق . 


(1) في المطبوعة : بدياًء وما أبتناه هو الوارد في « الطبقات » لأبي يعلى : (۳۲/۱) . 


۹٩ 


والرافضة : وهم الذين يتبرؤ ول من. أصحاب عمد د ٢‏ 


ويسبونېم › وينتقصونهم › ویکفرون الأئمة إلا أربعة : علي » وعمار » 
والمقداد » وسلمان . ولیست الرافضة من اللإسلام في شيء . 


والمنصورية : وهم رافضة أخبٹ من الروافض › وهم الذين 
يقولون : من قتل أربعين نفسأً ممن خالف هواهم دخل الجنة » وهم 
الذين يفون الناس › ويستحلون أمواهم » وهم الذين يقولون : 
أخحطاً جبريل عليه السلام بالرسالة > وهذا هو الكفر الواضح الذي 
لا يشوبه إيمان . فنعوذ بالله منه . 

والسبائية : وهم رافضة» وهم قريب ممن ذكرت » يخالفون 
الأئمة › كذابون » وصنف منہم يقولون : علي ف السحاب » وعلي 
يبعث قبل يوم القيامة » وهذا كذب وزور وتان . 

والزيدية : وهم رافضة › وهم الذين یتبرؤ ول من عثمان » 
وطلحة » والزبير» وعائشة » ويرون القتال مع كل من خرج من ولد 
علي رضي الله عنه » برا کان أوفاجراً حتی یغلب أو يقتل . 

والخشبية : وهم يقولون بقول الزيدية » وهم فيا يزعمون 
دون الناس › إغا الشيعة لآل محمد المتقون › أهل السنة والأثر » من 
کانوا وحیث کانوا » الذين محبول آل محمد ية وجميع حاب عمد 
لا یذکرون أحدا منهم بسوء» ولا عيب › ولا منقصة . فمن ذکر أحداً 

من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بسوء» أو طعن عليهم » 


أوتبرأ من أحد منهم » أوسبهم » أوعرض بشتمهم » فهو رافضي 


. )۳۳/١( » في المطبوعة ينتحلون آل محمد وما ألبتناه هو الوارد في « الطبقات‎ )١( 


۹¥ 


وأما الخوارج : فمرقوا من الدين » وفارقوا الملة »> وشردوا عن 
الإسلام > وشذوا عن الحماعة » فضلوا عن السبيل والهدى » وخرجوا 
على السلطان › وسوا السيفت على الأئمة »> واستحلوا دماءهم 
وأموا لهم » وأبعدوا من خالفهم إ إلامن قال بقوهم » وکان على مثل 
قوشم ورام ٤‏ وثبت معهم في بت ضلالتهم » وهم يشتمون أصحاب 
عمد که وأصهاره وأختانه » ويتبرؤون منهم » ویرمونهم بالکفر 
والعظائم » ويرون خلافهم في شرائع الإسلام » ولا يؤمنون بعذاب 
القبر» ولا الحوض . ولا الشفاعة › لا خرچ أحد من النارء 
ويقولون : من كذب كذبة»› أو اق صغيرة أو كبيرة من الذنوب › 
فمات من غير توبة » فهو في النار خالداً مخلداً أبداً . وهم يقولون 
بقول البكرية"» في الحبة والقيراط » وهم قدرية » جهمية » مرجئة » 
رافضة » لاأ يرون الحماعة إلا خحلف إمامهم › وهم یرون الصوم قبل 
رؤية الملال » والفطر قبل رؤيته »> وهم يرون النكاح بغير ولي 
ولا سلطان » ويرون المتعة دينهم › ویرون الدرهم بدرهمين يدا بيد » 
ولا يرون الصلاة في الأخحفاف » ولا المسح عليها » ولا يرون للسلطان 
عليهم طاعة » ولا لقرشي ي عليهم خلاقة ۽ وأشياء کثيرة الفون علبي 
الإسلام وأهله » وکفی بقوم ضلالة يكون هذا رام ابم 
دم ولسوا من الإسلام ف شي ء : 

امن أساء الخوارج : الحرورية. وهم أصحاب حرورا . 
والأزارقة :. وهم أصخاب بن الأزرق » وقوهم ٠‏ أخبث 
الأقاويل ء وأبعده من الإسلام والسنة . ) 
٠‏ والنجدية : وهم أصحاب نجدة بن ¿ عامر الحروري . 

والإباضية : :. وهم أصحابِ عبد د اله بن إباض .. 


0 کذا لاصل, وانظر ص )4 
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والصفرية : وهم أصحاب داود بن النعمان . 
والمهلبية والحارثية والخرمية“ : كل هؤلاء خوارج فساق 
خالفون للسنة »> خارجون من الملة أهل بدعة وضلالة . 
والشعبية أو الشعوبية : وهم أصحاب بدعة وضلالة » وهم 
يقولون : إن العرب والموالي عندنا واحد» لايرون للعرب حقاء 
ولا يعرفون هم فضلاً » ولا بحبونهم » بل يبغضون العرب » ويظهرون 
هم الغل والحسد والبغضة في قلوهم » وهذا قول قبيح » ابتدعه رجل 
من أهل العراق » فتابعه يسير» فقتل عليه“ . 
وأصحاب الرأي وهم مبتدعة » ضلال » أعداء السنة والأثر » 
يبطلون الحديث » ويردون على الرسول صل الله عليه وسلم » 
وپتخذون صاحب الرأي > ومن قال بقوله إماماًء ویتدینون بدینہم »› 
وأي ضلالة أبين ممن قال هذا وترك قول الرسول وأصحابه > ویتبع 
صاحب الرأي وأصحابه ؟! فكفی ذا غي مردیاً وطغياناً . 
والولاية بدعة » والبراءة بدعة » وهم الذين يقولون : 
فلانا» ونتبراً من فلان » وهذا القول بدعة فاحذروه» فمن قال بشيء 
من هذه الأقاويل » أورآهاء أو صواء أورضيهاء أوأحبهاء فقد 
خالف السنة » وخرج من الجماعة » وترك الأثر» وقال بالخلاف › 
ودحل في البدعة » وزل عن الطريق » وما توفيقنا إلا بالله . 
وقد رأيت لأهل البدع والأهواء والخلاف أساء مشنعة قبيحة »› 
يسمون ا أهل السنة» بريدون بذلك عيبهم » والطعن عليهم ». 
والوقيعة فيهم » والإزراء بهم عند السفهاء والجهال . 
(۱) ي المطبوعة الحازمية » وما أثبتناه هو الوارد في « الطبقات » )۳٤/١(‏ . 
(۲) في « الطبقات » لأبي يعلى : فتابعه عليه يسيرء فقتل عليه » وجاء في حاشية الطبقات ما يلي : 
« المشهور : أن الذي كان يدعوإلى الشعوبية » ويتكلم في مثالب العرب هو : أبو عبيدة معمر بن 
. احق » لكنه لم يقتل ٠‏ فالله أعلم» . 


۹۹ 


فأما المرجئة : فإنهم يسمون أهل السنة شكاكاً .. وكذبت 
المرجئة » بل هم بالشك أولى » وبالتكذيب أشبه 
وأما القدرية : فإنهم يسمون أهل السنة والإيمان مجبرة . وكذبت 


القذرية » بل هم أولى بالتكذيب والخلاف » ألغوا قدر الله مز وجل 
عن خلقه » وقالوا : ليس له بأهل تبارك وتعالی . 


وأما الجهمية : فإنهم يسمون أهل السنة المشبهة . وكذبت 
الجهمية أعداء الله » بل هم أولى بالنسبة والتكذيب » افتروا عل الله 
عز وجل الكذب » وقالوا الإفك والزور» وكفروا بقوهم . 

وأما الرافضة : فإنهم يسمون أهل السنة الناصبة . وكذبت › 
بل هم أولى بهذا لإنصاہم أصحاب رسول الله صلل لله عليه وسلم 
بالسب ا > وقالوا فيهم بغير الحق » ونسبوهم إلى غير العدل كفرا 
ولا وجرأة على الله تعالى » واستخفافاً بحق الول صل الله عليه 
وسلم » هم - والله - أولى بالتعيير والانتقام منم . 


وأما الخوارج : فإنهم يسمون أهل السنة والحماعة مرجئة . 
وكذبت الخوارج في قوهم » بل هم المرجئة » يزعمون أنهم على إيمان 
وحق دون الناس » ومن خالفهم کاافر . 

وأما أصحاب الرأي: فإنهم يسمون أصحاب السنة ثابتية 
وحشوية. وكذب أصحاب الرأي أعداء الله بل هم الثابتية 
والحشويةء تركوا آثار الرسول وحديثه» وقالوا بالرأي» وقاسوا الدين 
بالاستحسان» وحكموا خلاف الكتاب والسنةء وهم أصحابٌ بدعة» 
جهلة» ضلال» وطلاب دنيا بالكذب والبهتان. رحم الل 
عبداً قال بالحق » واتبع الأثر » وتمسك بالسنة » واقتدى بالصالخين . 
الهم ادحض باطل المرجئة » وأوهن كيد القدرية » وأزل دولة 


۰۰ 


وعجل الانتقام من الحهمية : 


انتهى ما رواه أبويعلى في « طبقاته » عن الاصطخري › ولل أجد 
هذه الرسالة في «الناقب » لابن الجوزي » وذكر البرهان ابن مفلح 
صدرها في « طبقاته » وني هذه الرسالة حط على بعض الأئمة” » ولم 
يقصد بذلك تنقيصهم » ولكن سبيله في ذلك على ماقاله الحافظ ابن 
الجوزي : 

وقد كان الإمام أحمد لشدة تمسكه بالسنة » ونهيه عن البدعة 
- يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما بخالف السنة » وكلامه. 
في ذلك محمول على النصيحة في الدين > ٹم روی عنه أنه طلب من 
إسماعيل بن إسحاق السراج أن يُسمعه كلام الحارث المحاسبي »› 
فأاحضر إسماعيل بشراًء وأجلسه ني مكان مع أصحابه بحيث يسمعه 
الإمام أحمد » وكان ذلك ليلاء فتكلم من نصف الليل إلى الصباح › 
فلا انقضی کلامهء قال له ا كيف رأيت هؤلاء يا أبا 


عبد الله ؟ فقال : ما أعلم أني يت مثل هؤلاء في علوم الحقائق › 
ولا سمعت مثل کلام هذا ا وعلى ما وصفت من أحوا هم » 
ولا أرى لك صحبتهم . 


وروی عله ابن الجوزي آنه قال ` من رد حدیث رسول الله ¢ 
فهو على شفا هلكة » وإنما كان ينهى عن الرأي ليتوفرالناس على النقل . 


()0 في المطبوع سنة » وهو خطأ صوابهما أثبتناه كا هو في « الطبقات » لأبي يعلى : (TV1)‏ . 

(۲) ل يتبين لي من قراءة الرسالة أن فيها حطاً على أحد من الأئمة كا أشار إليه ابن بدران 
رحه الله اللهم إلا ما ورد في أصحاب الرأي» وقد يفهم أن المقصود أصحاب أبي 
حنيفة - رحه الله - ومعاذ الله أن يقصد ذلك الإمام أحمد - رحه الله - إغا قصد من 
يترك النصوص ويقول بالرأي» وهذا ما لا يقول به أحد من أئمة المسلمين المعتبرين» با 
فيهم أصحاب أبي حنيفة» والله أعلم . 


وضع إسحاق > ولا سفیان »ولا الشافعي > ولا مالك » وعليك بالأصل . 


وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانزء : سألته عن كتب أبي ثور 
اكتب كتب الرأي ؟ فقال : لاء قال : فابن المبارك قد كتبها ؟ فقال : 
إن ابن المبارك لم ينزل من الساءء إنغا أمرنا أن نأخذ العلم من 
فوق . قال ابن الجوزې : وکان یہی عن کكتابة کلامه »> فنظر الله 
إلى حسن قصده » فنقلّت ألفاظه وحفظّت > فقلٌ أن ن تقع مسألة إلا وله 
فيها نص من الفروع والأصول › وربا عت ئ تلك ال نصوص 
الفقهاء الذين صنفوا وحعوا . فرصي الله عنه وأرضاه. آمين() 


)١(‏ عقد ابن الجوزي رحه الله في كتابه : «مناقب الإمام أحد» بابين لكراهية أحمد وضع كتب 
الرأي » ويه عن كتابة كلامه » وقد علقنا عليه با يلي : واضح أن هي الإمام أحمد رحه الله عن 
النظر في كتب الرأي وما ألفه العلماء المجتهدون من أجل أن لا يشغل طلاب العلم ويصرفهم عن 
کلام رسول الله صلی الله عليه وسلّم وکلام صحابته رضوان الله عليهم » > لأنه رأى بعض الناس 
صرفتهم خلافات المذاهب » وتقليد الناس عن تعرف الحق من مصدره » وعن النظر في سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم . ومذهب الإمام أحمد ره الله أن مرتبة الرأي تأني بعد ذلك وعند 
الضرورة » وكذلك يحمل نهيه أصحابه أن يكتبوا عنه مسائله وفتاواه . « المناقب » ص ( ٠٠١‏ ) 


العق اشاي 


ي الب الذي لماه اختاركنيرمنكبًارالحلاء 
مذمّب الإمًام ۱ مدعل مَذمبغیو 


هذا العقد له مدحل عظيم لمن يريد التمذهب ذهب أحمد» 
وما ذلك إلا لأن الداخل على بصيرة في شيء أعقلٌ من الداخل فيه 
على غير بصيرة » وأبعدٌ عن التعصب والتقليد المحض » وكل إنسان 
ختار لمطعمه وملبسه وحوائجه الضرورية » ٠‏ فلأن بختار ويحتاط لدينه 
أولى» رلا كان المقلد لا رأي له ولا ترجيح» وإنغا نصيبه من العلم أن 
يقول : قالوا فقلناء أثبتنا له هذا العقد ليتزيّن به » ونصبنا له هذا 
السلم آم بأنه إن ترك التعصب الذميم » والجهل ارکب » ارتقی 
قلي إلى درجات وائل 7 ولاح له لمعانٌ من نور الهدى › فیجره 
اختيارٌ المذهب إلى اختيار بعض الفروع بالدليل والبرهان » فيكون 
حينغذ من المفلحين » ويتزحزح عن نار الغفلة والتقليد الأعمى المذموم 
على لسان كل عاقل له قلب» أوألقى السمع وهو شهيد . وإليك 
بیان ما نوهنا به » وأشرنا 2 

قال اللامام الحافظ أ بو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي » أحد 
الملجتهدين في مذهب أحمد ف كتاب «الناقب » في الباب الثامن 
والتسعين٠‏ منه : اعلم - وفقك الله - أنه ما يتبين الصواب في الأمور 


. » في المطبوعة : السابع والتسعين » وهو خحطاء وصوابه ما أثبتناه كا جاء في « المناقب‎ )١( 


۰۳ 


المشتبهة لمن أعرضص ن هوى › والتفت عن العصبية » وقصد الحق 
بطريقه » ولم ينظرٌ في أ ساء الرجال ولا في صيتهم › فلاف اللي ينجي 
له غامض المشتبه . فأما من مال به الموى» فعسير تقويه . واعلم أننا 
نظرنا في أدلة الشرع» وأصول الفقه » وسبرنا أحوال الأعلام 
الملجتهدين » فرأينا هذا الرجل - يعني الإمام أحد - أوفرهم حا من 
تلك العلوم » فإنه كان من الحافظين لكتاب الله عز وجل › وقرأه على 
أساطين أهل زمانه » وکان لا ييل شيئا في القرآن » ويروي قوله لا 
« أنزل القران فخا ففخموه)() وکان لا يدغم شیا ف القرآن 
إلا اتخذتم وبأابه » کأبي بکرء ويد مدا متوسطا .. وکان رضي الله عنه 
من المصنفين في فنون علوم القران » من التفسير والناسخ والمنسوخ »› 
والمقدم والمؤخر في القرآن » وجوابات القرآن » والمسند وهو ثلاثون 
ألف حديث . وكان يقول لابنه عبد الله : احتفظ بهذا المسند» فإنه 
سیکون للناس إماماً . والتاريخ » وحديث شعبة” » والمناسك الكبير 
والصغير» وأشياء اخحر. وقال عبد الله : قرأ علينا أبي المسند» وما 
سمعه منه غیرناء وقال لنا : هذا کتاب قد جعته وانتقیته من أکٹثر 
من سبع مئة ألف حديث» ف) اختلف المسلمون فيه من حديث 
رسول الله فارجعوا إليه » فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة" . 


› أخرجه ابن الأنباري في الوقف والابتداء » والحاكم ( 0 بکار بن عبد الله‎ )١( 
عن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحن بن عوف » عن أي بي الزناد » عن خارجة بن‎ 
زید » عن زید بن ثابت مرفوعاً بلفظ : « أنزل القرآن بالتفخيم » وصححه الحاكم » فتعقبه‎ 
الذهبي بقوله : لا واه لعزي جع عل ضعفه » ويكار لس بسسدة  واطدیث واو لكر"‎ 

(۲) لعل المراد بحديث شعبة مسند شعبة » أو ما نقل وأثر عنه » والله أعلم . 

(۳) هذا القول المروي عن الإمام أحمد رحه الله فيه نظر › ويتطلب أولا تحقيق نسبة هذا القول وصحته 
للإمام أحد » وحتى لوبت ب فإن الحجة فبا صح عن رسول اله صلى الله عليه وسم وإن ا يكن 
في « المسند » والإمام أحد رمه الله كغيره من الأئمة ليس معصوما فقد يفوته شيء من من الأحاديث › 
وقد یثبت عند غیره ما م يثبت عنده » أو يطلع عليه . 


۰٤ 


قال ابن الجوزي : وأما النقل » فقد سلم الكل له بانفراده 
فيه » با لم ينفرد به سواه من الأئمة » من كثرة حفوظه منه » ومعرفة 
صحيحه من سقيمه » وفنون علومه » وقد ثبت أنه ليس في الأئمة 
الأعلام قبله من له حظ في الحديث كحظ مالك » ومن أراد مقام 
معرفة أحمد في ذلك من مقام مالك » فلينظر فرق مابين المسند 
والموطاً . 


وقال ابنه عبد الله : سمعت أبازرعة يقول : كان أحمد بن حنبل 
محفظ آلف آلف حديث (بتكرير الألف مرتين ) فقيل له: وما 
يُدريك ؟ قال : ذاكرته » فأخذت عليه الأبواب . وقيل لأبي زرعة : 
من رأيت من المشايخ اللحدثين أحفظ ؟ فقال : أحمد بن حنبل » 
حزرت کتبه ي اليوم الذي مات فيه › فبلغت اثني عشر حملاء وعدلا 
ما کان على ظهر کتاب منا حدیث فلان ولا في بطنه حدثنا فلان » 
وكل ذلك كان بحفظه أحمد عن ظهر قله“ . 


قال ابن الجوزي : وقد كان أحمد يذكر الجرح والتعديل من 
ء حفظه إذا سئل عنه › کا يقرا الفاتحة › ومن نظر في کتاب « العلل » 
لأبي بكر الخلال عرف ذلك » ولم يكن هذا لأحد من بقية الأئمة . 


وكذلك انفراده ف علم النقل بفتاوی الصحاية » وقضاياهم ¢ 
قال أحمد : كتبت من العربية أكثر مما كتب أبوعمرو الشيباني . وأما 
القياس : فله من الاستنباط مايطول شرحه. قال أبو القاسم ابن 


)١(‏ في قول آبي زرعة هذا الوارد في المطبوعة أخطاء صححناها من « المناقب » لابن الجوزي 
ص )۸٦(‏ » ومن ترحمة ابن حنبل للذهبي ص (۱۳) . 


۱۰0 


الجبلي“ : أكثر الناس يظنون أن أحد إنغا كان أكثر ذكره وضع 
المحنة وليس هو كذلك » كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن المسألة 
كأن علم الدنيا بين عينيه . 
وقال إبراهيم الحربي : أدركت ثلاثة لن يرى الناس مثلهم 

أبدأ» وتعجرُ النساء أن يلذن مثلهم : رأيت أبا عبيد القاسم بن 
سلام ٠‏ , فا مثلته إلا بجبل نفخ فيه روح › ورأیت بشر بر الحارث › 
فما شبهته إلا برجل عُجنَ من قرنه إلى قدمه عقلاء ورايت أحهمد بن 
حنبل » فرأيته كأن الله َج له علم الأولين والآخرين من كل صنف» 
يقول ما شاء » ويسك ما شاء . 

وقال أحمد بن سعيد الرازي : ما رأيت أسود رأس أحفظ 
لحديث رسول الله » ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أحمد . قال الخلال : 
کان آحمد قد كتب كتب الرأي » وحفظهاء ثم لم يلتفت إليها» وكان 
إذا تكلم في الفقه تكلم كلام رجل قد انتقد العلوم » فتكلم عن 
معرفة 

قال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي البغدادي : ومن 
عجيب ما نسمعه عن هؤلاء الجهال أنبم يقولون : أحمد ليس بفقيه 
لكنه تحخدث » وهذا غاية الجهل › الأنه قد خرج عنه اختيارات بناها 
على الأحاديث بناء لايعرفه أكثرهم» وخرج عنه من دقيق الفقه ما 
ليس-تراه لأحد منهم » وانفرد با سلموه له من الحفظ » وشاركهم 
ورما زاد على کبارهم ‏ ثم ذكر ابن عقيل مسائل دقيقة ما استنطبه 
الإمام » د ثم قال : وما وجدنا من فقه الإمام أحمد » ودقة علمه» أنه 


» بفتح الجيم وضم ,الباء الموحدة المشددة » وفي المطبوعة « الحنبلي » وصوابه من « تبصنر المنتبه‎ )١( 
. )۳۷۸/٩ ( وتاریخ بغداد‎ ›)۹⁄/۱( 
. )۸۹( في المطبوعة « المحبة » والصواب ما أثبتناهء کا هو في « المناقب » لابن الجوزي ص‎ )۴( 


٠° 


سئل عن رجل نذر أن يطوف بالبيت على أربع ؟ قال : يطوف 
طوافین » ولا يطوف على أربع . فانظر إلى هذاالفقه » كأنه نظر إلى 
لمشي على أربع فراه مثلة وخروجاً عن صورة الحيوان الناطق إل 
التشبيه بالبهائم › فصانه » وصان البيت والمسجد عن الشهرة › و 
يبطل حكم القضية في المشي على اليدين » بل أبدها بالرجلين اللتين 
هما الة المشي . ثم ذكر مسائل من هذا القبيل » ثم قال » ولقد كانت 
نوادر أحهمد نوادر بالغة في الفهم إلى أقصى طبقة . قال : ومن هذا 
فقهه واختياراته » لا بحسن بالمنصف أن يغض منه في هذا العلم » وما 
يقصد هذا إلا مبتدع قد تمزق فؤاده من خول کلمته . وانتشار علم 
أحمد» حتى إن أكثر العلاء يقولون : أصلي أصلٌ أحمدء وفرعي فرع 
ا ی 

عه ال لزم ل الا وقوة الورع» لتقلل عر أحد من 
الأئمة أنه امتنع من قبول أوقاف السلاطين » وهدايا الإخوان 
کامتناعه » ولولا خدش وجوه فضائلهم - رضي الله عنهم - لذكرنا 
عنهم ما قبلوا ورخصوا بأخذه . 


وقد عقد ابن الجوزي في مناقبه باباً خاصاً في بيان زهده في 
المباحات » ثم إنه ضم إلى ذلك الصبر على الامتحان » وبذل المهجة 
في نصرة الحق » ول يكن ذلك لغيره. وقد أخرج أبو نعيم الحافظ ء 
عن الشافعي رضي الله عنه آنه قال : قال لي محمد بن الحسن : 
صاحبنا أعلم أم صاحبكم؟ قلت: تريد المكابرة أم الإنصاف؟ قال: 
بل الإنصاف» فقلت له: فا الحجة عندكم» قال الكتاب» والسنةء 
والإجاع» والقياس» قال: قلت: أنشدك الله صاحبنا أعلم بکتاب 
لله أم صاحبكم؟ فقال» إذا أنشدتني بالله فصاحبكم» قلت: فصاحبنا 


۰¥ 


صاحبکم » قلت : فصاحبنا أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله أم 
ا قال اکم قلت : فبقي شيء غير القياس ؟ 

قال ابن جوزي فقد كفانا الشافعى رضى الله عنه هذه 
الحكاية المناظرة لأصحاب أبي حنيفة » وقد عرف فضل صاحبنا على 
مالك » فإنه حصل ما حصله مالك › وزاد عليه كثيرا » وقد ذكرنا 
شاهد هذا باعتبار المسند على الموطأً . 

وقد كان الشافعي عالا بفنون العلوم » إلا أنه سلم لأحمد علم 
النقل الذي عليه مدار الفقه . 

وقد روی ابن ونی من ع ف ن امد لر سمت اي 
فقولوا لنا حتی نذهب 8 وار هذه الحكاية الطبراني» وأبو نعيم 
الحافظ . وروى الطبرانى أن أحمد كان يقول: استفاد منا الشافعي 
ما لم نستفد منه. وأخرج الحافظ ابن عساكر عن الحسن بن الربيع 
أنه قال: أحمد إمام الدنياء وقال: لولا أحمد لأحدثوا في الدين. 
مسلم أن يستغفر له. 

قلت : وقد ذکرنا کثیراً من مناقبه في کتابنا « تهذیب تاریخ ابن 
عساکر » قال ابن الجوزي : قلت : فهذا بیان طریق المجتهدين من 
أصحاب أحمد » لقوة علمه › وفضله الذي حث على اتباعه عامة 
المتبعين » يعني - بفتح الباء المىحدة - فأما المجتهد من أصحابه › 


۰۸ 


دون الأخرى » ورا اختار ما ليس في المذهب أصلاء لأنه تابع 
فإن قال أصحاب أبي حنيفة : إن أبا حنيفة قد لقي الصحابة . 
فالحواب من وجهين : 
أحدها : أن الدارقطني قال : لم يلق أبو حنيفة أحداً من 
والثاني : أن سعيد بن المسيب وغيره من التابعين لقوا 
الصحابة » فإن كان الفضل باللقي فلم م يقدموهم عليه ؟ 


وإن قال أصحاب مالك : إن مالكاً لقى التابعين » قلنا : هذا 
يوجب تقديم التابعين لرؤيتهم الصحابة . 

وإن قال الشافعية : إن الشافعى نسبه أقرب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم من غيره قلنا : النلسب لا يوجب التقديم في 
العلم » فإن عموم علماء التابعين كالحسن › وان سیرین › وعطاء » 
وطاووس › وعكرمة › ومکحول » وغيرهم › کانوا من الموالي » 
بكثرة العلم لا بقرب النسب . وقد أخحذ الناس بقول ابن مسعود 
وزید ما لم يأخذوا بقول ابن عباس). قلت: وهذا باب واسع جدا. 


)١(‏ لا داعي في نظري هذه المفاضلة. بين الأئمة رحهم الله هذه الطريقة » وكلهم أصحاب فضل 
وعلم » وقد بذلوا جهدهم في الوصول إلى الحق » وهم مجتهدون كغيرهم من مجتهدي الأمة إن 
أصابوا الحق » فلهم أجران » وإن أخحطؤوه » فلهم أجر جزاء اجتهادهم » وكان رائدهم في 
خلافهم وآرائهم الحق واتباع الدليل » وقد ثبت عن كل منهم قوله : « إذا خالف قولي قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم فالحجة في قول رسول الله واضربوا بقولي عرض الحائط » ولم يكن منهم 
تعصب ولا نزاع ولا تعال, بل كان التواضع والاحترام وا لحب » فجزاهم الله عن المسلمين خيرا . . 
وإن حصلت ميزات لبعضهم على بعض فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء »> وهو أمر لا يستدعي س 
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وذكر ابن الجوزي من هذا كثيراً ثم قال : هذا قدر الانتصار لاختيارنا 


وکان الإمام أب بو الوفاء علي بن عقيل البغدادي يقول : هذا 
الذهب - يعني مذهب أحد - إنما ظلمه أصحابه 3 لأن أصحاب أي 
حنيفة والشافعي › إذا برع أ حد منهم ني العلم تولّى القضاء یره من 
الولايات » فكانت الولاية سبباً لتدريسه واشتغاله بالعلم . 
أصحاب حمل : ل کر ی رن ل لر ر لعل الا یری 
ذلك إلى التعبد والتزهد لغلبة. الخير على القوم » فينقطعون عن 
التشاغل بالعلم . ان 

وهذا غاية ما وقع اختيارنا عليه من القول في هذا الموضوع › 
ليعلم المتبع. لمذهب ما لأي معنى اتبعه » ولي برهان اختاره دون 
غیره » فلا یکون متبعاً للهوى والتقليد الأعمى الضار » والتعصب 
الذميم . والله المستعان . 

تنبيه : لا يذهب بك الوهم مما قدمنا إلى أن الذين اختاروا 
مذهب أحمد» وقدّموه على غيره. من الأئمة - وهم من کبار 
اأصحابه - أنم اختاروا. تقليدة على تقليد غيره في الفروع » فإن مثل 
هزلاء يأ ذلك سلگیم فی کبهم مایم > بل المراد باختیار ۰ 


= التعصب والاتتصار لإمام على آخر» وترتينهم في الفاضلة ليس دين يب على الابة معرفته ۰ 
۰ والالتزام به » بل الذي يجب على الأمة معرفة ما كانوا عليه من فضل وعلم » والأدلة التي استندوا 
إليها في آرائهم :والقول الحق الذي هو حكم الله وشرعه في حق الناس اللعمل به وتطبيقه : 
وما يثار من بعضن أتبأع الأثمة من تعصب ونزاع ومفاضلة بينهم وتقليد أعمى قد يؤدي إلى ٠‏ 
ترك الحق الموافق لما جاءعن الله لأن إمامه لم يقله ام عب ار مته ٠‏ واا ینماد عت م م کن ۰ 
في صخابة رسؤل الله > ولا شلف الأمة الصالح وأ تمتها المعتبرين › فيجب التنبه لذلك» 
والاقتداء. با بالسلف الصاح الذين اقتدوا برسولتا صل الله عليه یه وسم . 


E 


مذهبه » إنما هو السلوك على طريقة يقة أصوله في إستنباط الأحكام » وإن 
شئت قل : السلوك في طريق الاجتهاد مسلكه دون مسلك غيره على 
الطريقة التي سنبينها فيا بعد إن شاء الله . 

وأما التقليد في الفروع : فإنه يترفع عنه کل من له ذکاء 
وفطنة » وقدرة على تأليف الدليل » ومعرفته » وما التقليد إلا للضعفاء 
الجامدين » الذين لا يُفرقون بين الخث والسمين . وكيف يظن بثل 
أحمد بن جعفر ابن المنادي » وأبي بكر النجاد » وحمد بن الحسن أي 
بكر الآجري > والحسن بن حامد » والقاضي أبي يعلى محمد بن 
الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراءء وأبي الوفاء علي بن عقيل 
البغخدادي › وأي الخطاب عفوظ بن أحمد الكلوذاني » وعلي بن عبيد 
الله الزاغوني» وموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي» وشيخ 
الإسلام اللجد ابن تيمية» وحفيده الإمام تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد ل ابن تيميةء والمحقق شمس الدين محمد ابن 
القيم› وغیرهم : آم مقلدون في الفروع» وکتبهم امتلئة بالأدلة 
طبقت الآفاق› ومدارکهم ومسالکهم سارت بها الرکبانء وکتبهم 
ملأت قلب كل منصف من الإيان والإيقان. فتنبة أا الألمعيء 
ولا تكن من المقلدين الغافلين . ٠‏ 
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العقدالشاف“ 
ي دكراصول مَذهب هرق استدنباط الفروع 
ومان طرقیتہ وذ لك 
أما طريقة الإمام في الأصول الفقهية : فقد كانت طريقة 
الصحابة والتابعين هم بإحسان » لا يتعدى طريقتهم » ولا يتجاورها 
إلى غيرها » کا هي عادته ني مسالکه في التوحيد ٬‏ والفتيا في الفقه › 
وفي جمیع حرکاته وسکناته » وكا تقدم لك انفا ما کان عليه من 
الاعتقاد » وكا سنبينه من مسالكه في الاجتهاد . 
وحيث علمت ذلك فاعلم أنه قد صرح المجتهدون من أهل 
مذهبه التابعون له في الأصول أن فتاواه - رضى الله عنه - مبنية على 
خمسة أصول . 
الأصل الأول النص : كان إذا وجد النص ٠‏ أفتى بموجبه » ولم 
يلتفت إلى ما خالفه » ولا إلى من خالفه كائنا من كان » وهذا 
م يلتفت إلى خحلاف عمر في المبتوتة » لحديث فاطمة بنت قيس“ ولا 


(۱) هذا العقد أكثره منقول بنصه مع بعض التصرف أو الاختصار من كتاب ابن القيم رهه الله : 
, إعلام الموقعين » فيراجع في الحزء الأول من الصفحة (۲۹) إلى الصفحة (ه٠)‏ . 

)۳( آخرج مسلم في « صحيحه » ( ٤٦ ( ) ۱٤۸١‏ ) في الطلاق : باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة ها من 
طریق عمار بن زريق . عن أي إسحاق » قال : كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد 
الأعظم » ومعنا الشعبي » فحدّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم لم جعل ها سكنى ولا نفقة » ثم أخذ الأسود كفاً من حصى » فحصبه به » فقال : ويلك 
تحدث يشل هذا ؟! قال عمر : لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو 
نسیت » ها السكنى والنفقة » قال الله عزوجل : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا مخرجن إلا أن يأتين 


بفاحشة مبينة ) . 
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إلى خلافه في التيمم للجنب » لحديث عمار بن ياسر المصرح بصحة 
تيمم‌الجنب')» وكذلك ل يلتفت إلى قول علي » وعثمان » وطلحة › 
وأبي أيوب » وأبي بن كعب في ترك الغسل من الإكسال » لصحة 
حديث عائشة أا فعلته هي ورسول الله بل فاغتسلا"ء إلى غير 
ذلك مما هو کثر جداً . 


ولم يكن يقدّم على الحديث الصحيح عملا ولا رأیاً ٤‏ ولا 
قیاساً » ولا قول صاحب » ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثبر 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ۳۷١ . ۴۷٠١/۱‏ ) في التيمم. : باب المتيمم هل ينفخ فيهما » وباب التيمم 
للوجه والكفين » وباب : إذا حاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو حاف العطش تيمم » 
وباب التيمم ضربة » ومسلم (۳۹۸) )١١١(‏ في الحيض : باب التيمم من طريق عبد 
الرحمن بن أبزى قال : جاء عمر بن الخطاب › فقال : إني أجنبت ٠‏ فلم أصب الماء » فقال 
عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت » فأما أنت » فلم تصل » وأما 
أنا فتمعكت » فصليت » فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلّم » فقال النبي صلى الله 

عليه وسلّم : « إنغا يكفيك هذا » فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيه تم 
مسح با وجهه وکفیه . وانظر البخاري ۳۸۵/۱ . ومسلم ( ۳۹۸ ) » وفیه أن ابن مسعود قال 
لأبي موسى الأشعري : أو لم تر عمر لم يقنع بقول عمار . 

ر٣)‏ أخرج الترمذي (۱۰۸) و(٩ )٠‏ من حديث عائشة قالت : إذا جاوز الختان الختان » فقد 
وجب الغسل > فعلته آنا ورسول الله صلى الله عليه وسلّم » » فاغتسلنا . وقال: حدیث حسن 
صحیح › ولأحمد (۱۲۳/۹ و۲۲۷) نحوه من طريق أخرى عنہاء وأخرج البخاري 
( ۳۳۷/۱ ) في الغسل : باب إذا التقى الختانان » ومسلم ( ۳٤۸‏ ) في الحيض : باب نسخ« الماء 
من الماء » ووجوب الخسل بالتقاء الختانين » من حديث أبي هريرة عن النبي صلل الله عليه وسلّم 
قال : « إذا جلس بين شعبها الأربع » ثم جهدها » فقد وجب الغسل » وروی أحمد ( ٠٠١/١‏ 
و١۱۱‏ ) » وأبوداود ( ۲۱٤‏ ) » والترمذي ( ۱٠١‏ ) من حديث الزهري » عن سهل بن سعد › 
عن ابي بن كب » قال : «الماء من الماء » شيء في أول الإسلام » ثم ترك ذلك بعد وامروا 
بالغسل إذا مس الفتان الختان . وقال الترمذي : حسن صحیح » وصححه ابن حبان (۲۲۸ ) » 
وأخحرج أبو داود ( ۲٠٠‏ ) » والدارمي ۱۹٤⁄/۱(‏ ) من حديث محمد بن مهران الرازي » قال : 

حدڻنا مبشر ال حلي » عن محمد أي غسان » عن ابي ي حازم » عن سهل بن سعد » قال : حدثني آي 
ابن كعب: إن الفتيا التى كانوا يفتون أن « الماء من الماء » كانت رخصة رخصها رسول الله 
صلل الله عليه وسلم في بدء الإسلام » ثم أمر بالاغتسال بعد . وصححه الدارقطني والبيهقي » 
وابن حبان ( ۲۲۹ ) » وابن خزية . 
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من الناس بالإجماع» ويقدمونه على الحديث الصحيح. وقال الإمام 
ابن القيم وغيره من علاء الأصول: قد كذب أحمد من 
ادعی هذا الجاع ول يسع تقديه على الحدیث الثابت› وكذلك 
الشافعى أيضاً نص ني رسالته الجديدة على أن ما م يعلم فيه خلاف 
لا يقال له اح > ولفظة ما لا يعلم فيه حلاف فليس اعا , 
الرجل الإجماع» فهو كذب »> ومن ادعی الإجماع» فهو كاذب » لعل 
الناس اختلفوا » ما يدريه ولم ينته إليه ؟ فليقل: لا نعلم الناس 
اخحتلفوا . هذه دعوی ۳ المريسي والأصم » ولکنه يقول : ل 
نعلم اخاس افوا اوم لني ا . هذا لفظه . 
قافا کم اة اد م جه لخا مل الصو ۲ فهذا 
هو الذي أنکره ٠‏ الإمام أحمد والشافعى من دعوى الإجماع» لا ما یظنه 
بعض الناس أنه استبعاد لوجوده . 

الأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد : ما أفتى به 
الصحابة » فکان رضي الله عنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له 
حالف منم فيها لم يتجاوزها إلى غيرها ٠‏ ولم يقل : إن ذلك إحماع » 
بل من ورعه في العبارة يقول : لا أعلم شيثا يدفعه » أو نحو هذا . 
وکان إذا وحد هذا النوع عن الصحاية يقدم عليه عمااد 
ولا رايا »> ولا قیاساً > فکانت فتاواه لذلك من 0 « وتأمل فتاوی 
الصحابة ؛ رأى مطابقة کل منہ| على الأخرى › ورا ى الجميع کاہا 
تخرج من مشکاة وأاحدة > حقی إن الصحاية إذا اختلفوا على قولین 
جاء عله ف المسألة روایتان « وکان تحریه لفتاری الصحاية کتحري 
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آصحابه لفتاواه ونصوصه » بل أعظم . حتى إنه ليقدم فتاواهم على 
الحديث المرسل . قال إسحاق بن إبراهيم بن هانیء في « مسائله : 
قلت لأب عبد الله : حديث عن رسول الله مرسل برجال ثبت حب 
إليك » أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت ؟ قال أبو 
عبد الله- رحمه الله -:عن‌الصحابة أعجب إلي .ومن ثم صارت فتاواه 
إماماً وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتيم » حتى إن المخالفين 
مذهبه في الاجتهاد ء والمقلدين لغيره » ليعظمون نصوصه وفتاواه ‏ 
ويعرفون ها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة . 


الأصل الثالك من أصوله : إذا اختلف الصحابة » تير من 
أقوا لهم ما كان أقربما إلى الكتاب والسنة » ولم يخرج عن أقوالهم . فإن 
لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها » ولم يجزم بقول . 
قال إسحاق بن إبراهيم بن‌هانىءفي « مسائله » : قيل لأبي عبد الله : 
يكون الرجل في قومه » فيسأل عن الشيء فيه اخحتلاف ؟ قال : يفتي 
يما وافق الكتاب والسنة » وما م يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه » 
قیل له : أفیجاب عليه ؟ قال : لا . 


الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن 
في الباب شىء يدفعه » وهو الذي رجحه على القياس » وليس المراد 
بالضعيف عنده الباطل ولا المنكرَ » ولا ما في روايته متهم بحيث لا 
يسوغ الذهابٌ إليه » فالعمل به » بل الحديث الضعيف عنده قسيمُ 
الصحيح » وقسم من أقسام الحسن : ولم يكن يقسم الحديث إلى 
صحيح وحسن وضعيف » بل إلى صحيح وضعيف . وللضعيف عنده 
مراتب » فإذا لم جد في الباب أثرا يدفعه » ولا قول صحا ۰ ولا 


إحماعاً على خلافه کان العمل به عنده أولى من القياس . 


۱۱١ 


وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق له على هذا الأصل من حيث 
الجملة » فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على 
القياس » فأبو حنيفة قدم حديث القهقهة في الصلاة على محض 
القياس“ على ما فيه من المقال بحيث إنه أجمع أهل الحديث على 
ضعفه » وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس”) » وأكثر أهل 


وقدم حديث « أكثر الحيض عشرة أيام »”)» وهو ضعيف 
باتفاقهم › > على محص القاس ¢ فان الذي تراه لي في اليوم الثالث عشر 


)١(‏ حديث القهقهة : أحرجه عبد الرزاق في « مصنفه » ( ۳۷۹١‏ ) عن قتادة » عن أبي العالية الرياحي 

أن أعمی تردی في بثر والنبي صلى الله عليه وسلم بصلي بأصحابه » فضحك بعض من کان يصلي 
مع النبي صلل الله عليه وسلّم » » فأمر النبي صل الله عليه وسلّم من ضحك ماهم أن يعيد الوضوء 

راصلا ورجاله ثقات لکنه مرسل » رانظر الکلام عليه مفصل في « نصب الراية » ٠٠⁄١‏ » 
°4( . 

(۲) آخرجه أحمد ( ٤٥١/۱‏ ) » والترمذي (۸۸) وأبو داود ( ۸٤‏ ) من حدیث ابن مسعود قال : 
سالني رسول الله صلى الله عليه وسلّم ليلة الجن : ما في إداوتك ؟ فقلت : نبيذ فقال : 
تمرة طيبة وماء طهور» قال : فتوضاأً منه . وي سنده أبو زيد - وهو ك) قال الترمذي - رجل 
جهول لا يعرف له غير هذا الحدیث » وقال ابن حبان في « الضعفاء » ( ۱١۸/۴‏ ) : أبو زيد 
يروي عن ابن مسعود ما لم يتابع عليه » ليس يدري من هو » لا يعرف آبوه ولا بلده » والإنسان إذا 
کان هذا النعت ثم لم يرو إلا حبرا واحداً حالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر 
والرأي » يستحق مجانبته فیها » ولا بحتج به . 

وقد ضعف الطحاوي قي « شرح معاني الآثار » ( ٥۸ . ٥۷/١‏ ) أسانيد ابن مسعود في هذا 

كلها ء» واختار أنه لا جوز له الوضوء به لا في سفر ولا في حضر . على أن في متن الحديث ما يدل 
على بطلانه ونکارته وهو قوله « ليلة الجن » فقد صح عنعلقمة » عن ابن مسعود قال : « ل أكن 
ليلة الجن مع رسول الله صلل الله عليه وسلّم » أخرجه مسلم في صحيحه ( ۲٥١‏ ) في الصلاة : 
باب الجهر في القراءة في الصبح والقراءة على الجن . 

(۳) احرج الدارقطتی لی سنت کی ن ر > عن العلاء بن 
کثیر» عن مکحول » > عن أ أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلَّم قال : « أقل الحيض للجارية 
البكر والثيب ثلائة ء وأكثر ما يكون عشرة آيام » فإذا زاد » فهي مستحاضة » قال الدارقطني : = 


۱¥ 


وقدم حدیث « لا مهر أقل من عشرة دراهم . وأ جمعرا على 
ضعفه بل بطلانه » على محض القياس » فإن بذل الصداق معاوضة في 
مقابلة بذل البضع » فا تراضيا عليه جاز » قليل كان أو كثيراً .. 

وقدم الشافعي خبر تحريم صيد. وج - مع ضعفه - على 
القياس . وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي » مع ضعفه”) 
ونخالفته لقياس غيرها من البلاد . وقدم في أحد قولیه حدیث « من 
قاء أو رعف فلیتوضاً أو ليبن على صلاته »““ على القياس مع ضعف 
الخبر وإرساله . 


il 


عبد الملك مجهول » والعلاء بن كثير ضعيف الحديث » ومكحول لم يسمع من أبي أمامة > وفي 
الباب عن واثلة بن الأسقع عن الدارقطني وهو ضعيف أيضا . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني ص ۲ . والبیهقي في السنن ( ۱۳۳/۷ ) من طريق مبشر بن عبيد » حدثني 
الحجاج بن أرطاة » عن عطاء وعمر بن دينار » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم : « لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ء ولا يزوجهن إلا الأولياء » ولا مهر دون عشرة 
دراهم » قال الدارقطني : مبشر بن عبيد متروك الحديث » أحاديثه لا يتابع عليها » وذكر البيهقي 
في « المعرفة » عن الإمام أحمد قوله : أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب . 

(۲) آخرجه اد في «السند» »)۱٤۱٩(‏ وأبو داود (۲۰۳۲) في الحج من حديث الزبير» عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن صيدوج وعضاهه حرام حرم لله» وي 
سنده لینان . ووج : من ناحية الطائف› والعضاه من الشجر: ما کان له شوك. 

۳( أخحرجه أحد ( ٠۹٠/١‏ ) » والدارقطني (۲/ ۲۷۲ ) من طريق مجاهد » عن أي ذر أنه قد أخذ 
بحلقة باب.الكعبة » فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏ « لا صلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس » ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بعكة » وني سنده عبد الله بن 
المؤمل » وهو ضعيف » ومجاهد لم يدرك أبا ذر » فهو منقطع . وقد يستدل بعض الشافعية في 
الرحصة في الصلاة في الأوقات اهي عنما في مكة المكرمة بحديث جبير بن مطعم أن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم قال : «يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا » فلا يمنعن أحدا 
طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار » أخرجه الشافعي ( ١١ - ٠٠/۲‏ ) » وأبو 
داود ( ۱۸۹٤‏ ) والترمذي ( ۸٩۸‏ ) والنسائي ۲۸٤⁄/۱(‏ )؛› وابن ماجه ( ٠٠٣٤‏ ) والطحاوي 
۳۹١ ۰۳۹۰/۱ (‏ ) والدارمي (۷۰/۲) ۰ وإسناده صحیح › وصححه ابن حبان ( ٩۲١‏ ) 
و(۲۷٦)‏ والحاكم ( ٤٤۸/١‏ ) » ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه ( ۱۲۲١‏ ) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في البناء على الصلاة » من طريق س 


۱۱۸ 


وأما مالك : فإنه يقدم الحديث لمرسل » والنقطع › 
والبلاغات » وقول الصحابي على القياس . 

فإذا ل يكن عند الإمام أحمد ني المسألة نص » ولا قول 
الصحابة » أو واحد منهم » ولا أثر مرسل أو ضعيف » عدل إلى 
الأصل الخامس الذي سنذكره . 

الأصل الخامس : القياس : كان الإمام أحمد يستعمله 
للضرورة » على ما علمت ما سبق » ففى كتاب الخلال عن أحمد 
قال : سالت الشافعي عن القياس » فقال : إا يصار إليه عند 
الضرورة أو ما هذا معناه » فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاوى 
الإمام أحمد » وعليها مدارها . 


وکان - رضي الله عنه - يتوقف أحياناً في الفتوى لتعارض 
الأدلة عنده » أو لاختلاف الصحابة فيها » أً و لعدم اطلاعه فيها على 
أثر » أو قول أحد من الصحابة والتابعين . وكان شديد الكراهة والمنع 
للافتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف » كا قال لبعض أصحابه : 
إياك أن تتكلم في مسالة ليس لك فيها إمام . وكان يسوغ استفتاء 
فقهاء الحديث وأصحاب مالك . ويدل عليهم » ونع من استفتاء من 
يعرض عن الحديث › ولا يبني مذهبه عليه > ولا يسوغ العمل 
بفتواه » قال ابن هانیء : الت با عبد الله عن الذي جاء ف الحريت 
« أجرؤ كم على الفتيا أجرؤ كم على النار»“ . 


= إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» ورواية إسماعيل 
بن عش عن غير الشاميين ضعيفة وهذا منها» وقد رواه غير واحد عن ابن جريج» عن 
عن النبي صلى الله عليه وسلّم مرسلا. 
() ایج دار( ۷س ی ار سی سید نای اوی می مد ا بن اي 
جعفر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أجرؤ كم على الفتيا أجرؤ كم على النار » ورجاله 
نقات » لکنه مرسل . 


۱۱۹ 


قال أبو عبد الله : يفتي با لم يسمع . قال : وسألته عمن أفتى 
بفتيا يعيى فيها ؟ قال : فإثمها على من أفتاها » قلت : على أي وجه 
يفتي حتی يعلم ما فيها ؟ قال : يفي بالبحث › لا يدري ايش 
أصلها . 


وقاك أيو داود في مسائله : ما أحصي ٠ا‏ سمعت أا ثل عن 
كثير ما فيه الاختلاف في العلم فيقول : لا أدري . قال : و 
يقول : ما رأ يت مثل اين عة ف الفتوى أحسن فيا منه كان 
أهون عليه أن يقول لا أدري . 


وقال عبد الله ابنه في مسائله : سمعت أي يقول : وقال عبد 
الرهن بن مهدي : سأل رجل من أهل الغرب مالك بن انس عن 
مسألة > فقال : لا أدري . فقال : يا أبا عبد الله ! تقول لا أدري ؟ 
قال : نعم فأبلغ من وراءك أني لا آدري . 


وقال عبد الله : كنت أسمع أبي كثيرا يسأل عن المسائل › 
فيقول : لا أدري » ويقف إذا کا مسألة فيها اختلاف » وكثيرا ما 
کان يقول : سل غيري » فان قیل له : من نسأل؟ قال : سلوا 
العلاء » ولا يكاد يسمي رجا بعينه . قال : وسمعت أي يقول : 
كان ابن عيينة. لا يفتي في الطلاق ويقول : من يحسن هذا؟! قال ابن 
القيم : : قلث : الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم »> ومن غزراته 
وسعته » فإذا قل علمه أفتی عن کل ما يسال عنه بغير علم » » وإذا 
اتسع علمه اتسعت فتياه » وهمذا کان این عباس من وسح الصحابة 
فیا ؛ فق جع آبو بکر حم بن موسی بن عقوت لن | اا 
الأمون فتيا ابن عباس في عشرين کتابا وأبو بكر محمد المذكور أحد 


أئمة العلم . 


۲۰ 


وكان سعيد بن المسيب واسع الفتيا > ومع ذلك کانوا يسمونه . 
الجريء . 

هذا مجمل مسالك الإمام أحمد في الفتيا والاجتهاد واستنباط 
الكلام . 

تتمة : ورأيت للحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلى محدث 
الشام كلاماً حسناً في هذا الموضوع في كتابه « جامع العلوم والحكم » 
عند كلامه على الحديث التاسع من الأربعين النواوية'٠‏ قال : قال 
الميموني : سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد - يسأل عن مسألة فقال : 
وقعت هذه المسألة › > بليتم مہا بعد ؟! قال ابن رجب : وقد انقسم 
الناس في هذا أقساماًء فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل 
حتی قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله > وصار حامل 
فقه غير فقيه » ومن فقهاء أهل الرأي من توسّع في توليد المسائل قبل 
وقوعها » ما يقع في العادة منها وما لا يقع » واشتغلوا بتكلف الجواب 
عن ذلك » وكثرة الخصومات فيه » والجدال عليه » حتى يتولد من 
ذلك افتراق القلوب > ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء ¿ والعداوة 
والبخضاء › ویقترن ذلك کثیراً بنية المغالبة »> وطلب العلو والمباهاة « 
وصرف وجوه الناس » وهذا ما ذمه العلماء الربانيون » ودلّت السنة 
على قبحه وتحريه » وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم 
همهم البحت عن معاي كتاب اله عز وجل » وما يضسره من الستن 
الصحيحة » وكلام الصحابة والتابعين هم بإحسان » وعن سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وصحيحها وسقيمها » ثم التفقه فيها 
وفهمها » والوقوف على معانيها » ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين 
() رها الام في كدب جاع الملم ولحم : (۲۰۱/۱ ٠ ) ۲٠١١‏ تحقيق عمد الأحدي أبر 

ور 


۱۲١ 


هم بإحسان ف أنواع العلوم من التقفسبر » والحديیث › ومسائل الحلال 
والحرام ¢ وأصول السنة ¢ والزهد ¢ والرقائق ¢ وغير ذلك ¢ وهذا هر 
طريقة الإمام أحمد › ومن وافقه من أهل الحديث الربانيين › وي 
معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل با أحدث من الرأي ما لا ينتفع 
به » ولا يقع وإنما بورث التجادل فيه الخصومات » والجدال » وكثرة 
القيل والقال . 

وكان الإمام أحمد كثيراً إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات 
الى لا س يقول : دعونا من هذه سا ا المحدثة . 
ذکرناه i‏ من فهم جواب الحرادث لوی غالا > لأن أصوها 
توجد ا تلك ا المشار الها ولا بد أن یکون سلوك هذا 
كالشافعي » ا ا وأ عبيد» وین سلك سالک ٠‏ 
فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز 
ومهالك › وأحذ ما ل جور الأخحذ به » وترك ما جب العمل به . 
انتهى . ومن هنا تزدادعلماً سالك الإمام أحمد رضي الله عنه . 


۲۲ 


يو 2 e‏ 
المقدالراق 
ف مسال كکباراصعابه قر ټيب مُذهبه واستسباطه 
من فتياه IED‏ ذلك 
الإرث العمدي الام مدي 


اعلم أن الإمام أحمد رضي الله عنه كان يكره وضع الكتب التي 
تشتمل على التفريع والرأي » وما ذلك إلا ليتوفر الالتفات إلى النقل » 
ويزرع في القلوب التمسك بالأثر » وقال يوماً لعثمان بن سعيد : لا 
تنظر في كتب أي عبيد » ولا فيا وضع إسحاق › ولا سفیان » ولا 
الشافعي » ولا مالك » وعليك بالأصل . 


وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء: سألت أحمد عن كتب أي 
ثور فقال : كتاب ابتدع فيه بدعة » ولم يعجبه وضع الكتب . و كذلك 
کان یکره أن یکتب شيء من رأیه وفتواه . وروی الحافظ ابن الجوزى 
في مناقبه عن أحمد أنه قال : القلانس من السياء » تنزل على رؤوس 
قو يقولون برؤوسهم هكذا وهكذا . قال ابن الجوزي : الى 
لا یریدها »> وقوله : هکذا وهكذا : أي ييلون رۇ وسهم عن أ 
تتمکن منها » ومعنی 0 هم لا يريدون الرياسة وهي تقع 
عليهم » ويحتما ٠‏ بريد أنهم بطأطئون رؤوسهم تواضعاًء فلذلك 
ام یی سن ھی کل تاماه شد ا له ن رن وی 
وشاع . انتھی 


قلت : والمعنى الثاني هو الأفرب » فقد روي عنه أنه کان 


۲۳ 


يقول : طوبى لمن أخمل الله عز وجل ذكره » وکان لا یدع أحداً يتبعه 
في ا مشيه › ورما کان ماشیاً» فيتبعه أحد من الناس » فیقف حى 


ينصرف الذي يتبعه . وکان يشي وحده متواضعاً . 


وحيث إن الإمام أحمد كان يحب توفر الالتفات إلى النقل › 
ويختار التواضع > أشغل أوقاته في جمع السنة والأثر » وتفسبر كتاب 
اله تعال » رل يلف كنلا في الفقه > وكان غاية ما كتب فيه رسال 
في الصلاة » كتبها إلى إمام صلى وراءء » فأساء في صلاته » وهي 
رسالة قد طبعت ونشرت في أيامنا . فعلم الله من حسن نيته. 
وقصده » فکتب عنه أصحابه من کلامه وفتواه أکثر من ثلاثین سفرا 
انتشرت كلها في الآفاق » ثم جاء أحمد بن محمد بن هارون آبو بكر 
الخلال » فصرف عنايته إلى جمع علوم أحهمد بن حنبل » وإلى كتابة ما 
روي عنه » وطاف لأجل ذلك البلاد » وسافر للاجتماع بأصحاب 
أحمد » وکتب ما روي عنه بالإسناد » وتبع في ذلك طرقه من العلو 
والنزول » وصنف كتبا في ذلك . منها : كتاب « الجامع » وهو في نحو 
مٿتي جزء » ول يقاربه أحد من أصحاب الإمام أححمد في ذلك . 
وكانت وفاته سنة إحدى عشرة وثلاث مثة . هذا ما ذكره ابن الجوزي 
في « المناقب » من أن جامع الخلال في نحو من مئتي جزء . وقال ابن 
القيم في « أعلام الموقعين » : وجمع الحلال نصوصه في «الجامع 
لبر » فبلغ نحو عشرين سفراً او كار . انتهى . 


ولا معارضة بين قولیه) »› لأن امتقدمين کانوا یطلقون على 
الكراس وعلى ما يقرب من الكراسين جزءأ » وأما السفر : فهو ما 
جع أجزاء . فتنبه . ومن ثم کان جامع الخلال هو الأصل لذهب. 
أحمد » فنظر الأصحاب فيه » وألفوا كتب الفقه منه > وكان من جملة 
من سلك في مذهبه مسالك الاجتهاد - في ترجيح الروايات المنقولة ٠‏ 
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عله بعضها على بعض > عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد آبو 
اقام لخر ۽ فإنه صنف في مهب أحمد « ختصره ) ااشهور الذي 
کتابه « المغني » وغيرهم .. 

قال أبو إسحاق البرمكى : عدد مسائل الخرقي ألفان وثلاث 
مثة مسألة . 

وكتب أبو بكر عبد العزيز على نسخة محتصر الخرقي : خالفي 
الخرقي - في ختصره - في ستين مسألة » ول يسمها . قال القاضي 
أبو الحسين : فتتبعتها » فوجدتها لمانية وتسعين مسألة . وكانت وفاة 
الخرقي في دمشق سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة . 
کان یعرف بغلام الخلال › فهو صاحب كتابي « الشافي » و« التنبيه » 
في فقه المذهب الأحمدي » وصاحب الخلاف مع الشافعي » وكانت 
ارات ن اسه هدما كت اع لامعاب في ابع 
ري اذهب رتالف كنب الفقه فجزاهم الله خيراً . 
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سے ھک 


شدره 
ف بيان طرق لامعاب ن فيم كلم الام 


المد وطق نمرفهم ف الرواباتعن 


أظنك أا السامع لما علمت أن فتاوى الإمام أحمد كانت هي 
وفتاوى الصحابة كأنها تخرج من مشكاة واحدة » حتى إن الصحابة إذا 
احتلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان » وقد يكون له في 
المسألة الواحدة روايات » ثم إنك تنظر في كتب الأصحاب » فتجد 
غالبها مبنيا على قول واحد » ورواية واحدة » أخذك الشوق إلى أن 
تعلم كيف كان تصرف الأصحاب في ذلك » وما هي طريقة المرجحين 
لإحدى الروايات على الأخرى » وكيف كانت طريقتهم في المسائل التي 
ليس فيها رواية عن الإمام » فإذا سا بك الشوق إلى هذاء فاستمع 
لما أتلو عليك لتنجلي لك الحقائق » ولتكون من أمرك على يقين . 

لا نخفاك أن الأصحاب أخذوا مذهب أحمد من أقواله وأفعاله 
وأجوبته وغير ذلك » فكانوا إذا وجدوا عن الإمام في مسألة قولين » 
عدلوا أولاً إلى الجمع بينا بطريقة من طرق الأصول » إما بحمل عام 
عل خاص » أو مطلق على مقيد » فإذا أمكن ذلك . كان القولان 
مذهبه » وإن تعذر الحمم بينا وعلم التاريخ » فاختلف الأصحاب › 
فقال قوم : الثاني مذهبه . وقال اخرون : الثاني والأول » وقالت 
طائفة : الأول ولو رجع عنه . وصحح القول الأول الشيخ علاء 
الدين المرداوي في كتابه « تصحيح الفروع » وتبع غيره في ذلك » فإن 
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جهل التاريخ > فمذهبه أقربٌ الأقوال من الأدلة أو قواعد مذهبه »› 
وحص عام کلامه بخاصه ٤‏ مسألة واحدة . 


قال ابن مفلح : في الأصح والمقيس على كلامه مذهبه في 
الأشهر » فإن أفتى في مسالتين متشامتين بحكمين متلفين في وقتين 
قال بعضهم وبعد الزمن ففي جواز النقل والتخريج ولا مانع 
وجهان . وقوله : لا ينبغي » أو لا يصلح » أو استقبحه » أو هو 
قبيح أو لا أراء » يحمله الأصحاب عل التحريم » قاله ابن مفلح في 
« فروعه » ثم قال : وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة › 
واحتجوا بقول أحمد : لا ينبغي أن يسكها . وسأله أبو طالب عن 
جل ا لى القبر والحمام والحش ؟ فقال : لا ينبغي أن يكون » 
لا يصلي | ليه . قال أبو طالب : قلت : فان کان ؟ قال :زيه . 
ونقل عنه أبو طالب فيمن يقرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة : إنه 
قال : لا ينبغي أن يفعل » وقال في رواية الحسين ب بن حسان في الإمام 
يقصر في الأولى » ويطول في الثانية : لا ينبغي هذا . قال القاضي أبو 
يعلى : كره ذلك لمخالفته السنة . انتهى . 


وهذا يدل على أنه ليس جيع الأصحاب بحملون قول الإمام : 
لا ينبغي » ونحوه على التحريم » بل في ذلك الحمل خلاف » فإن 
بعضهم حمل قوله : لا ينبغي - في مواضع من کلامه - على الكراهية 
کا رأیته آنفاً . وقدم في «الرعاية » أن قوله : لا ينبغي يحمل على 
الكراهة » وقوله : أكره» أو لا يعجبنى » أو لا أحبه أو لا 
أستحسنه » للندب . واختار هذا المسلك شيخ الإسلام أحدابن تيمية 
الحراني » وجعل غيرهما في ذلك وجهان » وجعلوا قوله للسائل : 
يفعل كذا اححتياطا للوجوب » قدمه في «الرعاية » و«الحاوي 
الكبير» . 
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وقال في « الرعايتين » و«الحاوي الكبير» و« آداب المستفتي » 
الأرل النظر إلى القرائن في الكل › فإن دلت على وجوب › أو ندب » 
أو تحريم » أو كراهة » أو إباحة حمل قوله عليه » سواء تقدمت أو 
تأخحرت أو توسطت . قال ف « تصحیح الفروع»: وهو الصرواب ¢ 
وکلام أحمد يدل على ذلك انتهی . 

وقال 8 ابن 2 ف کتابه » 0 ارت 7 : 
ورم انمه س ا انظ اس ا a‏ فنفی 
المتأحرون التحريم عا أطلتق عليه الأئمة الكراهة »> ثم سهل عليهم 
لفظ الكراهة »> وخفت مؤنته عليهم › > فحمله بعضهم على التنزيه › 
وتجاوز به اخحرون إلى كراهة ترك الأول » وهذا كثر جداً ف 
تصرفاتہم › > فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة . 

وقد قال الإمام أحمد في الحمع بين الأختين بلك اليمين : 
أكرهه ولا أقول: هو حرام » ومذهبه تحريه » وإنما تورع عن إطلاق 
لفظ التحريم لأجل قول عثمان » يعني بجوازه . 

وقال أبو القاسم الخرقي فےا نقله عن الإمام أ حمل : ویکره أن 
يتوضأ في انية الذهب والفضة » ومذهبه أنه لا جوز . 

وقال ف رواية أي داود : ر یستحب أن لا يدخحل الحمام إلا 
بمئثزر » وهذا استحباب وجوب . وقال في رواية إسحاق بن منصور : 
إذا كان أكثر مال الرجل حراماً فلا يعجبني أن يؤكل ماله» وهذا على 


. تحقيق محيي الدين عبد الحميد‎ ) ٠١ - ۳۹/١( : انظره في الإعلام‎ )١( 
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ثم إن ابن القيم أطال النفس في هذا الموضوع › فنقل روايات 
كثيرة عن الإمام أحمد جاءت بلفظ الكراهة » والمقصود التحريم » ثم 
حکی عن محمد بن الحسن أنه قال : إن کل مکروہ فهو حرام › إلا 
أنه لما م جد فيه نصا قاطعا » لم يطلق عليه لفظ الحرام . وروى محمد 
أيضا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب . انتهى . 

قلت : ومراده بذلك ما وقع في كلام الأئمة من أن هذا مكروه 
لا بالنظر إلى ما اصطلح عليه من بعدهم من التقسيمات التي يذكرونها 
في كتب الأصول والفروع » فإن هذا اصطلاح حادث لا ينزل عليه 
كلام الأئمة . 

وأما المالكية : فقد حملوا قول مالك : أكره كذا» وشبهه » على 
جعله مرتبة متوسطة بين الحرام والمباح » ولا يطلقون عليه اسم 
الجواز » على أن مالكا قال في كثير من أجوبته . أكره كذاء وهو 
حرام . 

فمنها : أن مالكاً نص على كراهة الشطرنح » وهذا عند أكثر 
أصحابه على التحريم› وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون 
التحريم . 

وأما الشافعي : فإنه قال في اللعب بالشطرنج : إنه ههو شبه 
الباطل » أكرهه ولا يتبين لي تحريمه . فقد نص على كراهته » وتوقف 
في تحريه » فلا يجوز أن ينسب إليه - ولا إلى مذهبه - أن اللعب به 
جائز » وأنه مباح › فإنه لم يقل هذا ولا ما يدل عليه . والحق أن 
مذهبه جواز اللعب به وإباحته . 


ومن هذا أيضاً أنه نص على كراهة تزوج الرجل ابنته من ماء 
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الزن » ول يقل قط : إنه مباح ولا جائز . والذي یلیق بجلالته 
وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على 
وجه التحريم ٠‏ ر وأطلق لفظ [ الكراهة لأن الحرام یکزهه الله ورسوله » 
قال تعال کل ذلك کان سيئه عند رَبك مکروهاً4 [ الإسراء : 
[TA‏ وفي الصحيح « إن الله عز وجل کره لکم فقيل وقال» وكثرة 
السؤال » وإضاعة الال ٠»‏ فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في 
معناها الذي استعملت فيه ف کلام الله تعالى ورسوله » ولكن 
المتأخحرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة با ليس بمحرم وتركه أرجح 
من ا ثم مل من حل کلام الأئمة على الاصطلاح الحادث › 

. فغلط . وأقبح غلطاً مَنْ حمل لفظ الكراهة أولفظ «لا ينبغي » في 
کلام الله ورسوله عل المعنى الاصطلاحي الحادث وقد اطرد ف کلام 
الله ورسوله اء استعمالٌ « لا بغي › | في الحظور شرا ا قدراً ء وي 
[ مریم : ۹۲[ وقوله و را عَلْمناء الشحر, وما بي له 4 
[ يس : ۹ ] » وقوله : « وما ترت به الشياطين وما يبي هم 4 
[ الشعراء : 11“ وقوله على لسان نبيه « کڏبني ابن آدم وما ينبغي 
له » وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ۲ وقوله 4 « إن الله لا ينام ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۰/۴۳ ) في الزكاة : باب قول الله عز وجل :7 يسألون الاس إلحافا) 
ومسلم ۱۳۲۱/۴۳ (۹۳) (۱۲) من حديث المغيرة بن شعبة . 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۸/۸) في التفسير من طريق شعيب عن عبد الله بن أبي حسين » عن 
نافع بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عن » وأخرجه أيضاً( ۰۸/٦‏ ۰ ) في اول بدء الخلق من 
طريتق سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : قال الله 
تعالی : «یشتمني ابن ادم وما ينبغي له ن بشتمني ویکذبني وما ينبغي له ۰ » آما شتمه فقوله : إن لي 
ولداً » وأما تکذیبه فقوله : لیس يعيدني کا بدأني» . وأخرجه النسائي ( ۱١۲/4‏ ) في الجنائز : 
باب أرواح المؤمنين من طريق ابن عجلان عن اي الزناد » عن الأعرج عن أبي هريرة عن الني 

۰ صلی عله وسل قال ; قال الله : «کذبتي ابن آدم ولم یکن له ذلك » وشتمني ولم یکن له ذلك » = 
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ينبغي له أن ينام ٠»‏ وقوله في لباس الحرير : «لا ينبخي هذا 
للمتقین ٠(۲‏ وأمثال ذلك . والمقصود من ذلك أن المجتهد إذا رأى 
دلي قطعيا » بحل أو حرمة › صرح بلفظ الحل أو التحريم » وإذا م 
ګېد نصا قاطعا > فاأاجتهد اواستفرغ وسعه ف معرفة الحق > فأداه 
اجتهاده إلى استنباط حکم تحاشی إطلاق لفظ التحريم « وأبدله 
بقوله : أكره ونحوه » ويقصد بذلك معناه المفهوم من الكتاب 
والسنة » لا معناه الذي اصطلح عليه المتأاحرون . وكذلك لا جوز 
تنزیل کلام الله ورسوله على الاصطلاحات الحادثة » وإنغا تنزل على 
مقتضى ما كان يفهمه الصحابة من المعنى اللغوي لا غيرء وع 
الحقيقة اشرت » فافهم هذا » فإنه هداية واستبصار › وبيان ا 
له قلب أو لقى السمع وهو شهيد . وروی أبو عمر بن عبد البر أن 
مال کان إذا اجتهد في مسألة » واستنبط ها حكماً يقول : إن نظن 
إلا ظناً وما نحن بمستيقنين . 


= اما تکذیبه اياي » فزعم آني لا آقدر أن اعیده کا کان اما شحمه اياي » فقوله : لي وا ۽ 
فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدأ .: 

)0( أخحرجه مسلم ( 1۷۹ ) في الإيمان :باب في قولەعليە السلام وإن اله لا ينام وابن ماجة )۱۹٩(‏ في 
المقدمة : باب فی فيا أنكرت الحهمية من حديث أبي موسى الأشعري › قال : قام فینا رسول الله 
صلل الله عليه وسلم بخمس كلمات » فقال : « إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ۽ 
مخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل » 
حجابه النورء لو كشفه » لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 

() آخرج البخاري )٤0۸/1(‏ لي الصة : باپ من صل في فر رر ر 
ررر لار جال من حديت عقبة بن عامر أنه قال أهدي لرسول اله صلى اله عليه ولم روج 
حریر » فلبسه » ثم صلل فيه » ثم انصرف » فنزعه نزعاً شدیداً کالکاره له » ثم قال : « لاينبغي 
هذا للمتقين » . 
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وإذا قال الإمام : أحبٌ كذاء أو يُعجبني » أو أعجب إليء» 
فعند الأكثر يحمل على الندب » وقدمه في « الفروع » وغيره › وقيل : 
يحمل على الوجوب . قيل : وكذا إذا قال : هذا حسن أو أحسن › 
وقوله : أخحشی › أو أخاف أن يکون › أو إلا يكون كيجوز › أو لا 
يجوز » وأجبن عنه » فقيل : محمل على التوقف لتعارض الأدلة › 
وقيل : هو على ظاهره » ون أجاب عن شيء ثم قال عن غيره : 
أهون » أو أشد » أو أشنع فقيل : هما سواء » وقيل بالفرق » قاله في 
« الفروع» . 

وقال الشيخ عبد الحليم ابن تيمية والد شيخ الإسلام في 
«مسودة الأصول» : إذا سئل الإمام أحمد عن مسألة فأاجاب فيها 
بحظر أو إباحة » ثم سثل عن غيرها فقال : ذلك أسهل » أو ذلك 
أشد » أو قال : كذا أسهل من كذا » فهل يتضمن ذلك المساواة بين) 
في الحكم أم لا ؟ اختلف في ذلك الأصحابٌ » فذهب أبو بكر غلام 
الحلال إلى المساواة بينه) في الحكم » وقال أبو عبد الله بن حامد : 
يقتضي ذلك الاختلاف . انتهى . 


« الرعاية » إلى الجواز» وجعله في « الفروع » ف القوة كقَوة کلام 
يعارضه أقوى منه » وذهب بعض الأصحاب به إلى الكراهة . 
وقول أحد من أصحاب الإمام أحمد ف تفسبر مذهبه 0 وإخباره 


)١(‏ في المطبوعة : أوأخحاف أن يكون أو إلا كيجوز . ولعل ما أثبتناه أصح » وهوما جاء في كتاب صفة 
الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان رحه الله » ص ٩١(‏ ) طبعة المكتب الإسلامي » وغيره من 
كتب الحنابلة . 


۳۲ 


عن رأيه » ومفهوم کلامه وفعله : ينزل منزلة مذهيه ف الأصح 
كإجابته في شيء بدليل . والأشهر أنه كإجابته بقول صحابي . واختار 
ابن حامد أنه کقول فقيه » يعني مجتهداء قال في «تصحيح 
الفروع » : وهو أقرب إلى الصواب » ويعضده من الإمام أحمد من 
اتباع اراء الرجال . 


وإن أجاب الإمام بقول « فقيه » » ففيه وجهان : أحدها : أنه 
1 وما انفرد به واحد وقوي دلیله ¢ أو صحح الإمام خبراً ¢ أو 
حسنه » أو دونه » ولم یرده » ففي کونه مذهبه وجهان . 


قال في « الرعاية » : وما انفرد به بعض الرواة عنه » وقوي 
دلیله » فهو مذهبه » وقیل : بل ما رواه حماعة بخلافه . 


وإن ذكر قولين » وحسن أحدهماء أو علله » ففيه خلاف» 
فقال في «الروضة الأصولية » » و« مختصرها» للطوفي « وختصر 
التحرير » : إن الحكم يتبع العلة » فما وجدت فيه العلة » فهو قوله ‏ 
سواء قيل بتخصيص العلة » أو لم يقل . وقيل : لا يكون ذلك مذهبا 
له . 


وإن ذكر قولين » وفرع على أحدهماء فقيل : هو مذهبه » 
لتحسينه إياه أو تعليله » وقدم هذا في « الرعايتين » و« الحاوي » 
وغيرهم » وهو مذهب الأثرم والخرقي وغیرهما . قاله ابن حامد في 
« تهذيب الأجوبة » وقيل : لا يكون مذهبه » واختاره حماعة . 

قال ابن حامد : والأفضل أن يُفصل » فما کان من جواب له 
في أصل يحتوي مسائل خرج جوابه على بعضها » فإنه جائز أن ينسب 


۳ 


إليه نفسه ذلك الأصل من حيث القياس › ومن ثم قال في 
« التحرير » مفرّعاً على هذا : 

« فلو أفتی في مسألتين متشابهتين بحکمين تلفين في وقت“ ۾ 
يجز نقلٌ الحكم من كل منها إلى الأخرى » ولو نص على حكم مسألة 
ثم قال : لو قال قائل بكذا؛ أو ذهب ذاهب إليه - يريد 
خلافه - کان مذهباً م يكن ذلك مذهباً له » وإذا سئل عن مسألة 
فتوقف فيها كان مذهبه فيها الوقف » انتھی . 

وقال في « تصحيح الفروع » فيا لو ذكر قولين وفرع على أحد 
المذهب لا يكون بالاحتمال » وإلا فمذهبه أقر] من الدليل 8" 
ا قشم اين حامد في 

قال المرداري ف « تصجیح الفروع» : وهو اون وقال ف 
« الفروع » : وني سکوته رجوعاً وجهان . 

وما علله بعلة توجد في مسائل » فالأكثر أن مذهبه فيها 

كالمعللة » وقيل : لا » ويلحق ما توقف فيه بما يشبهه . 


وإن اشتبهت مسألتان أو أكثر متلفة بالخفة والثقل » فقال في 
, الرعاية الكبرى » وتبعه في « الحاوي الكبر » : الأولى العمل بكل 
من كمن هو أصلح له » والأظهرٌ عنه هنا التخيير . 


وقال نجم الدين الطوفي في « مختصر الروضة الأصولية » : إذا 


)١(‏ في النسخة المطبوعة سقط فيم نقله ابن بدران رحمه الله عن « التحرير » وقد أبتنا النص كاملا كا 
ورد في « التحرير » انظر « شرح الكوكب انير » ص ٤٠۲(‏ ) . 


٤ 


نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة يهاه فمذهیه في کل مال 
وجدت فيها تلك انعلة كمذهبه فيها فيها » إذ الحكم يتب العلة . وان ۾ 
يبين العلة » فلا - وإن اشتبهتا - إذ هو إثبات مذهب القیاس ٠‏ 
ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه . 

ولو نص في مسالتين مشتبهتين على حکمين ختلفين » .۾ جز أن 
تجعل فيه روايتان بالنقل والتخريج » كا لو سكت عن إحداها 
وأولى » والأولى جوارٌ ذلك بعد الجدٌ والبحث من أهله » إذ خفاء 
الفرق مع ذلك - وإن دق - ممتنع عادة » وقد وقع في مذهبنا» »> فقال 
في «المحرر» : ومن لم بجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه وأعاد » نص 
عليه » ونص فيمن حبس في موضع نجس فصل آنه لا يعيد» 
فيتخرج فيه روايتان . وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف « بم ي 
مذهب الشافعي كثير . ثم التخريج قد يقبل تقريراً لنصين » 
لا يقبل . 

وإذا نص على حكمين متلفين في مسألة »> فمذهبه آخرهما إن 
لِم التاريخ ». كتناسخ أخبار الشارع » وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد 
مذهبه » وأقري) إلى الدليل الشرعي » وقيل : كلاهما مذهب له » إذ 
لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد » فإن أريد ظاهره › فممنوع › وإن أريد 
أن ما عمل بالاول لا ينقض » فليس مما نحن فيه . ثم بطل ما لو 
صرح برجوعه عنه » فکيف بعل مذهباً له مع تصريجه باعتقاد 
بطلانه ؟ 


ولو خالع حتهد زوجته ثلاث مرات يعتقد الخلع فسخاً» ٹم 
تعر اجتهاده» فاعتقده طلاقاًء لزمه فراقها. 
ولو حكم بصحة نکاح تلف فيه حاکم › ثم تير اجتهاده » | 
ينتقض للزوم التسلسل بنقض النقض ¢ واضطراب الأحكام . 


۳۵ 


ولو نكح مقلّد بفتوى مجتهد » ثم تير اجتهاده » فالظاهر ل 
يلزمه فراقها » إذ عمله بالفتوی جری مجرى حكم الحاكم . هذا 
کلامه »› وبسطه تكفل به العلامة نجم الدين الطوفي في شرحه فلا 

وحاصل ما تقدم أن تصوص الأئمة بالإضافة إلى مقلديم 
كنصوص الشارع بالإضافة إلى الأئمة . 

واعلم أيضاً أن بين التخريج والنقل فرقاً من حيث إن الأول 
أعم من الثاني » لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للإمام » أو 
الشرع » أو العقل » لأن حاصل معناه بناء فرع على أصل بجامع 
مشترك > كتخريجنا على تفريق الصفقة فروعا كثيرة »› وع قاعدة 
تکلیف ما لا بُطاق أيضاً فروعاً كثيرة إ فى أصول الفقه وفروعه › وقد 
جعل فقهاؤ ناذلك کأنه فن مستقل » فألف فيه الحافظ ابن رجب كتابه المسمى 
ب «القواعد الفقهية » › وألف بعده فی ذلك ابن اللحام » کےا 
ستعلمه في سيأتي إن شاء الله تعالى » لكنا لم يتجاوزا في التخريج 
القواعد الكلية الأصولية . 


وأما النقل : فهو أن ينقل النص عن الإمام » ثم برج عليه 
فروعاً > فيجعل كلام الإمام صا وما ځخرجه فرعاً »> وذلك الاصل 
ختص بنصوص الإمام »> فظهر الفرق بينيا . 

أراك أيها الناظر وقد علمت ما رقمناه آنفاً مسالك تصرف 
الأصحاب في روايات الإمام » وأنهم أثبتوا ها أصولا كا أثبت الأئمة 


أصولاً لمسالك الاجتهاد المطلق » وأن ذلك التصرف مفرع على أصول 
. الفقه عامة › وعلمت أن هذه التصرفات لا تختص بمذهب بعينه › 


۳۹ 


باللاضافة إلى التصرف ف کلام الأئمة »> وأن المتبع للأصول المطلقة 
يقال له : جتهد مطلق . والمتبع للأصول الخاصة بکلام الإمام يقال 
له : محتهد المذهب › سا بك الشوق ق للنفع أن نذكر جملا من كلام 
الباحثن ف تلك الأصول الخاصة › لتکون کالإثبات U‏ تقدم › 
وكالتفصيل › ولا تسأم ما وقع فيه مکرراً » فان الكرر أحل > وإليك 
الموعود به منثورا . 


مذهبٌ الإنسان : ما قاله أو دل عليه » با يجري مجرى القول 
من تنبيه أو غيره » فإن عدم ذلك » > لإ تجز إضافته إليه . ذكره أبو 
الحطاب . وقال أيضا : مذهبه ما نص أو نيه علي > أو شملته علته 
تيمية : اختلف 0 في إضافة المذهب إليه ن جهة القياص على 
ونصره ٠‏ الحلواق ¢ وذهب ا والخرقي وابن حامد اى جواز ذلك . 


وقال الشيخ مجد الدين ابن تيمية : إذا نص الإمام على 
مسألة » وكانت الأخرى تشبهها شبهاً جوز أن يخفى على مجتهد » م 

جز أن تجعل الأخحرى مذهبه بذلك . هذا قول أبي الخطاب . فأما ما 
لا بخفى على بعض المجتهدين » فلا يفرق الإمام بينه) » وهذا في 
ظاهره متناقض » فیحمل على مسالتین یتردد فيها : هل ما ما يخفى 
الشبه بينه) على بعض المجتهدين أو لا بخفى ؟ وقد ذكر في المسألة بعد 
ذه : أنه لو قال : الشفعة لحار الدار ولا شفعة في الدكان » فلا 
ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى » فأما إذا لم يصرح في الأخرى 
بحكم » فالظاهر حلها على نظيرتها » وهذا يقتضي القياس على 
قوله إذا لم يصرح بالمعرفة »> وإنما تكون هذه فيا يخفى على بعض 


TY 


اللجتهدين» وإذا لم يصرح في الأخحرى بحكم» فالظاهر حلها 
على نظیرتها . وقال ابن حدان ٠:‏ ما قيس على کلامه » فهو مذهبه › 
وقيل : لا» وقيل : إن جاز تخصيص الملل وإلا فهو مذهبه . وقال 
أيضاً - وهو من عنده - إن نص عليها » أو أوماً إليها» أو علل . 
الأصل ا» فهو مذهبهء» وإلا فلا 8 أن تشهد أقواله » أو 
أفعاله > أو أحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين . قال ابن 
حهمدان : فعلی قوله : إن ما قيس على کلامه مذهبه . وڌال من عنده 
أيضا : إن أفتى في مسالتين متشامتين بحکمين متلفين في وقتين › 
جاز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة إلى الأخرى › وقیل : لا 
يجوز » كا لو فرق هو بينهم] أو قرب الزمن . واختار أيضا إن علم 
التاريخ › ولل يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له جاز نقل 
الثانية إلى الأولى في الأقيس » ولا عكس إلا أن بجعل أول قوليه في 
سالة واحدة مده له مع معرفة التاريخ ؛ > وان جهل التاریخ ۰ جاز 
نقل أقربم)ا من كتاب ٠‏ أو سنة » أو إججماع » أو أثر» أو قواعد 
الإمام » ونحو ذلك إلى الأخرى في الأقيس » ولا عكس إلا أن يجعل 
أول قوليه في مسألة واحدة مذهباً له مع معرفة التاريخ » وأولى لجواز 
كوا الأخيرة دون الراجحة . 


ا )1( 


قال الإمام شيخ الإسلام أحد ابن تيمية - قدس الله روحه - في 
« مسودة الأصول » : الروايات المطلقة نصوص الإمام أحمد . وكذا 


)0( انظر هذا الفصل بکامله ف المسودة ص )٥۳۲(‏ » وقد ورد في النسخة المطبوعة من المدحل 
أخحطاء فيا نقله عن المسودة وقد صححناه منها . 


۳۸ 


قولنا : وعنه : وأما التنبيهات بلفظه › فقولنا : أوماً إليه أحمد› أو 
أشار إليه » أو دل كلامه عليه » أو توقف . 


وأما الأوجه : فأقوال الأصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة من 

كلام الإمام أحمد أو إيائهء أو دليله » أو تعليله » أو سياق كلامه . 
وقوته - وإن كانت مأخوذة من نصوص الإمام وحرجه منها - فهي 
روايات خرجة له » أو منقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل » 
إن قلنا : ما قيس على كلامه مذهب له . وإن قلنا : لا » فهي أوجه 
ن خرجها وقاسها » فإن خرّج من نص ونقل إلى مسالة فيها نص 
الف ما خرج فيها » صار فيها رواية منصوصة » ورواية حرجة › 
وإن م يكن فيها ما يالف النص المخرج فيها من نصه في غيرها 
فهو وجه لمن خرّجه » فإن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم دون 
طريق التخريج ففيها حم وجهان » ويمكن جعلها مذهبا لأحمد 
بالتخريج دون النقل» لعدم أحذهمامن نصه 
وإن جهلنا مستندهماء فليس أحدهما قول حرجا للإمام» ولا 
مذهباً له بحال » فمن قال من الأصحاب هنا : هذه المسألة رواية 
واحدة » أراد نصه » ومن قال : فيها روايتان » فإحداهما بنص 
والأخحرى بإاء » أو تخريج من نص أخر له » أو بنص جهله منکره . 
ومن قال : فيها وجهان » أراد عدم نصه عليه » سواء جهل مستنده 
1 م لاء .ولل مجعله مذهباً لأهد » فلا يعمل إلا بأصح الوجهين 

وأرجحها » سواء وقعا معأ أو لا » من واحد أو أكثر » وسواء علم 
التاريخ أو جهل . 


وأما القولان هنا : فقد یکون الإمام نص علیھ) کا ذکره آبو 
بكر عبد العزيز في « زاد المسافر » أو نص على أحدهما » وأوماً إلى 


۱۳۹ 


وأما الاحتمال » فقد يكون الدليل مرجوحاً بالنسبة إلى ما 
خالفه » أو لدليل مساو له 


وأما التخريج : فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها » والتسوية 

وأما التوقف : فهو ترك العمل بالأول والثاني » والنفي والإثبات 
إن م يكن فيها قول › لتعارض الأدلة وتعادها عنده » فله حکم ما 
قبل الشرع من حظر وإباحة ووقف . 


فصل 

في قول الشافعي رضي الله عنه : إذا وجدتم في تابي خلاق 
سنة رسول الله » فقولوا بسنته ودعوا ما قلت . اختلف العلاءُ في 

تفسيره »واللإنصاف فيه › ما قاله أبو عمرو بن الصلاح » معناه : من 
جد من ات حدیثاً حالف مذهيه › إن کملت فيه الات 
الاجتهاد مطلقاً مطلقاً أو في ذلك الباب » أو في تلك المسألة > كان له 
الاستقلالٌ بالعمل بذلك الحديث » وإن لم تكمل آلته »> ووجد في قلبه 
حزازة من خالفة الحديث > بعل آل ل ا ي 
جواباً شافياً - فإن كان قد عمل بذلك الحديث إمام مستقل » > فله أ 
يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث › ويکر ذلك ذا له ف 
ترك مذهب إمامه في ذلك . هذا كلامه . قلت : ويجوز أن يسلك 
هذا المسلك في مذهب أحد أيضاً . 


4۰ 


م 2 . > 
ف الاصول النقهيّة الق كَرنهَاالأْصحَاب 


لعلك إذا اطلعت على ما رقمناه سابقاً من الأصول الكلية التي 
تدور عليها فتاوى الإمام أحمد ولا تتعداها » حداك الشوق إ إلى زيادة 
بيان عن تفصيلها » عا اأسسه فطاحل الأصحاب ونظارهم › فبنوا ہا 
الفروع على ساس متين » وجعلوا ما أصله الإمام أأصلا لقواعدهم » 
وما کنی به تصريحاً بعوائدهم › > فها أنا أشفي منك غُلة الصّدي › 
وأريحك من التعب في تنقيب الأسفار » وأقدم لديك اعتذاري بان 
كتب الأصول قد دؤنت فناً مستقلدٌ بنت قواعده على الدليل » وسلكت 
بها مسالكَ الخلاف والجدل » وناقش الواحدٌ منم من خالف مسالكه 
الحساب › اظهر كل مؤلف مثيم ما لديه من البراعة ودتة الثم ؛ 
فمن مسهب جعل کتابه أسفارا» وین متوسط غيت فوائده أصبح 
مدراراً » ومن موجز کادت کلماته أن تعد » يحتاج متفهمها إلى إعمال 
الفكر » والتوغل في الحد » وأكثر هذه قد كثر ظهورها طبعا» وعم 
نواطها > فأخذ حبها من المغرمين بها قلباً وسمعاً وإني وإن كنت 
تعرضت هذا البحر الزاخر » ونصبت نفسى هنا خادماً لتلك المأثر 
والمغاخر » إلا ني لست الآن بصدد أأليف مستقل » أقول في خطبته : 
هذا جهد المقل > لكنني رمت بيان قواعد مجردة عن دليلها » وفوائد لا 
أصحبها بتعليلها › أمليتها تذكرة وتذكاراً» وهذبتها جاعلا ها 


۱4۱١ 


لتصحیح مسباراً » وقد وق اله أن ابتدأت بشرح « روضة الناظر 
وناقشتٌ فى الدليل حسبم سلكه التظار وحیث ظننت أن عذري وقع 
موقع القبول » ساغ لي أن أتجاسر فأقول : 


۲ 


م 


مق دمة 


اعلم أن أصول الفقه وأدلة الشرع ثلاثة أضرب : أصل › 
ومفهوم أصل » واستصحابٌ حال . والأصل : ثلاثة أضرب : 
الكتابُ » والسنة > وإجماع الأمة . والكتاب ضربان : مجمل »› 
ومفصل . والسنة ضربان : مسموع من النبي ييو ومنقول عنه » 
والكلام في المنقول في سنده من حيث التواتر والآحاد » وني متنه من 
حيث هو قول أو فعل . والإقرار قسم من أقسام الفعل والقول » لأنه 
إقرار على واحد منا . والإجماع سكوتي وقولي . 


ومفهوم الأصل ثلاثة أضرب : مفهوم الخطاب » ودليله » 
ومعناه . واستصحابُ الحال ضربان . أحدها : استصحابٌ براءة 
الذمة » والثاني : استصحاب حكم الإجماع بعد الخلاف . 


ولك إحمال آخر يكنك معه أن تقول : إن أصول الفقه وأدلة 
الشرع على ضربين : 
أحدهما : ما طريقه الأقوال . 


فأما الأقوال فهي النص » والعموم » والظاهر » ومفهوم 
الخطاب » وفحواه » والإحهاع . وأما الاستخراج فهو القياس . 
والإجمال الأول أصح » لأنه أعم لوجود دليل الخطاب واستصحاب 
الحال » وذلك حجة عند أصحاب أحد . وأما قول الصحابي إذا م 
خالف غيره » فمختلف فيه عند أحمد» وهذا الضبط تقريبي حدانا 
إليه الاختصار . 


E۳ 


مط هد االاجال 


اعلم أن المركب لا تمكن معرفته إلا بعد معرفة مفرداته »> ولا 
کان أصول الفقه مرکباً من کلمتین : مضاف ومضاف إليه › کان 
لأاصول الفقه تعریفان « لأنه إن نظر إليه من حيث اعتبار مجموع لفظه 
العلم بالقواعد التي يتوصل با إلى استتباط الأحكام الشرعية الفرعية 
من أدلتها التفصيلية » وإن نَظرَ إليه باعتبار كل واحد من مفرداته 
الأصول » كان تعريفه بأنه الأدلة » لأن المادة التى تركب منها لفظا 
في تعريفه التفصيلي إلى تعريف كل واحد منها على حدته . فالأصول 
الأدلة الآتي ذکرها يعني : الكتاب ¢ والسنة ¢ والإجماع » والقياس ¢ 
وما في خلال ذلك من القواعد . 


والأصول : مع أصل › وأصل الشيء ما يستند تحقق ذلك 
الشيء إليه تابر > وإنغا زدنا « تأثيرأً » احترازا من استناد الممكن إلى 
المؤثر مع أنه ليس أصا له . ولا شك أن الفقه مستند في تحقق 
وجوده إلى الأدلة > فهو كالخصن من الشجرة . 

والفقه في اللغة : الفهم > واصطلاحاً قيل : العلم بالأحكام 
الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال » وقيل : ظن حلة 
من الأحكام الشرعية الفرعية باستنباطها من أدلة تفصيلية . وعلى كل 

من التعريفين مؤاخحذات » ولكن القول الثاني أحف إشكالاً. 


NE 


هو لغة : إلزام ما فيه كلفة : أي مشقة . وشرعاً : إلزام 
مقتضى خطاب الشرع . وعلى هذا تكون الإباحة تكليفا لأنها من 
مقتضيات الخطاب المذكور . ومن قال : إن الإباحة ليست تكليفا 
يقول : التكليف هو الخطاب بأمر أو نمي . 


وله شروط يتعلتق بعضها بالكلّف » وبعضها بالكلف به » فأما 
الذي يتعلق بالملكلف فالعقل » وفهم الخطاب » فلا تكليف على صبي 
ولا مجنون » لعدم المصحح للامتثال منها »> وهو قصدٌ الطاعة . والمميز 


فإن قيل : كيف أوجبتم الزكاة والغرامات في نمال الصبي 
والمجنون » ونفيتم عنها التكليف ؟ قلنا : الوجوبٌُ ليس على نفسها » 
بل هو ربط الأحكام بالمسببات لوجود الضمان ببعض أفعال البهائم › 
الفهم . والحق أن المكره إذا بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء » سقط 
عنه التكليف . والكفار حاطبون بفروع الإسلام على أصح القولين . 


وأما ما يتعلتق بالمكلف به فهو أن يكون الكلف به معلوم 


N0 


الحقيقة للمكلف > وال م یتوجه قصده إلیه . وأن یکون معلوماً کونه 
مأمورا به » وإلا 4 يتصور منه قصد الطاعة » والامتثال [ وأن 
یکون ٩]‏ معدوماً > إِذ إجاد الموجود محال » وينقطع التكليفُ حال 
حدوث الفعل . وأن يكون المكلفُ به مكنا لأن المكلف به يستدعي 
حصوله » وذلك يستلزم تصورَ وقوعه » والمحال لاأ يتصور وقوعه › 
فلا یستدعی حصوله › فلا تکلیف به » ولا تکلیف إلا بفعل » لأن 
متعلتق التكليف الأمر والنهي » وكلاهما لا يكون إلا فعلً. أما 
الأمر » فظاهر لأن مقتضاه إبحجاد فعل مأمور به كالصلاة والصيام › 
وأما في الي > فمتعلق التكليف فيه كف النفس عن المي عنه 
كالكف عن الزنى » وهو أيضا فعل . 


بل ف أخكام التڪليف 


الحكم في اللغة : المنع. وي اصطلاح الأصوليين : مقتضی 
خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءَ أو تخييراً > ثم إن ذلك 
الخطاب إما ما أن يرد باقتضاء الفعل ص الجزم » وهو الوجوبُ ¢ أو يرد 
باقتضاء الفعل لکن ایس بع ازم وهو الندب » أو باقتضاء 
الترك مع الجزم » وهو التحريم › أو لا مع الجزم » وهو الكراهة » أو 
التخيير » وهي الإباحة . وعندنا : أن الإباحة من خطاب الشرع › 
فهي حكم شرعي » خلافاً للمعتزلة . 


› ما بين المعقوفين ليس في المطبوعة » وهو ضروري لاستقامة الكلام » كا ورد في كتب الأصول‎ )١( 
. تحقيتق الدكتور عبد العزيز السعيد‎ ) ٠٥۲١ ( ومنها : روضة الناظر . انظر ذلك في ص‎ 


٤٦ 


فالواجب : ما ذم شرعاً تارکه مطلقاً » أي : في کل الأزمان › 
فقولنا : مطلقاً احتراز من الواجب الموسع » والمخير» وفرضصِ 
الكفاية » فإن اترك يلحقها في الحملة » وهو ترك الموسع في بعض 
أجزاء وقته» وترك بعض أعيان المخر» وترك بعض الكلفين بفرض 
الكفاية» لكن ذلك ليس تركاً مطلقا إذ الموسّع إن ترك في بعض أجزاء 
وقته» فعل في البعض الآخر» والمخير إن ترك بعض أعيانه» فعل 
البعض الآخر» وفرض الكفاية إن تركه بعض الكلفين» فعله البعض 
الآخرء وکلهم فيه كالشخص الواحد. فلا يتعلق ذا الترك ذم» لأنه 
ليس تركاً مطلقاً بمعنى خلو محل التكليف عن إيقاع المكلف به. 


والواجب : مرادف للفرض عندنا على الأصح من أقوال 
الأصوليين . 


ٹہ اعلم أن الواجب الشامل للفرض ينقسم إلى معيّن وإلى 
مبهم ني أقسام حصورة . وتلخيص القول فيه : أن الواجب إما أن 
يكون معيناً كأن ينذر عتق هذا العبد المعيّن» أو عتق سال من 
عبيده » فيكون مخاطباً بعتقه على التعيين » وكذا لو نذر الصدقة ا 
يعينه كهذه الدنانير أو الإبل ونحو ذلك » وإما أن یکون مبهماً في 
أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة » ككفارة اليمين المذكورة في 
قوله تعالی ل فكفارتة إطعام عشرة مساكينَ من أ سط ما تطعمُونَ 
يكم أو كسوَعيَمّ أو تحير رَقبةٍ € [ المائدة : ۹4 ] » وهذه المسألة 
تعرف بمسألة الواجب المخر . 


وأما وقت الوجوب : فإما أن يكون مقَدّراً بقدر الفعل . بحيث 
ضيقق على المكلف فيه حتى لا بجد سعة يؤخر فيها الفعل » أو 
بعضه » ثم یتدارکه إذن » بل من ترك شيعا منه » لم يمن تداركة إلا 


۷ 


قضاء » وذلك کالیوم بالنسبة إلى الصوم . ویسمی هذا بالواجب 
المضيق . 

وإما أن يكون وقت الوجوب أقل من قدر فعله » كإيجاب 
عشرين ركعة في زمن لا ي يسع أكثر من ركعتين . وهذا فرد من أفراد 
التكليف بالحال اتی تلف ما لا طاق وفي جوازه حلاف بين 


العلاء › والصحيح منعه . 


وإما أن يكون وقت الواجب أكثر من وقت فعله » وهذا يقال 
: الواجب الموسع » وذلك كأوقات الصلوات » وهذا فيه خلاف »› 
افعندنا وعند اک والشافعية والأكثر : للمكلف فعل الواجب من 
الصلوات في أي أجزاء الوقت شاء في أوله » أو اخره » أو وسطه › 
وما س ذلك منه . وأوجب أكثر أصحابنا والمالكية العزم على الفعل 
إذا أخر إلى اخر الوقت › ويتعین اخره » وهو قول الأشعرية › 
ر وابنه من المعتزلة » ول ج ر أصحابنا أبو الخطاب ومحد 
الدين ابن تيمية ومع » ومن المعتزلة أبو 


وأ نكر أكثر الحنفية الواجب الموسع » وقالوا : وقت الوجوب : 

هو آخر الوقت » وإذا فعل قبل الآخر» فقال بعضهم : هو نفل 
يسقط به الفرض » وتردد الكرخي منہم > فتارة قال : يتعين الواجب 
في أي أجزاء الوقت كان » وتارة قال : إن بقي الفاعل مكلفاً إلى آخر 
الوقت » كان ما فعله قبل ذلك واجباً »> وإلا فهو نفل . انتهى . 

قلت : والمختار قول الجحمهور المتقدم » وهو الذي تدل عليه 
السنة . وإذا مات المكلف في أثناء وقت الواجب الموسع قبل فعله › 
وضيق وقته » مثل أن مات بعد زوال الشمس » وقد بقي من وقت 


الظهر ما يتسع لفعلها » ولم يصلها › > م يت عاصياً لأنه فعل مباحأً» 


۱6۸ 


وهو التأخحير الجائز بحكم توسيع الوقت . آنا لو أخره حتی ضاق 
الوق عن فعله » > مثل أن مات ولم يبق ما يت ع لا اقل من ابع 
ركعات فإنه يوت عاصياً » هذا ما قاله e‏ . والتحقيق : 
میاه کون تدرا درا عر سق شاق اوت عه »ن اق 
عن ركعة أو ركعتين أو ثلاث كان عاصياً بحسب ذلك » ولا يجعل في 
معصيته كمن أخر الواجب كله . 


۱4۹ 


ميلف ستألةمالايم اواج إلابه 


اعلم أن هذه اللسالة ها ملحظان : 

أوف| : ما يتوقف عليه وجوب الواجب0“ وهذا لا جب إحماعاً « 
سواء كان سبباً أو شرطأً أوانتفاء مانع » فالسبب كالنصاب » يتوقف 
عليه وجوب الزكاة » فلا مجحب تحصيلّه على المكلف لتجب عليه 
الزكاة » والشرط كالإاقامة ف البلد» اذ ھی شرط لوجوب آداء 
الصوم » فلا يجب تحصيلّها إذا عرض مقتضى السفر ليجب عليه فعل 
الصوم › والمانع کالدین › فلا جب نفيه لتجب الزكاة . 

وثانيها : ما يتوقف عليه إيقاع الواجب آي : الذي لايتم 
الواجب إلا به » وهو نوعان : 


أحدهما : ماليس في قدرة المكلف ووسعه وطاقته تحصيلّه » 
ولا هو إليه » كالقدرة واليد في الكتابة » فإنا شرط فيهاء وما 
خلوقتان لله في اللكلف . لاقدرة له على إمجادهما» وكحضور الإمام 
والعدد المشترط في الحمعة للجمعة » فإن)ا شرط ها » وليس إلى أحاد 
الكلفين بالجمعة إحضار الخطيب ليصلي الحمعة » ولا إحضار أحاد 


)١(‏ في المطبوعة على وجوب الواجب » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه ك) أورده المؤلف رحه الله في 
تعليقه على روضة الناظر لابن قدامة > ص ( ٠٠١١۷‏ ) الحزء الأول . 


۱0° 


الناس ليتم مهم العدد» فهذا النوع غير واجب إلا على القول بتكليف 
المحال. 


ا : ماهو مقدور للمكلف › وهو إما أن يکون شرطاً لوقوع 
الفعل » أوغير شرط . فإن كان شرطاً كالطهارة وساثر الشروط 
للصلاة» وكالسعي إلى الجمعة » فإن صرح بعدم إيجابه كقوله : صل 
ولا أ وجب عليك الوضوء » لبجب » عملا موجب التصريح » وإن 
صرح بإيجابه »> وجب لذلك » وإن ل صرح بإیجاب ولا عدمه » بل 
أطلق » وجب أيضاً عندنا . وهو قول الأشعرية والمعتزلة . وقيل : 
لا يجب وإن لم يكن الذي لايتم الواجِبُ إلا به شرطاً کمسح جزء من 
الرأس في غسل الوجه في الوضوء › وإمساك جرءٍ من اللي مم انار 
في الصوم » فمثل هذا لا يجب خلافاً للأكثرين حيث قالوا بوجوبه . 


قلت : المختار الوجوب لأن ما لاد مله ف الواجب هو من 
لوازمه » والأمر با لملزوم أمر باللازم . 


ويتفرع على هذه المسألة فرعان : 


أحدها : إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية » أوميتة بمذكاة 
حرمتا » إحداهما بالأصالة والأخرى بعارض الاشتباه . 


انيه : الزيادة على الواجب : إما أن تكون متميزة عنه» 
أو لا .إن قبت عن كلاه اطع ية إ لى المكتوبات » فتلك 
الزيادة ندب اتفاقا » وإن لم تتميز عن الواجب بأن لا تنفصل حقيقتها 
من حقیقته حسا كالزيادة ي الطمأنينة › والركوع » والسجود» ومدة 
القيام » والقعود » على أقل الواجب » وهو مالا يطلق عليه إسمْ هذه 


۱01 


الأفعال » فتلك الزيادة التي هذا شأنها واجبة عند القاضي أبي 
يعلى » ندب عند أي الخطاب › وهو الصواب . 


تنبښه 

الواجب : هو الأمور به جزماًء وشرط ترتب الثواب عليه نيه 
التقرب بفعله . والحرام : هو المي عنه جزما » وشرط تر تب الثواب 
على تركه نية التقرب به › فترتبُ الثواب وعدمه ف فعل الراب وترك 
الحرام . وعدمه| راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه » وهو النية › 
لاإ انقسام الواجب لحرا ف نفسهم| . 


وأما الندب» فهو لغة : الدعاء إلى الفعل » وقيل : الدعاء | 
أمر مبهم »› وشرعاً : ما أثيب فاعلّه » 1 عاقب تارکه مطلقاً » 0 
ترکه إلى بدل أولاء وهو مرادف للسنة والمستحب » فالسواك والمبالغة 
في المضمضة والاستنشاق وتخلیل الأضابع ونحو هذا يقال له: 
و وسنة ومستحب . والمندوب مأمور به -لقوله مه « لوللا أ 
شى على أمتي لأمرمَمْ بالسواك »0 . 


)٤١( هكذا في المطبوعة » وهو خطا > صوابه : وهو ما يطلق عليه اسم هذه الأفعال . انظر ص‎ )١( 
من. المستصفى الحزء الأول‎ 
: في الجمعة‎ ) ۴٠۲۰۳۱۱/۲ والشافعي ( ۲۷/۱ ) » والبخاری‎ » ) ٩۹/۱ ( أخرجه مالك‎ MW 
في الطهارة : باب السواك من حديث أبي هريرة رضي‎ ) ۲٠٠۲ ( باب السواك يوم الحمعة » ومشلم‎ 
لولا أن أشق على أمتي » لأمرتيم بالسواك عند‎  : الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال‎ 
.. كل ضلاة » وفي رواية «مع كل صلاة»‎ 
وفي الحديث دليل عل أن أمره صلى انه عليه وسلم على الوجوب » ولولا وجزبه على‎ 
. الأمور» م يكن لقوله : د لأمرتیم به ۲ معنی‎ 


\OY 


تنب 

توسع أصحابنا في ألفاظ المندوب » فالمشهور ما تقدم من أنه 
یسمی سنة ومستحباً ؛ وقال ابن مدان في «المقنع » ویسمی تطوعاً » 
وطاعة » ونفلا » وقربة » إحماعا. وقال ابن قاضي الحبل : ويسمى 
أيضا مرغبا فيه › وإحسانا . وقال مدرس المستنصرية في« الحاوى»: 
أعلاه سنة » ثم فضيلة » ثم نافلة . ۰ 

وقال أصحابنا والمالكية والشافعية : العبادة الطاعة » وقال بذلك 
الحنفية ولكن اشترطوا النية . والطاعة موافقة الأمر . والمعصية عند 
الفقهاء محالفة الأمر» وعند المعتزلة مخالفة الإرادة . وكل قربة طاعة 
ولا عكس . 

فصل 

الحرام ضد الواجب » مأخوذ مر من الحرمة » وهي : مالا يحل 
انتهاکه . وشرعاً : ماذم فاعله ولو قولاًء أوغمل قلب . ويسمى 
محظوراً » ومنوعأء ومزجورأ » ومعصية » وذنباً» وقبيحأً» وسيئة » 
وفاحشة » وإتا . ومن الحرام س يقال له : المخيرء ومثاله أن يقال 
للمكلف : لاتنكح هذه المرأة أو اختها أوبنت أختها أوبنت أخيها ء 
فيكون منہياً عنها على التخيبر» فاأيتهما شاء اجتنب ونكح الأخرى 
كا انه إذا أسلم عليها قيل له : طلق إحداهماء» وأمسك الأاخرى 
تھا شئت . 


واعلم أن الفعل الواحد المنهي عنه إما أن يلاحظ. من حيث 
کونه جنا > اويُلاحظ من حیث کونه نوعا . فإن لوحظ من حيث 


الحنسية > جاز أن یکون مَورداً للأمر وللنهي » وان يتوځه کل من 
إليه باعتبار أنواعه » وإن لوحظ من حیٹث النوعية » جاز أن يتوجه 
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الأمر إليه باعتبار شخص من آفراده » والنهي إليه باعتبار شخص 
اخر . فمثال الأول العبادة » وتحتها نوعان : عبادة لله » > وعبادة لغیره › 
وقد تعلق الأمر بالنوع الأول » وتعلتق النهي بالثاني . ثم إن عبادة الله 
تعالى تصير جنساً باعتبار ماتحتها من الأنواع السا والزكاة 
وغيرهما ء فالأمر يتعلّق بالصلاة » والنهي تعلق بها من جهة إيقاعها في 
مكان مغصوب » أومن جهة إيقاعها بلا طهارة . وحاصلة أن الأمر 
والنبي يتوجهان إلى ا لجنس باعتبار تعداد أنواعه » وإلى النوع باعتبار 


تعداد اشخاصه . 


وأما الفعل الواحد بالشخص » فله جهة واحدة» إذ يستحیل 
کونه واجباً حراماً ک)| لو قال : صل هذه الظهر › لاتصل هذه 
الظهر . وعشيلنا بإيقاع الصلاة في مكان مغصوب مبني على القول بأنها 
لاتصح فيه » ولايسقط الطلب بهاء ولاعندهاء وإليه ذهب أحمد 
وأكثر أصحابه والظاهرية » والزيدية » والجبائية . وقيل : يسقط 
الفرض عندهاء لا اء وهذا قول الباقلاني » والرازي . 3 ا 
ي رواية عنه ومالك والشافعي والخلال وابن عقيل والطوفي ! 
تحرم وتصح » ومعناه : ا ا 
ہا . وإلى هذا صار الأكثر » وقيل : إن لفاعلها ثواباً . وقالت 
الحنفية : : تکره . قال نجم الدين الطوفي : مذهب الحنقية في هذا 
الأصل › أدخلّ في التدقيق » وأشبه بالتحقيق . 


المكروه صد المندوب »> إذ المندوب المأمور به غر الجازم ۰ 
والمكروه المي عله غر الجازم . فا مندوب قسيم الواجب , في الأمرء 
والمكروه قسیم الحرام ف الي . وشرعاً : ۳ مدخ تارکه وم يذم 
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فاعله » وهو داخل تحت النهي فيقال : ٳنه مني عنه» ولا يتناوله 
الأمر المطلتق إذ الأمرٌ المطلق بالصلاة لا يتناول الصلاة المشتملة على 
السدل» والتخصر» ورفع البصر إلى السماء » واشتمال الصَتّاء ء 
والالتفات » ونحو ذلك من المكروهات فيها . 

وأطلق بعض أصحابنا ا لمكروه على الحرام » فقد قال الخرقي في 

٥‏ ویکره أن یتوضاً في أنية الذهب والفضة . انتھی . مع أن 
التوضؤ فيها حرام بلا حلاف في ذلك في المذهب . 

وقد تطلق على ترك الأولى كقول الخرقي أيضاً : ومن صلى 
بلا أذان ولا إقامة » كرهنا له ذلك ولا يعيد . وأراد أن الأولى أن يصلي 
بأذان ولقامة أوبأحدهماء وإن أخل )ا ترك ذلك الأولى . وقال 
الآمدي : قد يطلق المكروه على على الحرام» وعلى مافيه شبهة وتردد› 
وعلى ترك مافعله راجح وإن م یکن منہیا عنه . انتهی . 

قلت : أما ما إطلاقه على على الحرام » فقد سبق لك بيانه في أن 
الامامين آحمد ومالکاً یطلقانه على على الحرام الذي يكون دلیله ظنیا تورعاً 
منہا . وأما الباقي فهو بمعنى ترك الأولى . 

قال الطوفي في « ختصر الروضة » : وإطلاق الكراهة ينصرف 
إلى التنريه . 

وقال المرداوي في « التحرير» المكروه إلى الحرام أقرب » وهو في 
عرف المتأحرين للتنزيه » ويقال لفاعله : خالف » وغير متثل › 
ومسيء نصا . وقيل : بختص الحرام . 

وقال القاضي أبويعلى وابنْ عقيل : يأئم بترك السنن أ 

قال الإمام أحمد : من ترك الوتر» فهو رجل سوء . 
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المباح » هو لخة : المعلن والأذون » وشرعاً : ما اقتضى خطابُ 
يترتب على تركه . والمباح غير مأمور به عند الجمهور . 

وقال الكعبي المعتزلي وأتباعه : هو مأمور به » وليس منه فعل 
غبر مكلف › ویسمی طلقا وحلالا» ویطلق هو والحلال على غير 
الحرام . وليس بتكليف عند الأئمة الأربعة . 

وقال جد الدين أبن تيمية : الإباحة تكليف . وقصد بذلك أا 
مختصة بالمكلّف . 


اختلف العلاء في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع » فقال 
أبو الحسن التميمي »وأبو الخطاب - وكلاهمامن الحنابلة - والحنفية - 
هي على الإباحة » فا جاء في الشرع الحكم عليه بشيء عملناء وما 
م يرد » فهو باق على إباحته . 

وقال ابن حامد» والقاضي أبويعلى » وبعض المعتزلة : إنها 
على الحظرء أي: المنع . فا لإ يرد شرع بالحكم عليه فهو محظور . 

وقال أبو الحسن الخرزي من الحنابلة » والواقفية - وهم الذين ‏ 
يقفون في الأحكام عند تجاذب الأدلة ها- إنها على الوقف أي : 
٠‏ لايدرى : هل هي مباحة أو محظورة . ۰ 

وأما المعتزلة : فقد قسموا الأفعال الاختيارية إلى ما حسنه 
العقل : فمنه واجب» ومنه مندوب » ومنه مباح » وإلى ماقبحه 
العقل : فمنه حرام » ومنه مكروه > وإلى ما م يقض العقل فيه بحسن 
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ولا بقبح فهذا اختلفوا فيه > فمنهم من قال : إنه واجب . ومنهم من 
قال : إنه حرم . ومنهم من توقف فيه › هذا ما حققه عنهم الآمدي . 
والمختار الإباحة . وفائدة هذا الخلاف استصحاب کل واحد من 
القائلين حال أصله قبل الشرع في) جهل دليله سمعاً بعد ورود 
الشرع . 
فائده 

الجائز لغة : العابر » بالعين المهملة > واصطلاحاً : يطلق على 
امباح وعلى مالا يتنم شرعاً» فيعم غير الحرام » أوعقلاء فيعم 
الواجب والراجح والمساوي والمرجوح » وعلى ما استوى فيه الأمران 
شرعاً لح أو عقا كفعل الصغير» وعلى المشكوك فيه باعتبار 
الشرع أو العقل . وأما الممكن : فهو ماجاز وقود حساًء أووهماًء 
أوشرعا . 


تند 


مه 


ذا نسخ الوجوب بقي الجواز» وقال المجد» والأكثز » وحكي 
عن أصحابنا : أن الباقي مشترك بين الندب والإباحة . وقال 
أبويعلى » وأبو الخطاب وابن عقيل » وابن حدان : بقي الندب . 
وقيل : تبقى الإباحة »> وهو مثل القول بالجواز» وهو المختار . وقال 
حنفية › والتميمي » والغزالي : يعود الباقي إلى أصله قبل ورود 
الشرع » وهذا نظير قول الفقهاء : إذا بطل الخصوص بقي العموم . 
ولو صرف النهي عن التحريم بقيت الكراهة » قاله ابن عقيل وغيره . 
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لف خطابالوضن 


خحطاب الوضع : هو ما استفید بواسطة صب اش علا 
معرفاً لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال . هكذا عرفه أكثر علماء 
الأصول . 


ولا کان هذا امد فيه غموض يعر حه على ثي من الطالعين 
هذا الكتاب قربنا معناه بقولنا : معناه أن الشرع وضع أي : شرع 
أموراً سمیت أسباباً وشروطاً وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع 
من إثبات أونفي . فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط › 
وتنتفي بوجود المانع وانتفاء الأسباب والشروط . 


إن الشرع و هذه الأمور أخبرنا بوجود أحکامه وانتفائها 
عند وا تلك الأمور أو انتفائها > فكأنه قال مثا : إذا وجد اناب 
الذي هو سبب وجوب الزكاة والحولٌ الذي هو شرطه » فاعلموا أي 
أوجبت علیکم أداء الزكاة › وإن وجد الدين الذي هو مانع جربا 
1 و انتفي السوم الذي هو شرط الوجوب في السائمة » فاعلموا أً ني م 
أوجب عليكم الزكاة . وكذا الكلام ني القصاص » والسرقة ء 
والزنى » وكثير من الأحكام بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها وانتفاء 
موانعها وعكس ذلك . وذا البيان فهم المقصود من خطاب الوضع › 
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وتخلص الناظر من حل التعقيد الذي تضمنه التعريفٌ » وحيث علمت 
ذلك فاعلم أن هذا العلم المنصوب أصناف . 
أحد ها : العلة : 


وهي ف أصل الوضح : العرض الموجب ت البدن الحيواني 
عن الاعتدال الطبيعي » ثم استعيرت عقلاً لا أوجب الحكم العقلي 
لذاته کالکسر للانکسار› والتسوید للسواد ونحوه ¢ ثم استعیرت 


شرعاً لمعان ثلاثة : 
أحدها : ما أوجب الحكم الشرعي لا عالة » وهو المجموع 
الركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله » تشبيهاً بأجزاء العلة 


العقلية » وذلك كا يقال : وجوب الصلاة حكم شرعي » ومقتضاه 
أمر الشارع بالصلاة » وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بان 
يكون بالغا عاقلا » ومحله الصلاة » وأهله المصلى . فالعلة هنا المجموع 
مركب من هذه الأمور . والأهل والمحل ركنان من أركانها . وبالحملة 
فهذه الأشياء الأربعة تسمى علة» ومقتضى الحكم : هو المعنى 
الطالب له» وشرطه يأتي بيانه» وأهله: هو المخاطب به» وحله: ما 
تعلق به. 

ثانيها : مقتضى الحكم وإن تخلف لفوات شرط » أووجود 
مانع . وبيانه : أن اليمين هو المقتضي لوجوب الكفارة » فيسمى علة 
له » وإن كان وجوب الكفارة إنغما يتحقق بمجموع أمرين : الحلف 
الذي هو اليمين » والحنث فيها» لكن الحنث شرط فى الوجوب »› 
والحلف هو السبب المقتضى له . فقالوا : هو علة» فإذا حلف 
الإنسان على فعل شيء أوترکه » قيل : قد وجدت منه علة وجوب 
الكفارة » وإن كان الوجوب لايوجد حتى بيحنث » وإنما هو بمجرد 
الحلف انعقد سيه . 
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ثالثها : حكمة الحكم » وهي المعنى المناسب الذي ينشاً عنه 
الحكمء كمشقة السفر للقصر والفطر ‏ والدّين نع الزكاة » والأبوة للع 
القصاص › فیقال : مشقةۀ السفر هى علة استباحة القصر والفطر 
للمسافر » والدين في ذمة مالك النصاب علة لمنعم وجوب الزكاةء 
وکون القاتل أا علة لمع وجوب القصاص . والمعنى المناسب هو كون 
حصول المشقة عل المسافر معنى مناسب لتخفيف الصلاة ة بقصرها » 
والتخفيف عنه بالفطر» وانقهار مالك النضاب بالدين انذي عليه 
معن مناسب لإسقاط وجوب الزكاة عنه » وكون الأب سبب وجود 
الولد معنى مناسب لسقوط القصاص › لأنه لما کان سبب جاده ۾ 
تقتض الحكمة أن يكون الولد سبب إعدامه وهلاكه لمحض حقه . 


واعلم بأن الفقهاء ء کثیراً مایذکرون في کتبهم مثل هذه العلل » 
ومن هنا نشأت الفروق بحيث صارت كأنها فن مستقل > کا سنبینه 
فيا بعد إن شاء الله تعالى » فيقال : ها الفرق بين أن لايقثل الأب 
بابنه ٳذا قتله وین وجوب رجه إذا زنی بابنته ؟ فیجاب بالفرق بين 
الأول بكونه سبب إيجاده » وبين الثاني من حيث إن الرجم إنغا هو 
لمحض حق الله تعالى » والأول لمحض حق الولد . 


ثانيها : : وهو لغة : ما توصل به إلى الغرض المقصود . 
وشرعاً ا من وجوده الوجود > ومن عدمه ال لذاته » فيوجد 
الحكم عنده لابه » وذلك لأنه ليس مزر ن الوجرد؛ بل هو رصل 
ووسيلة إليه كالحبل مثلا فإنه يتوصل به إلى إخراج الماء من البئرء 
وليس هو المؤثر في الإخراج » وإنغا ا حركة الستفي للاء . ثم 
استعير السبب شرعاً معان . 


أحدها : ما يقابل المباشرة › کحفر البئر مع التردية فيها › فإذا 
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حفر شخص بثراء ودفع آخر إنسانا» فتردی فيها › فهلك › فالأول 
- وهو الحافر - متسبب إلى هلاکه › والثاني - وهو الدافع - مباشر له . 

فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل الماشرة » فقالوا : إذا اجتمع 
المتسبب والباشر ؛ غلبت ا ووجب الضمان على المباشر› 


الإصابة » والإصابة علة ۴ هوق النفس الڏي ۾ هو و القتل » > فالرمي هو 
علة علة القتل » وقد سموه سبباً . 


الثالث : العلة بدون شرطها » كالنصاب بدون حولان الحول »› 
سمي سبباً لوجوب الزكاة . 


الرابع : العلة الشرعية كاملة > وهي المجموع المركب من 
المقتضي والشرط» وانتفاء الانع » ووجود الأهل والمحل » يسمى 
سبباً » ثم إن هذه العلة قد تكون وقتاً كالزوال للظهر » وقد تكون 
معنی يستازم حكمة باعثة كالإسكار للتحريم ونحوه » وسميت هذه 
العلة سبباً فرقاً بينها وبين العلة العقلية > لأن العقلية موجبة لوجود 
معلوما كالكسر للانكسار» وسائر 'الأفعال مع الانفعالات » فإنه متى 
وجد الفعل القابل » وانتفى المانع وجد الانفعال » بخلاف الأسباب »› 
فإنه لا يلزم من وجودها وجود مسبباتها . وأما العلة الشرعية الكاملة › 
فإنہا وإن کان يلزم من وجودها وجود معلوما سيب مع أن السبب 
لایلزم من وجوده وجود مسببه » لکن لا کان تأثیرها لیس لذاتها » بل 
بواسطة نصب الشارع ها ضعفت لذلك عن العلة العقلية > فاشبهت 
السبب الذي حكمه أن محصل عنده لابه » فلذلك سميت سيباً . 
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ثالثها : الشرط : وهو في اللغة العلامة » ومنه قوله تعالى فقد 
جاءَ أشراطها ) [ عمد : 1۸[ أي : علاماعيا . وي الشرع مايلزم 
من عدمه العدم »> ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لذاته » وذلك 
كالإحصان الذي هو شرط وجوب رجم الزاني » فإن وجوب الرجم 
ينتفي بانتفاء الإحصان » فلايرجم إلاعصن . وكالحول الذي هو 
شرط وجوب الزكاة » ينتفي جا لانتفائه » فلا تجب إلا بعد تمام 
الحول . 

ثم إن الشرط إن أخل عدمه بحكمة السبب» فهو شرط 
السبب » وذلك كالقدرة على تسليم المبيع » فإن تلك القدرة ر 
لصحة البيع الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة »› 
حاجة الابتياع لعلة الانتفاع بالبيع » وهي متوقفة على القدرة ۴ 
التسليم فكان عدمه خلا بحكمة اللصلحة التي شرع ها البيع > وإن 
استلزم عم الشرط حكمة تقتضي نقيض الحكم » فهو شرط الحكم» 
كالطهارة للصلاة » فإن عدم الطهارة حال القدرة عليها مع الإتيان 
بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة » وهو العقاب » فإنه نقيض 
وصول الثواب . 

واعلم أن الشرط منحصر في أربعة أنواع : 

الأول : عقلي ؛ كالحياة للعلم» فإنه إذا انتفت الحياة » انتفى 
العلم » ولايلزم من وجودها وجوذه . 

الثاني : شرعي › كالطهارة للصلاة. 

الثالث : لغوي » كعبدي حر إن قمت . وهذا النوع كالسبب » 
فإنه .يزم من وجود القيام وجود العتق ٠»‏ ومن عام القيام عدم العتق 
المعلق عليه . 
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الرابع : عادي » كالغذاء للحيوان » إذ العادة الغالبة أنه يلزم 
من انتفاء الغذاء نتفاء الخحياة > ومن وجوده وجودٌهاء إذلا يتغذى 
إلا ا جي > فعلى هذا یکون الشرط العادي مطرداً منعکساً کالشرط 
اللغوي » ويكونان من قبيل الأسباب لامن قبيل الشروط » وما جعل 
قيداً لشيء في معنى كالشرط في العقد» > فالأصح أنه کالشرط 
الشرعي › وقيل : كاللغوي . واللغوي أغلب استعماله في السببية 
العقلية » كقولك : إذا طلعت الشمس فالعا مضيء» وني الشرعية 
کقوله تعالی وإ کُم حا فاطًهروا Ç‏ [الائدة : ٦‏ ] . واستعمل 
اللغوي لغة في شرط ل يبق للمسبب شرط سواه » نحو : إن تأتني 
أكرمك . فإن الإتيان a‏ سواه » لأنه إذا دحل الشرط 
اللغوي عليه > علم أن أسباب الإكرام حاصلة » لكن متوقفة على 


رابعها : المانع : وهو مايلزم من وجوده العدم » ولايلزم من 
علمه وجود ولا عدم لذاته » فهو ۔عکس الشرط › وهو إماللحكم › 
كالأبوة في القصاص مع القتل العمدء ويعرف بأنه وصف وجودي 
ظاهر منضبط مسستازم لحكمة تقتضي تقيض حكم السبب مع بقاء 
حكم المسبب . وإما لسبب الحكم » كالدّين للزكاة مع ملك نصاب » 
. ویعرف بأنه وصف یُخل وجوده بحکم السبب »› ونصب العلة »› 
والسيب ؛ والشرط ؛ e‏ لتفيد ما اقتضته ن 0 
نشا 


مه . 2 


اعلم أن ماذكرناه هنا من انقسام خطاب الوضع إلى الأنواع 
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الأربعة إنما هو تقسيم لكلياته » وبقي له أقسام جزئية تعد كاللواحق 
له » وإليك بیانہا . 

أحدها : الصحة : وعرفها الفقهاء بأنها وقوع الفعل كافياً ني 
سقوط القضاء » كالصلاة الواقعة بشروطها وأركانها مع انتفاء 
موانعها» فإذا وقعت كذلك » سقط الطلبُ بقضائها. وقال 
المتكلمون : الصحة موافقة الأمر » فكل من أمر بعبادة » فوافق الأمر 
بفعلها» كان قد أتق بها صحيحة » وإن اختل شرط من شروطها 
أووجد مانع . وهذا أعم من قول الفقهاء > لأن كل صحة» فهي 
موافقة الأمر عند المتكلمين » وليس كل موافقة الأمر صحة عند 
الفقهاء » فصلاة المحدث وهو يظن الطهارة صحيحة على قول 
المتكلمين دون الفقهاء > والقضاء واجب على القولين » ومن هنا تعلم 
أن الخلاف بينها لفظي لاحقيقي » والبطلان يقابل الصحة على 
الرأين » فعلى قول الفقهاء البطلان هو وقوع الفعل غير كاف في 
سقوط القضاء » وعلى قول المتكلمين هو خالفة الأمر . 

وأما الصحة في المعاملات كعقد البيع والرهن والنكاح ونحوها 
فهي ترتب أحكامها المقصودة بها عليها . 

قال الآمدي : ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات ذاء 
ومعناه : أن مقصود العبادة إقامة رسم التعبد » وبراءة ذمة العبد 
منها » فإذا أفادت ذلك » كان هو معنى أنا كافية في سقوط القضاء » 
فتكون صحيحة . 

والبطلان والفساد مترادفان عند أصحابنا والجمهور» فيقال : 

وفاسد » ك) يقال : صحيح وباطل . وأثبت أبوحنيفة قسًا 

متوسطا بين الصحيح والباطل » سماه الفاسد» وقال : هو ما كان 


٤ 


مشروعاً بأاصله دون وصفه . على أن أصحاب أحمد» وأصحاب 
الشافعي فرقوا بين الفاسد والباطل في ال في مسائل كثيرة»وقال في 
« شرح التحرير» لعلاء الدين علي المرداوي : غالب المسائل التي 
حكموا عليها بالفساد هي ما إذا کان محتلفاً فيها ب ن اا والتي 
حكموا عليها بالبطلان هي ما إذا کان مجمعاً على بطلاا» أو الخلاف 
فيها شاذ» قال : ثم وجدت بعض أصحابنا قال : الفاسد من 
النكاح : مايسوع فيه الاجتهاد ء والباطل : ما كان مجمعاً عل 
بطلانه . هذا کلامه . 


ثانيها : الأداء : وهو فعل الأمور به في وقته المقدر له شرعأء 
كفعل المغرب ما بين غروب الشمس وغروب الشفق › ا ف 
ذلك ماکان مضيقاً کالصوم « وموسعاً محدوداً كوقت الصلوات » أوغبر 
محدود كالحج » فإن وقته العمر. وتحديده بالموت ضروري ليس 
كتحديد أوقات الصلوات . 


الثها : الإعادة : وهي فعل الأمور به في وقته المقدر له شرعاًء 
لخلل في الأول سواء كان الخلل في الأجزاء - كمن صلى بدون شرط 
أو ركن - أوفي الكمال -كمن صلل منفرداً - فيعيدها جماعة في 
الوقت . هكذا قال الأصوليون . وقال موفق الدين المقدسي » في 
« الروضة » الإعادة فعل الشيء مرة بعد أخرى » وهذا التعريف أوفق 
من الأول » وموافق لقول الأصحاب : من صلى ٹم حضر حاعة › 
سن له أن يعيدها معهم » إلاالمغرب على خلاف هذا. ويشمل 
قوهم : من صلى ما إذا صلى الأولى منفرداً أوني جماعة » فأثبتوا الإعادة 
مع عدم الخلل في الأولى . وني مذهب مالك : لا تخص الإعادة 
بالوقت › بل هي فيه لاستدراك المندوبات » وبعد الوقت لاستدراك 
الواجبات . 


۱7۵ 


رابعها : القضاء : وهو فعل الأمور به خارج الوقت أي : بعد 
خروجه لفوات ۳ فيه لعذر أوغيره » بأن أخر الأمور به عمداً حی 
خرج وقته » ثم فعله . والأحسن من هذا أن يقال في تعريف 
القضاء : إنه إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة 
فيه . 

فائندهة 

العبادة قد توصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس › وقد 
لا توصف با کالنوافل لعدم تقدير وقتها » وقد تُوصف بالأداء وحده 
كالخمعة والعيدين › وعدم القضاء فيها للتوقيف أوالإجماع» 
لا لامتناعه عملا ولا شرعاً . 


(الإجزاء) مختص بالعبادة سواء كانت واجبة أومستحبة . وقال 
المتكلمون : إجزاء العبادة كفايتها في سقوط التعبد» والقبول مثل 
الصحة » فلا يفارقها في إثبات ولانفى » فإذا وجد أحدهما وجد 
الآخر» وإذا انتفى انتفى . والنفوذ : تصرف لاأيقدر فاعله على 
رفعه » كالعقود اللازمة من البيع والإجارة والوقف وغيرها إذا 
اجتمعت شروطها» وانتفت موانعها'. 


العزية والرخحصة : العزية لغة : القصد المؤكد» 
وشرعاً : هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح . 
فقولنا : الحكم الثابت بدليل شرعي » يتناول الواجب » والمندوب » 
وتحريم الحرام » وكراهة المكروه . فالعزية واقعة في جميع هذه 
الأحكام » ومذا قال أصحابنا : إن سجدة (ص) هل هي من عزائم 
السجود ولا ؟ مع أن سجدات القرآن كلها عندهم ندب . 


١ 


وقولنا : بدلبا, شرعي » احتراز عا ثبت بدليل عقلي » فإن ذلك 
لا تستعمل فيه العزيمة والرخصة . 

وقولنا : خال من معارض راجح › احتراز عا ثبت بدلیل 
شرعي > لكن لذلك الدليل معارض مساو أوراجح » كتحريم الميتة 
عند عدم المخمصة» هو عزية لأنه حكم ثابت بدليل خلا من 
معارض » فإذا ؤجدت المخمصة » حصل العارض لدليل التحريم » 
وهو راجح عليه حفظاً للنفس » فجاز الأكل > وحصلت الرخصة . 

والرخحصة لغة : السهولة › وشرعاً : ماٹبت على خلاف دلیل 
شرعي لعارض راجح . وقال العسقلاني في شی « ختصر الطوفي » : 
أجود ما يقال في الرخصة ثبوت حكم لحالة تقتضيه تقتضيه خالفة مقتضى دليل 
يعمها . وذكر ابن حمدان هذا الحد في «مقنعه » : ومن الرخصة ماهو 
واجب كأكل اليتة للمضطر» ووجوبه على الصحيح الذي عليه 
الأكثر . ومنها ماهو مندوب » كقصر المسافر الصلاة إذا اجتمعت 
الشروط » وانتفت الموانع . ومنها ما هو مباح . كالجحمع بين الصلاتين 
في غير عرفة ومزدلفة » وكذا ر بيع العرايا. 

وهنا أربعة تنبيهات : 

التنبيه الأول : أن العزية والرخصة وصفان للحكم لاللفعل ء 
فتكون العزيية بمعنى التأكيد في طلب الشيء » وتکون الرخحصة بمعنی 
الترخحيص »› ومنه حديث « فاقبلوا رخصة الله»('). وقول أم عطية : 


)١(‏ أخرجه النسائي ( ۱۷۹/٤‏ ) في الصيام : باب ما يكره من الصيام في السفر من طريق الأوزاعي 
حدثني بجی بن بي کثير › قال : أخبرني محمد بن عبد الرحن » قال : أخبرني جابر بن عبد الله أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء » قال : ما بال صاحبكم 
هذا ؟ قالوا : يا رسول الله صائم » قال : إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر . بعليكم 
برحصة الله التي رحص لكم فاقبلوها » ورجاله ثقات . وانظر صحيح مسلم )۷۸١/۲(‏ . 
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«نهیتا عن اتباع الجحنائز و يعرم علينا» ( . 

التنبيه الثاني : اخحتلف في العزية والرخصة أيها أفضل ؟ فقيل : 
في مثل أكل للميتة : الإجابة أفضل حفظاً للنفس » واستيفاء لحق الله 
فيها » وقیل : الامتناع أفضل . وقد نص أحمد في رواية جعفر بن 
محمد في الأسير يخير بين القتل وشرب الخمر فقال : إن صبرء فله 
الشرف » وإن لم يصبر» فله الرخصة . 

وقال القاضي أبويعلى في ر أحكام القرآن » الأفضل أن لا يعطي 
ألتقية » ولا يظهر الكفر حتى يقتل . واحتج بقصة عمار”) وخبيب بن 
عاي حیٹ لم بعط أهل مكة التقية حتى فيل > فكان عند المسلمين 
أفضل من عمار . 


(۱) آخرجه البخاري ( ٠٠١/۳‏ ) في الجنائز : باب اتباع النساء الجنازة » ومسلم ۹۳۸ ) في الجناثز : 
باب نهي النساء عن اتباع الجنائز . 
)۳( أخرج الحاكم في المستدرك من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن 
باسر عن أبيه قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر » فلم يتركوه حى سب النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم » وذکر آهمتهم بخیر» ثم ترکوه . فلها آی رسول الله صل الله عليه وسلَّم قال : «ما 
وراءك؟» قال: شر یا رسول الله » ما ترکت حتى نلت منك» وذکرت آهتهم بخیر. قال: 
كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن _بالإيمان» قال: «إن عادوا فعد»» وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي كذا قالاء مع أن أبا عبيدة بن 
عمد وأباه مرج فما البخاري ومسلم ولا أحدهما. ومحمد بن عمار لم یرو عنه سوی 
ابنه ولم یوثقه غير ابن حبان. وقد ذکر الحدیث السيوطي في الدر )۱۳۲/٤(‏ وزاد نسبته 
لى عبد الرزاق وابن سعد وابن جریر وار بن أي حاتم وابن مردویه والبيهقي ف الدلائل . 
)™( قصة خبيب مذكورة في غزوة الرجيع . انظر صحيح البخاري ( ١ ۰ ٠/۷‏ ) في المغازي 
باب غزوة الرجيع » و «المسند» (۰»)/۲ وابن هشام (۱۹۹/⁄۲) » وشرح المواهب 
۷١ ٠ ٩٤/۲(‏ ) . وفيها أن المشركين خرجوا بخبيج من الحرم ليقتلوه » فقال : دعوني أصلّ 
رکعتین » > ثم انصرف إليهم › فقال : لولا آن تروا آن ما ب جزع من اموت لزدت » فکان ول من 
سن رکعتين عند القتل هو » ثم قال : اللهم أحصهم عددا » واقتلهم بدداً » ولا تبق منهم أحداًء 
قال 

ولل اباي حن ال م على أي شق كان في الله مضجعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو مزع 
فلست يبد للعدو تخشعاً ولا جزعاً لإني إلى الله مرجعي 
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قال نجم الدين سليمان الطوفي في شرح « خحتصره » في الأصول 
عقيبًّ أن نقل كلام القاضي : قلت : العجبٌ من أصحابنا يُرجحون 
الأخذ بالرخصة في الفطر» وقصر الصلاة في السفر مع يُسارة الخطب 
فیھ| › وبرجحون العزية فيا يأي على النفس کالإکراہ على على الكفر» 
وشرب الخمر » فإما أن يُرجحوا الرحصة مطلقاً » أو العزية مطلقاًء 
أما الفرق » فلا يظهر له كبير فائدة .. 

التنبيه الثالث : قد يكون سبب الرخحصة اختيارياً > كالسفرء» 
واضطرارياً كالاغتصاص باللقمة ألبيح لشرب الخمر . فليعلم هذا 
الأصل وما قبله لكثرة منافع هذه المباحث في كتب الفقه . 

التنبيه الرابع : قد يشتمل الفعل الواحد على الوصف بالرخحصة 
من جهة » وبالعزية من جهة ثانية › وذلك في إذا تعلق بفعل 
الكلف حقان » فكل تخفيف تعلق بح الله تعالى وبحق العبد فهو 
بالإضافة إلى حق الله تعالى عزية » وبالإضافة إلى حق المكلف 
رخحصة »› فالتيمم مثلا هو رخصة من حيث إن الله تعالى يسر على 
لكلف › وسهل عليه » وساحه في أداء العبادة مع الحدث المانح » ولم 
يشق عليه بطلب الماء حيث يتعذر أو يشق » ولم يأمره بإعادة الصلاة 
إذا صلاها بالتيمم . وهو أيضاً عزية بالنسبة إلى حق‌الله تعالى حيث 
لا بد من الإتیان به للقادر عليه » وقس عليه نظائره . 
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مبلق ‌اللخات 


من عادة الأصوليين التعرض لباحث اللغات في كتبهم » وذلك 
لأن هذه المباحث هي كالمدخحل إلى لى أصول الفقه من جهة أنه أحد 
مفردات مادته » وهي الكلام ¢ والعربية وتصور الأحكام الشرعية › 
وذلك أن لمباحث اللغات مدخلا کبیراً من یرید دخول أبواب الفقه 
والاطلاع على حقائقها » فأصول الفقه متوقفة على معرفة اللغة لورود 
الكتاب والسنة مها اللذين هما أصول الفقه وأدلته . فمن لا يعرف 
اللغة لا يمكنه استخراج الأحكام من الكتاب والسنة . 

إذا علمت هذا فاعلم أن اللغة إنغا هي الألفاظ الدالة على 
المعاني النفسية . يعني : أن المتكلم يتصور في نفسه نسبة شيء لشيء 
بعد تصور مفردات مركب يدل على النسبة بينا » كا يتصور العلم › 
ثم يتصور نفعه » ثم يضم إلى ذلك نسبة الموضوع إلى المحمول » 
نسبة المسند إلى المسند إليه » ثم يعبر عن تلك النسبة بلسانه فيقول : 
العلم نافع » فتلك الألفاظ الدالة على هذا المعنى هي اللغة . 

وأنت خبير بأن التصور لا بختلف حتى يقال له : تصور 
هندي » او عربي » او فارسي » وإنما الذي بختلف » ويسمى بأساء 
هو اللفظ العبُر به عا في الضمير والتصور . 

وسبب ذلك الاختلاف إنغما هو اختلاف أمزجة الألسنة » وعلة 
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احتلاف أمزجة الألسنة وسببه» اختلاف الأهوية وطبائع الأمكنة › 
فإذا غلب البرد مث على مکان برد هواژه › وطبع البرد التكثيف 
والتثقيل » لأن العنصرين الباردين - وهما الماء والأرض - ثقيلان 
كثيفان » والماء أشدهما بردا » والأرض أشدهما كثافة » فيغلب الثقل 
على ألسنة أهل ذلك القطر » فيثقل النطق على ألسنتهم > ثم يضعون 
الألفاظ المخصوصة للمعاني المخصوصة » فيجيء النطق ا ثقيلا 
كالعجمي والتركي وغيرهما . وإذا غلب الجر على مكان» سخن 
هواؤه » وطبع الحرارة التجفيف والتحليل والتلطف » فتخلب الخفة 
على ألسنة أهل ذلك المكان » فيخف النطق على ألسنتهم » ثم 
يضعون الألفاظ المخصوصة للمعاني المخصوصة » فيجيء النطق بها 
خفيفاً سمحاً سهد كاللغة العربية » فلهذا كانت أفصح اللغات › 
وأحسنها » وأشرفها » وحصل الإعجاز والتحدي بكلام الله تعالى 
النازل بها دون كلامه النازل بغيرها » مع أنه قد كان في قدرة الله 
سبحانه أن يعجر أهل كل لسان با نزله من كلامه بذلك اللسان » 
وقد أشار إلى هذا المتقدمون من الأطباء في فلسفة الطب . 


واعلم أن المختار أن اللغة بعضها حاصل بالتوقيف والتعليم » 
وبعضها حصل بالاصطلاح . وقوله تعالی : ولم ادم الاشاء 
كلها [ البقرة : 1[« معناه والله أعلم : آنه علمه ما احتاج 
منها » بدليل قوله تعالى : ظ ثم عَرَّضهم على الملائكة فقال أنبئوني 
وهذا يقتضي أنه كان ثم أشياء حسوسة » علم الله تعالى آدم > أي : 
أهمه أساءها ولم يلهمها الملائكة » وهذا لا يقتضي أن يكون ادم 
تعلم حميع لغات البشر من عهده إلى أخر الدوران . 


31 


وتنقسم اللغة إلى أسماء الاعلام کزید وخالد > وإلى أساء 
الصفات كعالم وقادر . وهذه لا تثبت بالقياس اتفاقاً > وإلى أساء 
الأجناس والأنواع التي وْضعّت لعان في مسمياتها . تدور معها وجوداً 
وعدماً »> وهذا النوع من اللغة يصح القياس عليه » وذلك کالخمر › 
فان اسمه يدور مع التخمير وجودا وعدماً > فإنه يصح إطلاق اسمه 
عل كل ما خامر العقل قياس بعلة الخامرةء فحيث فهم الجامع بين 
شيئين جاز تسمية الفرع باسم الأصل قياساً . 


ومن هنا أخذ الفقهاء أصلا فرعوا عليه فروعاً منها : أن اللائط 
يد قياساً على الزاني بجامعالايلاج المحرم > وشارب النبيذ بحد قياساً 
على شارب .الخمر بجامع السكر والتخمير » ونباش القبور بد قياسا 
على سارق أموال الأحياء بجامع أخذ الال خفية عند من يقول 
بذلك . وهذا كله مبني على قاعدة إثبات اللغة بالقياس » والذين 
قالوا : لا قياس في اللغة كبعض الحنفية قالوا : لا حدٌ في ذلك . 


فائدة : أولع كثير من أهل عصرنا بسؤال حاصله : آن من 
تقدّم على نبينا محمد إا من الأنبياء المرسلين إغا كان مبعوثاً لقومه 
اة » فلذلك بع بلساهم » ونيا محمد ## يعو لجميع 
الخلق > فلم لم يىعث بجميع الألسنة › ولم يبعث إلا بلسان بعضهم 
وهم العرب ؟ والحواب : أنه لو بعث بلسان جميعهم » وأنزل القرآن 
عليه كذلك لكان كلاماً خارجاً عن العهود » ويبعدٌ بل يستحيل أن 
ترد کل كلمة من القرآن مكررة بكل الألسنة » مع أنها لا تنضبط » 
وتتجدد مع تجدد الأزمان ك تجددت اللغة الفرنسوية والانكليزية 
وغيرهما . وإذا كان الأمر كذلك تعين البعض › وكان لسان العرب 
أحىّ » لأنه أوسع وأفصح » ولأنه لسان المخاطبين وإن كان الحكم 
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عليهم وعلى غيرهم » وأيضاً فإن الدول من قبل وإلى عهدنا اصطلحوا 
عل جمل اله رمت فيا بينيم اله واحلة ‏ ايسهل اتخاصب ج 
فيا بينهم » واختاروا أن تكون أخف من غيرها على لسانہم» كا 
جعل دول زمننا اللغة الفرنسوية هي اللغة الرسمية فيا بينهم »› وکل 
دولة حكمت بلدا ذا ألسن ختلفة تجعل لغتها رسمية فيا بينم » وهذا 
قانون طبيعي في العمران . 

رلا بعت له عبداً کي | إلى جميع الأمم على أختلاف ألسنتهم 
اقتضت حکمته أ ن يعلم الخلى ذلك القانون الطبيعي » فأنزل کتابه 
بلغة نبيه التي هي أفصح اللغات وأوسغها وأدخلها في الإعجاز » 
ليجعل اللغة العربية لخة رسمية لحميع الأمم التي أوجب عليها الإان 
بذلك النبي الكريم » وليحصل الوفاق لأمة محمد بيا في اللسان كا 
وجب عليهم الوفاق في القلوب » وفي التوحيد» وفي جميع 
العتقدات » فليعلم ذلك والله الموفق 

» آن الا عل أربعة أضرب : وع وعرفية‎ f 
لك ا > کا أنه متی اط لفظ الا ھی مته ع لیران‎ 
. الحاص المفترس‎ 
اللغة عند اتداء وضعها » کافظ الدابة الذي هو ف أصل ا‎ 
لكل ما دب لاشتقاقه من الذبيب » ثم خص ني عرف الاستعمال‎ 
بذوات الأربع »> وإ کان باعتبار الأصل يتناول الطائر لوجود الأبيب‎ 


منه . 
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ومنه ما شاع أي : اشتهر استعماله ئي غير ما وضع له في 
الأصل » كالغائط » فهو في أصل الوضع اسم للمطمئن » أي : 
النخفض منالأرض »ثم اشتهر استعماله عرفافي الخارج المستقذر من الإنسان 

وکالراو ية التي هي في الأصل : : اسم للبعير الذي يستقى عليه ¿ 
ثم اشتهر استعماهما في الزادة التي هي وعاء الاء » وهذا اللفظ العرفي 
هو جاز بالنسبة إلى الوضعي الذي هو الموضوع الأول »> وحقيقة فيا 
خص به في العرف لاشتهاره فيه . 

والشرعية : ما نقله الشرع أي : خرج بها الشارع عن وضع 
أهل اللغة » ثم وضعها بإزاء معنى شرعي كالصلاة والصيام . وقيل 
إن الشارع أبقى في الصلاة معنى“ الدعاء . ثم ضم إليه شروطا 
كالوضوء » والوقت » والسترة » وغير ذلك . 

وهذه الألفاظ عند إطلاقها تصرف إلى معناها الشرعي » لأن 
الشارع مبين للشرع لا للْغة » وکذا في کلام الفقهاء » ومتی ورد 
اللفظ ء وجب حله على الحقيقة في بابه : لخة » أو شرعاً » أو عرفا 
ولا يحمل على المجاز إلا بدليل ينم حله على الحقيقة من معارض 
قاطع › > أو عرف مشهور » كمن قال : رأيت راوية » فإن إرادة المزادة 
منه ظاهرة بالعرف المشهور . 

وأما المجاز المطلق : فهو اللفظ اللستعملفي غير موضوع. اول عل 
وجه ی ۽ فاللفظ الستسمل جنس يم القيقة الال وفي غير 


الرجل لا فان غر وضع للأسد الأول 1 اذ موضوعە ` 
الأول هو السيع ٠.‏ 


ت 

٠ (‏ هكذا في المطبوعة ويظهر لي أنه خطأء صوابه: قإنه غير موضوع للرجل الشجاع اول 
ويمكن أن تكون كلمة بالوضع ساقطة. . وصحة العبارة هكذا: ر«فإنه - الرجل الشجاع - 
غير موضوع للأسد بالوضع الأول»٠‏ إذ موضوعه الأول هو السبع». 
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وقولنا : على وجه يصح › نريد به شرط المجاز » وهو أنه لا بد 
من علاقة مع قرينة مانعة من إرادة العنى الحقيقي . 


والعلاقة - بكسر العين - هى ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل 
الجاز إلى الحقيقة٠‏ » وذلك كالشجاعة التي ينتقل الذهن بواسطتها 
عن الرجل الشجاع إذا أطلقنا عليه لفظ أسد إلى السبع المفترس › إذ 
لولا هذه العلاقة - وهي صفة الشجاعة - لما صح التجوز» ولا 
انتقل الذهن إلى السبع المفترس عند إطلاق لفظ الأسد على الرجل 
الشجاع > ولكان [إطلاق] لفظ الأسد عليه علمية أ رتبالا 


(1) 


( 


وكانت دقة التعبير تقتضى من المؤلف أن يقول: إذ موضوعه الأول هو الحيوان 
الفترس أو السبع المغترس. هذاء وقد كانت دقة شرح التعريف وبيان محترزاته أن 
قول : 

فاللفظ» جنس يعم المهمل» والمستعمل» واللفظ قبل الاستعمالء كا يعم الحقيقة 
والمجازء والمستعمل: قيد أول يخرج المهمل واللفظ قبل الاستعمال» وني غير موضوع 
أول قيد ثان يخرج الحقيقة. . . الخ [والتعبير بقيد أولء وقيد ثان» دون فصل أول 
وفصل ثانء لأن الماهية ليس ها إلا جنس واحد وفصل واحد]. 
لقد تابع ابن بدران في تعريف العلاقة» ومثاها الفتوحي في شرح الكوكب المنبر صفحة: 
)٤۹(‏ حيث قال: والعلاقة هنا: المشاة الحاصلة بين المعنى الأول والمعنى الثاني» بحيث 
ينتقل الذهن بواسطتها عن محل المجاز إلى الحقيقة. . . الخ. 

وهذا رأي طائفة في الانتقال» لكن الراجح - لدى جهور العلاء - أن الانتقال 
من الحقيقة إلى المجازء لأمور» منها: 

١‏ - أن المجاز موضوع بوضع ثان» ون الحقيقة موضوعة بوضع أولء والمتصور 
أن يكون الانتقال من الأول وهو الحقيقة. إلى الثاني وهو المجاز. 

۲ - أن المعتبر في العلاقة هو ظهورهاء والظهور أقوى ما يكون في الحقيقة» 
فالمقبول أن يكون الانتقال من الأقوىء وهو الحقيقة. إلى الأقل» وهو المجاز. 
وهذا كسابقه» فالراجح : الانتقال من السبع المفترس إلى الرجل الشجاع بواسطة علاقة 
المشاهة» وهي الشجاعة في كل منها. ويراجع في هذا وما قبله في تعريف المجاز 
وشرطهء والانتقال من الحقيقة إلى المجازء الحزء الأول من حاشية سعد الدين التفتازاني» 
والسيد الجرجاني على شرح القاضي لختصر ابن الحاجب ص )١٤١(‏ وما بعدها. وكذا 
حاشية البناني على شرح السعد لتلخيص الفتاح ص )٠١١۷(‏ الطبعة التي فيها تقرير 
الأنباي . 


۷0 


والمعتبر في العلاقة أن تكون ظاهرة يسرع الفهم | إليها عند 
إطلاق لفظ المجاز »› حرصاً على سرعة التفاهم » وحذراً من إبطائه › 
لأن ذلك عكس مقصود الواضع والمتجوز والمخاطبين فيا بينهم › 
كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع بجامع الشجاعة » وهي صفة 
ظاهرة › لا كإطلاق لفظ الأسد على الحيوان الأبخر لخفاء صفة البخر 
في الأسد » فإنه لا يكاد يعلمها فيه إلا القليل من الناس » بخلاف 
الشجاعة » فإنه لا مجهلها إلا القليل النادر . 

واعلم أن للمجاز علاقاتِ كثيرة » وهي - وإن کان استيفاء 
الكلام عليها مله علم البيان » وذلك العلم مشهور بين أهل العلم في 
زمننا أكثر من شهرة علم الأصول - إلا أننا لا بد لنا من ذكر حمل 
منها لاستدعاء المقام ها » فنقول : يتجوز بالسبب عن اليب » لحر 
قول القائل : فعلت هذا لأبلو ما في ضميرك › أي : أعرفه . تجوز 
بالابتلاء عن العرفان » لأن الابتلاء سببه › اذ من ابل شيت عرف ٠‏ 


وأصناف السبب أربعة : قابلي » وصوري » وفاعلي » وغائي » 
وکل واحد منې| يتجوز به عن سببه . 

مثال الأول : - وهو تسمية الشيء ء باسم قابله - قوهم : سال 
الوادي > والأصل سال الماء في الوادي > لكن لا كان الوادي سبباً 
قابا لسیلان الماء فيه صار الماء من حيث القابلية كالسبب له » فوضع 
الوادي موضعه . 

ومثال الثاني : - وهو تسمية الشيء باسم صورته - هذه صورة 
الأمر والحال » أي حقيقته . 

ومثال الثالث : - وهو تسمية الشيء باسم فاعله حقيقة أو 

ظناً - قولهم في الكتاب الجامع لنوع علمه : هو شيخ جالس على 
الكرسي »أو على الرف ٬لأن‏ الشيخ > أعني‌المصنف » هو فاعل الكتاب . 
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وقوهم للمطر : ساء » لأن الساء فاعل مجازي للمطر » بدليل 
إسناد الفعل إليها في قوم : أمطرت الساء . 

ومثال الرابع : - وهو تسمية الشيء ء باسم غایته - تسمية العن 
مرا والعقد کا » لأنه غایته ويؤول إليه 

القسم الثاني : التجوز بالعلة عن العلول ‏ کالتجوز بلفظ 
الإرادة عن المرادء لأنها علة كقوله تعالى : إويريدون أن رفوا ب الله 
وَرْسلهِ ‏ [النساء: ]٠٠١‏ أي: يفرقون بدليل أنه فوبل بقوله عز 
وجل والذين آمنوا بالله ورسله ول رفوا زالسه. 10۲« 
ولم يقل: ولم يريدوا أن يفرقوا. وكذلك قول القائل: رأيت الله في كل 
شيء» لان الله سبحانه وتعالی هو |موجد کل شيء وعلته» فاطلق 
لفظه علیه» ومعناه: رایت کل شيء» فاستدللت به على وجود الله 
سبحانه» لظهور اثار القدرة الإهية فیه» فدل عليه - سبحانه - دلالة 
العلة على معلوماء والمفعول على فاعله. 

القسم الثالث : التجوز باللازم عن اللزوم » كتسمية السقف 
جداراء لأن الحدارلازم له» وتسمية الإنسان حيوانا > لأن الحيوان لازم له 

القسم الرابع : التجوز بلفظ الأثر عن عن اثر » کتسميتهم ملاك 
الموت موتاً لأن امک : ثر له » وقول الشاعر يصف ظبية : 

فإغا هي إقبال وإدبار 

لأن الإقبال الإدبار من أفعاها » وهي اثار ما » وكذلك 

قوم : زید عدل » أو صوم > أو كرم » أو خير أو بر وکقوهم : 


(1) عجز بيت للخنساء » وصدره : 

ترتع ما رتعت حت إذا اذكرت ٍ 

تصف به الناقة لا الظبية > وهو من قصيدة ترثي بها أخاها صخرا » انظر « خزانة 
الأدب » » (۲۰۷/۱) وما بعدها للبغدادي . 
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الطريق جور » أي : مائل » فهو وصف للطريق» فينزل منزلة 
الأثر » وزيد عدل ونحوه سمي باسم فعل من أفعاله . 

القسم الخامس : التجوز بلفظ المحل عن الحال فيه » كتسمية 
المال كيسا ة في قوهم : هات الكيس » والمراد المال الذي فيه » لأنه 
حال في الکيس . وكذلك تسمية الخمر كأساً أو زجاجة » والطعام 
مائدة أو خواناً > والميت جنازة » والمكتوب ورقة وکتاباً وبطاقة » لأن 
هذه الأشياء حالة في المحال المذكورة . فهذه خسة أقسام » وإذا 
قابلتها بعكسها » حصل لك خمسة أقسام أخرى » وإليك بيانها: 

السادس : التجوز بلفظ المسبب عن, السبب > کقوله تعالى : 
# يا أا الذينْ آمنوا لا تا كوا أ مُوَالَكُم بيَكَمْ بالباطل € [ النساء : 
٩‏ ] آي : لا تأخذوها » فتجوز بالأكل عن الأخحذ › لأنه مسبب عن 
الأخحذ., إذ الإنسان يأخذ فيأكل . 

السابع : التجوز بلفظ المعلول عن العلة > كالتجوز بلفظ المراد 
عن الإرادة » كقوله تعالى  :‏ إذا قَضّى مرا ) [ مریم : ۳٣‏ ]» 
أي إذا أراد أن يقضى » فالقضاء معلول الإرادة » فتجوز به عنھا » 
وكقولهتعالى : وَإِنْ حَكَمْتَ فاكم 4 [ المائدة : ٠ ] ٤١‏ أي : 
إذا أردت أن تحكم . 

الثامن : التجوز بالملزوم عن اللازم »> كتسمية العلم حياة › 
لأنه٠ملزوم‏ الحياة » إذ الحياة شرط العلم » والمشروط ملزوم للشرط › 
فكذلك التجوزبکل مشروط عن شرطه هو تجوزبالملزوم عن‌اللازم له 

التاسع : التجوز بلفظ المؤثر عن الأثر » كقول القائل“ : 


)١(‏ في المطبوعة : کقول الله »> وهو خحطا صوابه ما أثبتناه وهو المذكور في تعليق المؤلف على 
الروضة ص )۱١۹(‏ الجزء الثاني . وهو الوارد بنصه في شرح الكوكب المنير ص )٠۴(‏ »› 
وقد علق على هذه البارة الشيخ حم حامد الفقي رجه اله بقوله ن وهلا كلام ا ب 
على الله إلا أحد رجلين: حلولي أو جاهلي» . 
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» رأیث الله وما أرّى ف الوجود إل الله » يريد آثاره الدالة عليه في 
العا . وكقوهم في الأمر المهم وغيره : هذه إرادة الله »> أي : 
مراده » فأطلق لفظ الإرادة على المراد إطلاقاً لاسم المؤثر .على الأثر › 
لأن الإرادة مؤثرة في المراد . 

العاشر : التجوز بلفظ الحال عن المحل » كتسمية الكيس 
مالا » والكاس خراً » والائدة طعاماً ء والحنازة ميتاً > والورقة 
مکتوبا ب لھا سے کک التي اء وا مار اکل عر 

الجحادي عشر : تسمية الشيء باعتبار وصف زائل › أي : کان 
به وزال عنه » كإطلاق العبد على العتيق باعتبار وصف العبودية الذي 
کان قائاً به فزال‌عنه » وكذا تسمية ا لخمر عصيراً »والعصبرعنباً باعتبارماكان . 

الثاني عشر : تسمية الشيء باعتبار وصف يؤول ويصير إليه › 
كإطلاق الخمر على العصير ني قوله تعالى حكاية : ل إني أراني أعصر 
مرا 4 [ يوسف : ۳١‏ ]. وإنا كان يعصر عنبا > فیحصل منه 
عصير» لكىٌ لا كان العصير يؤول إلى وصف الخمر به اطلتق عليه 
لفظ الخمر. 

الثالث عشر: إطلاق ما بالقوة ة على ما بالفعل كتسمية الحمر في 
الدَنْ سکرا لأن فيه قوة الإسكار» وتسمية النطفة إنساناً لأن الإنسان 
فيه بالقوة» أي : قابل لصیرورته إنساناً. 

الرابع عشر ٠‏ كس اللي قباد ء وهو إطلاق ما باعل عل ر 
بالقوة » كتسمية الإنسان الحقيقى نطفة أو ماء مهينا » وهو أيضاً من 
باب التسمية باعتبار وصف زائل . 

الحامس عشر : التجوز بالزيادة كقوله تعالى  :‏ ليس كمثله 
شىء ٤‏ [الشورى: »]١١‏ أي ليس مثله» والكاف زائدة على رأي 
من ذهب إلى هذا » والتحقيق أن لا زيادة في الآية › وأن المعنى : لو 
فرضنا أن له مثلا فليس لمثله مثل » فانتفت المماثلة عنه تعالى بطريق 


۹ 


الأولوية » لأن انتفاء مثل المخل يوجب انتفاء ا مئل . والمغال الجيد أن 
يقال : لیس کزید ! إنساناً . 


| السادس عشر: اجوز بالنقص: كقوله تعالل حكاية # وسال 
٠‏ القريّة# [يوسف: ۸۲]» أي: أهل القرية. وأشربوا في لوبهم 
العجُل 4 [البقرة: ۹۳]» أي: حب العجل. ۾ فدَلكنّ الذي 
لُمتنني ف فيه 4 [يوسف: «(TY‏ أي : في حبه. 

السابع عشر تة اشير باسم ما يشاهه › وهو المسمي 
بالاستعارة بالاتفاق » كقولك : رأيت أسداً في الحمام » تريد رجلا 
شجاعاً » وکلمت حاراً » ترید به رجلا بلیدا . وهذا النوع يحتاج إلى 
شرح وبيان » وله کتب الٻيان » واستيفاء بحثه هنا بجخرجنا عن 
الملقصود . 

الثامنِ اعشر: تسمية الشيء باسم ضده » کقوله تعالی : 
و وجراو سي سيه متلا [ الشورى :  ] ٠١‏ فمن اغتدَّى 
ليك فاعتَدُوا عَلَيّه ‏ [البقرة: »]۱۹١‏ حيث سمى الجزاء سيئة 
وعدواناً » ويجوز أن مجعل من باب المجاز للمشابمة » لأن جزاء السيئة 
يشبهها في صورة الفعل » وفي كونها تسوء من وصلت إليه » وكذلك 
جزاء العدوان » ويجوز أن يكون هذا من باب التجوز بلفظ السبب 
عن المسبب » حيث يسمى عقوبة السيئة والاعتداء سيئة واعتداء » 
لأنه العقوبة مسببة عن السبب والاعتداء . 

التاسع عشر : تسمية الحزء باسم الكل > کإطلاق لفظ العام 
والمراد الخاص » كقوله تعالى : #الذينَ قال هم الاس 4 1 آل 
عمران : ۱۷۳ ] » والمراد واحد معين » وقولنا : قام الرجال » والمراد 
بعضهم › ورأیت زیداً » وإتغا رأيت بعضه . 


۱۸۰ 


العشرون : عكس ذلك » كتسمية الكل باسم الجزء » كقوهم 
للزنجي : أسود » وإن كان الأسود إنغا هو جزؤه وهو أكثره » فأطلق 
الأسود على جميعه > وإن كان أسنانه وأخخمصه غر أسودين » لكن هذا 
المثال ليس بجيد » وإن ذكره صاحب « المحصول » » والمثال الحيد 
قوله َة « السلمُون تتکافاً دماؤٴ هم وهم يد على من سواهم 7 
فسمى المسلمين باسم جزء يسير منم »› وهو اليد » إشارة إلى أنه 
ينبغي همم أن يكونوا في الائتلاف والاجتماع كَيْدٍ واحدة . 


الحادي والعشرون : إطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتق 
منه » کقولنا للانسان بعد فراغه من الضرب : ضارب . وهذا محل 
خحلاف . 

الثاني والعشرون : المجاز بالمجاورة » كتسمية مزادة الماء راوية . 

اثالث والعشرون : المجاز العرفي » كاستعمال الدابة في الحمار 
ونحوه . 
امتعلتق - بكسرها - كتسمية المعلوم علا والمقدور قدرة » کقوله تعالى : 
ولا ييطون بشَيْء من علْمه إلا بجا شك % [ البقرة : : Yoo‏ [« 
أي معلومه » وقوهم : رأينا قدرة الله » أي : مقدوره . 

وقد يتجوز بلفظ المعلوم عن العلم ¢ والمقدور عن القدرة » 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( ٤٠١١‏ ) في الديات : باب أيقاد المسلم بالكافر» والنسائي ۲٤/۸‏ في 
القسامة * باب سقوط القود من المسلم للكافر من حديث علي رضي الله عنه وسنده حسن 
كا قال الحافظ في «الفتح » ۲۳١/١۲(‏ ) » وصححه صاحب التنقيح » وفي الباب عن 
عمرو بن شعیب عن آبیه » عن جده عند أحمد )11٩۰(‏ و(11۹۲) و(١۷۹٦)‏ 
و( 1۷۹۷ ) و(1۸۲۷) و( 1۹۷۰ ) و( ۷۰۱۲) واي داود ٤٥۳۱(‏ ) وابن ماجه )۲۹۸٩(‏ . 


۱۸۱١ 


عکس الأول > کا لو حلف حالف بجعلوم الله ومقدوره وأراد العلم 
والقدرة » جاز » وانعقدت بمينه . ۰ 

واعلم أن وجوه المجاز أكثر غا ذکرناه هنا » وکلها ناشئة عن 
تعدد أصناف العلاقة الرابطة بين محل المجاز والحقيقة » فكل مسمّيين 
ينها علاقة رابطة جاز التجوز ا أحدهما عن الآخر » سواء نقل 
ذلك التجوز الخاص عن العرب أو لر يقل » كما هو الأصح عند 
البلغاء . نعم یتفاوت المجار قوة وضعفا بحسب تفاورت ربط العلاقة 
بين الحقيقة والمجاز » وذلك التفاوت قد يكون بدرجة واحدة كا ذكر 
في الراوية بالنسبة إلى الجمل » وقد يكون بدرجتين كقول الشاعر:: 


رَعَبََاهوإنٌ كانوا غضات0 


ففيه مجاز إفرادي : من جهة أنه سمى الغيث ساء لحصوله عن 
الماء النازل من السحاب المجاور للساء وهو العلو . ومجاز إسنادي : 
وهو وصفه العشب بالنزول لحصوله عن لاء المتصف بالنزول من 
الغمام إلى غير ذلك مما لا بخفى على المتأمل . 


وينبغي لمن حاول علم الشريعة النظر والارتياض في هذه الأنواع 
اللجازية » ليعرف مواقع ألفاظ الكتاب والسنة . وقد صنف فيه العلماء 
کتبا كثيرة › کا في المجاز» للحافظ ابن القيم > و«(إعجاز 
القران » للخطابي » وللرماني » ولابن سراقة » ولأبي بكر الباقلاني » 


)٠٠١( البيت لعاوية بن مالك العامري من قصيدة مغد مفضاية رقمها‎ )١( 


AY 


ولعبد القاهر الجرجاني ¢ وللفخر الرازي ¢ ولابن آي الأصبع واسمه 
« البرهان » وغبر ذلك مما يطول ذكره . 


وقال نجم الدين سليمان الطوفي : كتاب «المجاز» للشيخ عز 
الدين بن عبد السلام : أجود ما رأيت في هذا الفن » ولقد أحسن 
فيه غاية الإحسان » وضمنه من ذلك النكت البديعة > والفرائد 
الحسان » فجزاه الله وسائر العلماء عا أفادوا به جزيل الإحسان . 
انتھی . 


وحكى السيوطي ني « الإتقان » أنه لخص هذا الكتاب » وضم 
إليه زيادات كثيرة > وسمی ملخصه « تجاز الفرسان إلى ساز القران » 
ٹم خصه أيضا في کتابه «الإتقان»» وللطوفي كتاب « فواصل 
الآيات » . وأقرب ما ذكر تناو ووجوداً کتاب « الإيجاز في المجاز» 
لابن القيم » فإنه الضالة المنشودة › وقد طبع في مصر» فسهل 


تناوله › وجنی جنته لتناوله دان » فجزاه الله خیرا . 


تنبيه: اختلف العلاء في وقوع اللجاز في القران » فذهب 
الجمهور إلى وقوعه فيه » وأنكر حماعة : منهم الظاهرية » وابن ¿ القاص 
من الشافعية ۰ وابن حویزمنداد من المالكية ¢ واستدلوا لذهبهم بان 
الجاز أخو الكذب ء والقران منزه عنه » وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا 
إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير » وذلك حال على الله تعالى . 


ورد عليهم المبتون بأنه لو سقط المجاز من القران » لسقط منه 
شطر الحسن » فقد اتفق تفت البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة » ولو 
وجب خلو القرّآن من المجاز وجب خلوه من الحذف » والتوكيد » 
وتثنية القصص . وغيرها . 


A۲۳ 


ومن منع. أن ف القران ازا من أصحاب أحد بو الحسن 
ا لخرزي » وابن حامد » واب بر الفضل التميمي ابن ا ان ا 
وللامام أحمد ابن تيمية بحث طویل في الحقيقة والمجاز في کتاب الإان 
تنبغي مراجعته › ونقله هنا يرجنا عن المقصود . وبكل حال فالسألة 
اليست بذي بال . 


إذا تقرر هذا » فاعلم أن الحقيقة تعرف ببادرتها إلى الفهم 
بدون قرينة » وبأن يكون اللفظ مما يصح الاشتقاق منه » والتصريف 
إلى الماضي والمستقبل » واسم القاعل والمفعول » وبان يكون أحدٌ 
اللفظين يستعمل وحده من غير مقابل » والآخر لا يستعمل إلا في 
المقابلة > كا مكر في حق الله تعالى » > فإنه يصح أن يقال : مكر زيدٌ 
بعمرو» ولا يصح ذلك في حبق الله تعالى | إلا مقابلة لمكر المخلوق نحو 
ومَکروا وَمَکر الله » [ آل عمران : ٥٤‏ ] » وکقوله تعالى : # نشوا 
الله فنسيَهُم  ٠‏ [ التوبة : ٩۷‏ ] » وتعرف أيضا بان استحالة نفي 
اللفظ يدل عليها بخلاف المجاز» فإنه جوز نفيه »> وذلك لأنه 
يستحيل أن تقول للإنسان البليد : ليس بإنسان . ويجوز أن تقول 
عنه : لیس بحمار . ) 


وتعرف الحقيقة أيضاً بصحة _الاستعارة من لفظها › فلا صح 
استعارة لفظ الأسد للرجل الشجاع » علم أن لفظ الأسد حقيقة في 
لحيوان الفترس » مجاز في الرجلل الشجاع . 


واعلم أنه لا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز عقلا » والصحيح 
أنه بلزم كل مجاز أن تكون له حقيقة » ولا تتوقف صحة المجاز على 


A4 


نقل استعماله ف عله ن العرب على الأظهر اكتفاء بالعلاقة المجوزة 
ک) بیناه سابقاً > ك أن الاشتقاق والقياس الشرعي واللغوي لا 
يستلزم ذلك » والحق أن أصل المجاز ثابت مطلقاً» مفرداً ومرکباً » 
في عموم اللغة وخصوص اران ون نه ثابت أيضاً في المغرد والمركب 
على الأظهر فيه › وذلك أنك تری العرب يستعملون لفظ الأسد في 
الشجاع › ونت خبير بأن الأسد لفظ مفرد دل على مسمی مفرد › 
والشجاع كذلك . فهذا يسمى مجازاً إفرادياً ومجازاً في المفردات . 


والمجاز التركيبي : هو الواقع في الألفاظ المركبة نحو قول 
الشاعر : 


ك الغداة ومر ر العشي“ 


فلفظ الزمان الذي هو مرور الليل والنهار حقيقة في مدلوله » 
ولفظ الإشابة حقيقة في مدلوله أيضاً » وهو تبییض الشعر لنقص 
الحرارة الغريزية الضعفها بالكبر . لكن إسناد الإشابة إلى الزمان 
مجاز . إذ المشيب للناس في الحقيقة هو الله تعالى » فهذا مجاز في 
التركيب أي : في إسناد الألفاظ بعضها إلى بعض لا في نفس 
مدلولات الألفاظ » وهكذا كل لفظ كان موضوعا في اللغة ليسند إلى 


)١(‏ هو للصلتان العبدي قثم بن خبيئة من بني محارب بن عمرو » شاعر حكيم » وله قصيدة ني 
الحكم بين جرير والفرزدق يقول فيها : 
أرى الخطفى بذ الفرزدق شأوه ولكن خيراً من كليب مجاشع 
ووفاته نحو ( ۸۰ ه) . وهو مترجم في «الشعر والشعراء » ( )۳١١ ٠ ۳۱۲٤‏ و«الخزانة » 
(TA c21)‏ . 


۱۸۵ 


لفظ آخر أسند سند إلى غير ذلك من اللفظ > فإسناده از ترکيبي ¢ وها 
من الملجاز يسميه علاء فن المعاني بالمجاز العقلي › وحدّه 
: إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأول . 


وحاصل قوله بتأول : أن ينصب المتكلم قرينة صارفة عن أن 
يكون الإسناد إلى ما هو له . ثم اعلم أن التحقيق أن الخلاف ليس 
في جواز المجاز مطلقاً » ولا في وقوعه » وإغا الخلاف في أن المنقول في 
هذا الجاز هل هو حكم عقلي أو لفظ وضعي ؟ وأنت إذا حققت 
ذلك وجدت الخلاف لفظيا . 


وحیث انتھی تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز فلنتكلم على 
تان من جیا ا مي ي ی مما نحن بصدده فنقول : 
حرج من ا الحروف › والكلمة لفظ وضع لمعنی مفرد »› ومع 
الكلمة كلم مفيداً كان أو غير مفيد » وهي جنس » أنواعه ثلاثة : 
اسم وفعل وحرف . 


والكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد »> وهو نسبة أحد الجزءين 
إلى الآخحر لإفادة اللخاطب » وشرطه الإفادة »> ولا يتألف إلا من 
اسمین نحو : زید قائم » أو فعل واسم نحو : قام زید » فالأولى 
جلة اسمية » والثانية حملة فعلية »> ونحو قولك : يا زيد » وإن يقم 
زيد أقم فعليتان . هذا ما اتفق ذكره من كليات مباحث العربية 
ومقدماتها » وله حال محتصة به » فلا نطيل به » ولا بالمناقشة فيه › 
ولننقل الكلام فيه إلى مباحث حث شأنها أن تذكر في فن الأصول وإن كان 


۱۸٦ 


موضوعها الألفاظ فهي کاہا ذات وجھیں : من جهة العادة أصولية « 
ومن جهة التحقيق لخوية » فنقول : 


اعلم أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحداً فقط » أو يحتمل أكثر 
أو معانيه وهو الظاهر » أو لا یترجح وهو المجمل . 


الأول : النص › وهو لغة : الكشف والظهور › ومنه : نصت 
الظبية رأسها : إذا رفعته وأظهرته . واصطلاحاً : ما آفاد بنفسه من 
غير احتمال . وذهب بعض العلماء إلى أن النص ما دل على معفى 
قطعاً» ولا تمل یره تطعا كاسما الأعداد نحو واحدء این 
ثلاثة » وهذا التعريف أشبه باللغة » وهو مراد الإمام أحمد بقوهم : 
نص عليه أحمد . أو هو منصوص أحد . وقال الأصوليون : هو ما 
دل على معنى كيفم| كان » وهذا هو الغالب في كلام الفقهاء في 
الاستدلال حيث يقولون : لنا النص والمعنى » ودل النص على هذا 
الحكم » وقضاء الشرع في النص أن لا يترك إلا بنسخ » وقد يطلق 
على ما تطرق إليه احتمال يعضده دليل . لأنه بذلك الاحتمال يصر 
کالظاهر › والظاهر, يطلق عليه لفظ النص . ومثاله قوله تعالی : 
8 وامسخوا برؤ وسم وَأرْجُلكمٌْ 4 [المائدة: ٦‏ بکسر اللام» وهو 
ظاهر في أن فرض الرجلين المسح مع احتمال الخسل » فاحتمالٌ 
الغسل مع الدليل الدال عليه يسمى نصاً » لأنه صار مساویاً للظاهر 
في المسح » وراجحاً عليه حتى إنه جوز لنا أن نقول : ثبت غسل 
الرجلين بالنص » ويطلق النتص على الظاهر أيضاً التلاقيها ني 
الاشتقافق » إذ إذ النص والظاهر مأخذهما من الارتفاع والظهور . 


AY 


الثاني : الظاهر : وهو في الحقيقة ونفس الأمر الشاخص 
المرتفع » ومنه قيل لأشراف الأرض : ظواهر » والظاهر خلاف 
الباطن » وكا أن المرتفع من الأشخاص هو الظاهر الذي تتبادر إليه 
الأبصار » فكذلك 8 المتبادر من اللفظ هو الظاهر الذي تتبادر إليه 
البصائر والأفهام . وأما إطلاق الظاهر على اللفظ المحتمل أموراً هو في 
أحدها أرجح » ر اللا ل س وإنما هو في استعمال 
الفقهاء » ويعرفونه : بأنه اللفظ المحتمل لمعنيبن هو في أحدهما أرجح 
دلالة . وحکمه أنه لا يعدل عنه إلا بتأويل » وهو صرف اللفظ عن 
ظاهره لدليل يصير به ارجئ راجحا » ومثال ذلك - ليتضح 
المرام - قوله اة « الجار أحى بصقبه ٠»‏ رواه البخاري والترمذي 
وصححه . والصقب : القرب والملاصقة > والمراد به الشفعة . فهذا 
الحدیٹ ار في ثبوت الشفعة للجار الملاصق والمقابل آيضاً > مع 
احتمال أن المراد بالجار : الشريك المخالط » إما حقيقة أو مجازا» 
لكن هذا الاحتمال ضعيف بالنسبة إلى الظاهر » فلا نظرنا, | إل قوله 
عليه الصلاة والسلام : «إِذا وفعت الحدود وَصرفتِ الطرق ءل 
شفْعَةَ) رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه » صار هذا 
الحديث مقوياً لذلك الاحتمال الضعيف في الحديث المتقدم حت 
ترجحا على ظاهره .» فقدمناهما وقلا : لا شفعة إلا للشريك المقاسم » 


› في الشفعة : باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع‎ ) ۳٦١/4 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
في الحيل: باب في المبة والشفعةء وباب احتيال العامل ليهدى له من‎ )۳٠۷١۲( و‎ 
حدیث آي رافع . والصقب : القرب بالسين والصاد.‎ 

(۲) أخرجه البخاري )۳۳۹/٤(‏ في البيوع : باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير 
مقسوم » وأبو داود )۳۰١۱٤(‏ .في البيوع: باب الشفعة ‏ والترمذي )۱۳۷١(‏ من حديث . 
جابر بن عبد الله قال: «قضى النبي صلى. الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم» 
فإذا وفعت الحدودء وصرفت الطرقء فلا شفعة». 


A۸ 


ثم إن الاحتمال المرجوح مقابل للراجح الظاهر قد یکون. بعیداً 
عن الإرادة » وقد يكون قریبا منها » وقد یکون متوسطاً بين 
الطرفين . فالاحتمال البعيد يحتاج في .حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي 
لتجبر قوة الدليل ضعف الاحتمال » فيقويان على الا على 
الظاهر » والاحتمال القريب يكقيه في ذلك أدنى دليل » والاحتمال 
المتوسط يكفيه دليل متوسط بين الدليلين قوة وضعفاً . وبالحملة 
فالغرض من دليل التأويل أن يكون بحيث إذا انضم إلى احتمال 
اللفظ المؤول» اعتضد أحدهما بالآخر » واستوليا على الظاهر » وقدما 
عليه » فا كان في احتمال اللفظ من ضعف جبر باعتبار قوة في 
الدليل » وما كان فيه من قوة سومح بقدره من الدليل » والمعتمد قبالة 
المعتدل » فه| محصلان الغرض . 

ثم إن هذا الدليل المرجح إما أن يكون قرينة » أو ظاهراً » أو 
قياساً » فأما القرينة »> فإما أن تكون متصلة » أو منفصلة » فمثال 
متصلة : ما رواء صالح وحنبل عن أحمد قال : كلمت الشافعي في 
مسألة المبة » فقلت : إن الواهب ليس له الرجوع فيا وهب » لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « العائد في هبته کالكلب يَعود ف فیځه ٩۲‏ 
وكان الشافعي يرى أن له الرجوع » فقال : ليس بمحرم على الكلب 
أن يعود في قيئه » قال أحمد : فقلت له : فقد قال النبي صلى الله 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٠٤/٠١(‏ في الحيل : باب في البة والشفعة من حديث ابن عباس 
قال : قال النبي صلى عليه وسلّم « العائد في هبته كالكلب يعود في قيئة » ليس لنا مثل 
السوء » وأخرجه البخاري أيضاً (ه/٠٠٠)‏ في ابة : باب هبة الرجل لامرأته » ومسلم 
)۱١۲١۲(‏ (۷) في المبات : باب تحريم الرجوع في الصدقة والبة بعد القبض دون قوله 
« ليس لنا مثل السوء» . 


۸۹ 


عليه وسلم في صدر الحديث المذكور « ليس لا مَل السوء » فسكت 
الشافعي . 

ومثال القرينة المنفضلة : ما ذكره الفقهاء فيمن جاء من أهل 
الجهاد بمشرك » فادعى أنه أمنه » وأنکره الملسلم » فادعى أسره » ففيه 
أقوال» ثالثها: القول قول من ظاهر الحال صدقه» فلو كان الكافر 
أظهر قوة وبطشاً وشهامة من المسلم جعل ذلك قرينة في تقديم قولهء 
مع أن قول المسلم لإسلامه وعدالته أرجح» وقول الكافر مرجوح› 
لکن القرينة المنفضلة عضدته حتى صار قوله أقوى من المسلم 
راجح رر 

وأما الظاهر فمن أمثلته قوله تعالى : ل حرمت عليكم الينة 4 
7[ المائدة : ۳ ] › فإنه ظاهر في تحريم جلدها › دبغ آو لم يدبغ › مع 
احتمال أن الجحلد غير مراد بالعموم احتمالا مترددا له» من جهة أن 
إضافة التحريم إلى الميتة يقتضي تحريم الأكل » والجلد غير مأكول 
يقتضي عدم تناول الحلدء ومن جهة أن عموم اللفظ قوي متناول 
لجمیع أجزائها يقتضي تناول الجلدء ثم نظرنا في قوله عليه السلام: 
«أيا إبهاب دبغ فقذ طهر“ فهو عموم وظاهر بتناول إهاب اليتةء 
فكان هذا الظاهر مقوياً لاحتمال عدم إرادة جلد الميتة من الأية 
المذكورة في التحريم . 

ومثال النص قوله عليه السلام في شاة ميمونة : « أل أخلتمْ 
إهابها بعتمو فانتفعتمْ به فقالوا : إا ميةَ > قال : إا حرم من 
الميتة أ كلها ٠»‏ فهذا نص في طهارة جلد الميتة . 


(۱) آڅړجه مالك ( ٤۹4۸/١‏ ) في الصيد : باب ما جاء في جلود الميتة » ومسلم )۳١١(‏ في 
الحيض : باب طهارة جلود الميتة بالدباغ » والشافعي ( ۲۳/۱ ) من حديث ابن عباس . 

رې آخرجه البخاري (۲۸۱/۴) في الزكاة : باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلّم » وني البيوع : باب جلود اليتة قبل أن تدبغ » وني الذبائح والصيد : باب س 


۱۹۰ 


ومثال القياس : ان تركه تعالى ذكرّ الإطعام في كفارة القتل ظاهر 
في عدم وجوبه » اذ لو وجب لذکره کا ذکر التحرير والصيام › هذا 
احتمال أن یکون واجباً مسکوتاً عنه پستخرجه المجتهدون ¢ ثم 
رأينا إثبات الإطعام في كفارة القتل بالقياس على إثباته في كمارة الظهار 
والصمام واليمبن متجها > لأن ااكفارات حقوق لله ۾ تعالى ¢ وحكم 
كفارة القتل . 

ثم اعلم أن كل من أراد تأويل ظاهر من الظواهر » فعليه 

أحدهما : بيان الاحتمال المرجوح مع الظاهر . 

الاير بیان عاضد الاحتمال ا أي الدليل الذي يعضده 
تقابلا فقد تحتف بالظاهر قرائ ترفع ذلك الاحتمال وطله ٹم قد 
تکون کل وأحدة من القرائن دافعة للاحتمال وحدهاء وقد ١‏ تندفع 
إلا مجمو تلك القرائن cC‏ وذلك بحسب قوة القرائن وظهورهاء 
ومقاومتها لذلك الاحتمالء وقصورها عنه فقد تقاومه قرينة واحدة 
أو قرینتان فتدفعه» وقد ل تقاومه إلا حيعها فلا تندفع بدونه . 

فمثال رفع الاحتمال المرجوح بالقرائن المحتفة بالظاهر : «أن 
يلان بن سلمة القني رضي الله عه أسام وله عثر نسو لي 
الجاهلية فأسلمن معه › فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخر 
أربعاً منہهن ٥)‏ 0 رواه ابن ماحجة والترمذي . وفيا يتداوله الفقهاء : 


a: 


د جلود الميتة > ومسلم )۴٦۳۴(‏ في الحيض : باب طهارة جلود الميتة بالدباغ من حديث ابن 
عبا 
اس . 


(۱) أخرجه الشافعي ٠٠١۱/۲‏ وأحمد )٤٦04(‏ و( ا۳٤‏ ) » والترمذي (۱۱۲۸) في 
النکاح : باب ما جاء في الرجل يلم وعنده عشر نسوة» وابن ماجه )۱۹٩۳(‏ فيڪ 


۱۹۱ 


« أمسك منہن أربعاً »> وفارق سائرهن » وعليه اتجه النزاع : فالحنفية 
قالوا : إن من أسلم وتحته أكثر من ربع نسوة فان کان تزوجهن في 
عقد واحد» بطل نکاحهن › ول جز ان بختار منهن شيا > وإن 
تزوجهن متعاقبات اختار من الأول أزبعاً وترك الباقي . والأئمة الثلاثة 
على أنه يختار منهن أربعاً مطلقاً. ولا كان ما ذهب 
زليه الحنفية الفا لظاهر الحديث » إذ ظاهر الإمساك فيه استدامة 
نكاح أربع » وظاهر المفارقة تسريح الباقيات - احتاجوا إلى تأويله › 


= النکاح : باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة » وصححه ابن حبان (۱۲۷۷) 
وقال الحافظ ابن كثير في « الإرشاد » فيا نقله عنه الصتعاني في « سبل السلام » c1Ve/Y‏ 
٩‏ رواه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إدريس ا ا بن حنبل والترمذي وابن 
ماجة » وهذا الإسناد رجاله على شرط الشيخين › ن الترمذي يقول : سمعت 
البخاري يقول : هذا حديث غير عحفوظ ا ارو شعیب وغيره عن الزهري قال : 
حدثت عن محمد بن 0 الثقفي. أن غيلان فذكره . قال البخاري :"ونا حديث 
الزهري عن سال بيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءء » فقال له عمر : التراجعن 
نساءك » الحديث . ل ا قلت : قد جمع الإمام أحمد في روايته هذا الحديث بين 
هذين الحديثين بهذا السند ( يريد الحديث : ٤٦۳١‏ ) فليس ما ذكره البخاري قادحاً ء 
وساق رواية النسائي له برجال ثقات» وحديث النسائي ساق الحافظ ابن حجر سنده في 
« التلخيص» ٠/۳‏ فقال: فائدة: قال النسائي : أخبرنا أبودبريد عمرو بن يزيد الجرمي» 
أخبرنا سيف بن عبيد الله › عن سرار بن مجشر عن أيوب » عن نافع وسالم » »> عن ابن 
عمر أن غيلان الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة» الحديث  .‏ وفيه فاسلم وأسلمن معه › 
فيه : فلا کان زمن عمر ظلقهن » فقال له عمر : راجعهن . ورجال إسناده ثقات » ومن 
هذا ا الوجه آخرجه الدارقطني ص ٤٠٤‏ . وانظر تمام کلام الحافظ في « التلخيص » وحديث 
« أمسك منهن أربعاً ء وفارق سائرهن » آخرجه الشافعي )۳١۱/۲(‏ ۰ ومن طریقه البيهقي 
)۱۸€/۷( عن نوفل بن معاوية قال : أسلمت وتحتي همس نسوة » فسأالت اللبي صلى 
الله عليه وسلّم » > فقال : «فارق واحدة» وأمسك أربعاً» وسنده ضعيف لحهالة شيخ 
الشافعي فيه » وأخرجه آبو داود ۲۲٤۱(‏ ) عن الحارث بن قيس أو قيس بن الحارث 
قال : أسلمت وعندي مان نوق فذكرت ذلك للنبي صل الله عليه وسلّم » > فقال النبي 
صلى الله عليه وسلّم : «اختر منهن أربغاً » وسنده قابل للتحسين » ولا سيا في الشواهد»› 
وهذا منها . 


۱۹۲ 


فحملوا الإمساك على ابتداء النكاح > كأنه قال : أمسك أربعاً بأن 
تبتدیء نکاحهن » وفارق سائرهن بأن لا تبتدىء العقد عليهن . 
وعضدوا هذا التأويل بالقياس » وهو أن بعض النسوة ليس بأولى 
بالإمساك من بعض » إذ هو ترجيح من غير مرجح » ورد بقية الأئمة 
هذا التأويل بأن السابق إلى فهمنا وفهم الصحابة من الإمساك 
الاستدامة لا ابتداء النكاح > ومن المفارقة التسريح لا ترك النكاح »› 
فيكون هذا مدلول اللفظ ومقتضاه » وبأن النبي صلى الله عليه وسلم 
فوض الإمساك والفراق إلى غيلان مستقلا به حيث قال : أمسك 
وفارق » ولو كان المراد به ابتداء النكاح لما استقل به بالاتفاق » إذ لا 
بد من رضی الزوجة ومن الولي عندنا» فكان حب أن يقول : أمسك 
أربعاً منهن إن رضین ۰ ويبين له شرائط النكاح »› لأن ذلك بيان في 
وقت الحاجة إليه » فلا يجوز تأخيره إلى غير ذلك من الأجوبة التي 
محلها الكتب المطولة في هذا الفن . ۰ 

فهذه قرائن تدفع ريلم على أن الإمام الغزالي أنصف في 
هذا امقام فقال : والإنصاف أن تأويل الظواهر بختلف باختلاف 
أحوال المجتهدين» وإلا فلسنا نقطع ببطلان تأويل أبي حنيفة ا 
الله تعالى - مع هذه القرائن » وإنما المقصود تذليل ١‏ 
للمجتهدين » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ونحن نقول : نما قصدنا في هذا الكتاب وغيره من كتبنا 
لمشتملة على الأدلة بيان الإيضاح بالأمثلة » واستنباط الفوائد من كتاب 
الله ومن کلام رسوله > مع احترام العلاء وحفظ مقامهم › حشرنا الله 
في زمرة المهديين منم . 

وهنا قد انتهى ما توخيناه من الكلام على النص والظاهر › 
وذكرناهما هنا لقرب مباحثه| من مباحث مبادي اللغة » وأخرنا الكلام 


۱۹۳ 


على المجمل إلى مابعد المطلق والمقيد لأنه أشبه بها . وهنا قد انتهى. 
الكلام على ماهو مقدمة في هذا الفن » ولنشرع إن شاء الله تعالى على 
الأصول » وإليك البيان . 


۱۹4٤ 


فصنل 2 الصو 


اعلم أن. المحققين من علاء هذا الشأن عرفوا تلك الأصول 
بالضوابط » وهذه الطريقة وإن كان التعريف ہا ضعيفاً إلا أننا 
نسلکها هنا › ثم نورد تعريف كل قسم عند ذكره لأننا أردنا الضبط 

هنا وم نرد الحدود» وإن كانت تأي عرضا › ر هنا طريقة 
الآمدي › فإنه قال ما معناه : إن الدليل الشري | ي : الذي طريق 
معرفته الشرع إما أن يرد من جهة الرسول أو لا من جهته » فان ورد 
من جهة الرسول » فهو إما من قبيل مايتلى - وهو الكتاب - - أولا 
وهو السنة . وإن ورد لامن جهة الرسول› فإما أن تشترط فيه 
عصمة من صدر عنه أولاء والأول الإجاع» والثاني إن کان حمل 
معلوم على معلوم بجامع مشترك » فهو القياس» وإلا فهر 
الاستدلال . 

فالثلاثة الأول - وهي الكتاب والسنة والإجاع- ١‏ نقلية ء 
والآخحران معنويان» والنقلي أصل للمعنوي » والكتاب أصل للكل . 

فالأدلة إذن خسة : الكتاب » والسنة » والإجحماع » والقياس › 
والاستدلال. وعرفه الآمدي بأنه دلیل ليس بنص ولا إجماع 
ولا قياس . 


ومصدر هذه الاصول هر الله تعالی» إِذ الكتاب قوله › والسنة 


۱4۵ 


بيانه » والإجماع دال على النص » ومدركها الرسول عليه السلام» 
لأنه لا سماع لنا من الله تعالی » ولا من جبریل › فلم يبق لنا مدرك 
هذه الاصول إلا الرسول . فالكتاب سمع منه تبليغاً » والسنة تصدر 
عنه تبيينا » والإجماع والقياس مستندان في إثباتيا إلى الكتاب والسنة . 
واعلم أن هذه الأصول هي التفق عليها بين الجمهور» وثم 
أربعة أخرى هي محل خلاف : شرع من قبلنا» وقول الصحابي الذي 
لا حالف له » والاستحسان » والاستصلاح . وستمر بك هذه الأصول 
التسعة مبينة حسب الإمكان إن شاء الله تعالى . ١‏ 


٤ ٤ ب‎ 

الكتابا لن الذي هوأصلا “ول 

كتاب الله : كلامه المنزل للإعجاز بسورة منه » وهو القرآن » وفيه 
مسائل : 

الأول : القراءات السبع متواترة > وهو المشهور . وقال ابن 
الحاجب : هي متواترة فيا ليس من قبيل الأداء » كالمد والإمالة 
وتخفيف الممزة ونحوها » وهذا حلاف المشهور . وذهب الطوني إلى أن 
القراءات متواترة عن الأئمة السبعة » أما تواترها عن النبي ي إلى 
الأئمة السبعة فهو محل نظر» فإن أسانيد الأئمة السبعة ذه القراءات 
السبعة إلى النبي بي موجودة في كتب القراءات» وهي نقل الواحد 
عن الواحد» لم تستكمل شروط التواتر» قال: وأبلغ من هذا أا 
م تتواتر بون الصحابة. قال: واعلم أن بعض من لا تحقيق عنده ينفر 
من القول بعدم تواتر القراءات ظناً منه أن ذلك يستلزم عدم تواتر 
القران» وليس ذلك بلازم» لأنه فرق بين ماهية القرآن» والقراءات» 
والإجماع على تواتر القران. 

الثانية : المنقول آحاداً نحو : (قصيام تَلاة أيّام متابعاتِ) 
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وهى قراءة ابن مسعود حجة عندنا وعند أبي حنيفة خلافاً للباقين . 
الثالثة : القرآن مشتمل على الحقيقة والمجاز» حلاف لقوم 


- وهم الظاهرية والرافضة - فإنهم منعوا جواز وقوع المجاز في 
القرآن» وقد مر بك هذا البحث. 


الرابعة : قالوا : المعرّب موجود في القرآن » وهو بتشديد الراء 
وفتحها . وهو ما أصله أعجمي ثم عرب » أي : استعملته العرب 
على نحو استعماها لكلامها » فقيل له معرب توسطا بين العجمي 
والعربي . وأقول : الحتق أن المدّعى أنه معرب إن كان من الأعلام 
كإبراهيم وإسحاق ویعقوب فهذا لیس بعربي ولا يضر › وإن کان من 
غير الأعلام فهو من توافق اللغات قطعا . 


ونقل ابن إسحاق في «المغازي » وابن فارس في «فقه اللغة» 
عن أبي عبيد كلاماً حاصله : أن في اللغة ألفاظا أصلها أعجمي كا 
قال الفقهاء > لكن استعملتها العرب فعربتها بألسنتها» وحولتها عن 
ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء فصارت عربية . ثم نزل القرآن وقد 
اخحتلطت بكلام العرب » فمن قال إنها عربية فهو صادق » يعني 
باعتبار التعريب الطارئ» ومن قال إنها أعجمية فهو صادق » يعني 
باعتبار أصلها» قال أبوعبيد : وإنما سلكنا هذا الطريتق للا يظن 
بالفقهاء الجهل بكتاب الله تعالى » وهم كانوا أعلم بالتاويل» وأشد 
تعظيًا للقرآن . انتهى . قلت ومنه تعلم أن النزاع في المسألة لفظي . 

الخامسة : فيه المحكم والمتشابه » فأما المحكم فهو لغة : مفعل 
من أحكمت الشىء أحكمه إحكاما : إذاأثبته فكان على غاية 
ما ينبغي من الحكمة . والمتشابه : مابينه وبين غيره أمر مشترك› 
فیشبهه‌ویلتبس به . 
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وأما معنى المحكم » فأجود ماقيل فيه : إنه المتضح المعنى. 
كالنصوص والظواهر » لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان . 

والمتشابه مقابل له» وهو غير متضح المعنى » فتشتبه بعض 
محتملاته ببعض » وذلك التشابه وعدم الاتضاح إما لاشتراك كلفظي 
العين والقرء » أو لإجال» وهو إطلاق اللفظ بدون المراد منه نحو قوله 
تعالی : وتوا حقّه يوم حخصاده & [ الأنعام : ٠٤١١‏ ]ء فلم يبن 
مقدار الحق. أولظهور تشبيه في صفات الله تعالى كايات الصفات 
وأخبارها » فإن المراد منها اشتبه على الناس » فقال قوم بظاهرها » 
فجسموا وشبهوا » وفر قوم من التشبيه » فتأولوا وحرفوا فعطلواء 
وتوسط قوم فسلموا› وأمروه كا جاء مع اعتقاد التنزيه فسلموا» وهم 
أهل السنة . 

وجعل كثير من العلماء من المتشابه الحروف التي في فواتح 
السورء فإنه لاشك أن ها معنى لم تبلغ أفهامنا إلى معرفته » فهي 
ما استأثر الله بعلمه »> ول يصب من تمحل لتفسيرها» فإن ذلك من 
التقول على الله بجا لم يقل » ومن تفسير كلام الله بمحض الرأي . 

وحکم اللحكم هو وجوب العمل به » والحق أن حکم التشابه 
هو عدم جواز العمل به لقوله تعالی : ل فاما الذين في فلوم زي 
فيتبعون ما تَشابَة منه ابتخاءَ الفتنة وابتخاء تأویله وما یعلم تأويله إلا 
الله 4 7 آل عمران: ۷]» وهنا الوقف واجب نقلا وعقلا والله 
اهادي . 
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الأصلالثان :ااسنّة 


السنة ف اللغة : الطريقة والسيرة › وفي اصطلاح الشرع : 
ما نقل عن النبي با قولا أوفعلا أو إقرارا على فعل » وهذا معناها 
باعتبار العرف الخاص باصطلاح العلماء . 


وأما معناها باعتبار العرف العام » فهو : مانقل عن النبي 4لا 


ثم اعلم أن قول النبي بل إما ما أن یکون مسموعاً منه لغيره 
بلا واس »> أومنقولاً إليه بواسطة الرواة » فإن كان مسموعاً منه فهو 
حجة قاطعة على من سمعه › ا الذين سمعوا منه الأحكام 
لا يسوغ خلافها بوجه من الوجوة إلا بنسخ أو جمع بين متعارض 
بالتأاويل » وذلك في التحقيق لا يعد خلافاء وإن كان منقولاً إلى 
الغيرء فذلك النقل ! ما أن یکون تواتراً أو آحاداً > فإِن کان تواتراً فهو 
أيضاً حجة قاطعة > كالمسموع منه عليه السلام › لأن التواتر يفيد 
العلم » فصار كالمسموع شفاهاً منه في إفادة العلم » غير أن مدرك 
العلم في المسموع الحس » وني التواتر المركب من السمع والعقل ‏ 
وان كان جاده وجب العلم مقتضاه ٠‏ كا سيان - مالم يکن مجتهدا 
يصرفه عن مقتضى ماسمع أونقل إل ليه دلیل » فیجب عليه متابعة 
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الدليل » وذلك كترك العام إلى الخاص » والمطلق إلى المقيدء 
والمرجوح إلى الراجح » وغير ذلك . 


تنبيه : قد اتفق سن يعتد به من أهل العلم على أن‌السنة المطهرة۔ 
مستقلة بتشريع الأحكام » وأا كالقرآن في تحليل الحلال » وتحريم 
الحرام » وقد ثبت عنه ب أنه قال : «ألا وإني أوتيتُ القرآن وميْلَهُ 
معه » أي : من السنن التي لم ينطق بها القرآن » وذلك كتحريم 
حوم الحمر الأهلية") . وتحريم کل ذي ناب من السباع» وحخلب من 
الطير” » وغير ذلك ما لإ يأت عليه الحصر» وما ورد من طريق ثوبان 
بعرض الأحاديث على القران فقال يحيى بن معين : إنه موضوع › 
وضعته الزنادقة > وقال عبدالرحمن بن مهدي : الخوارج وضعوا 
حدیث «ما اتام عني » فاعرضوه على کتاب الله إلى آخره » وقد 
عارض حديث العرض قوم فقالوا : عرضنا هذا الحديث على كتاب 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد (۱۳١ ۰ ۱۳۰/٤(‏ والدارمي »)۱٤٤⁄/١(‏ وأبو داود 
٤٠۰٤ (‏ )۰ والترمذي (۲۹۹۰ ) » وابن ماجه (۱۲) من حدیث المقدام بن معدیکرب 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال : «ألا. إني أوتيت الكتاب ومثله معهء الا 
يوشك رجل شبعان على أریکته یقول : علیکم بهذا القرآن » فا وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه › وما وجدتم فيه من حرام فجرموه . . .» وللترمذي وابن ماجه « ألا وان ما حرم 
رسول الله مثل ما حرم الله » وله شاهد من حديث أبي رافع بسند صحيح عند أحمد 
)۸⁄/٨(‏ ۰ وأبي.داود ٠۰(‏ ) » والترمذي )۲٠٠۰(‏ » والحاکم (۱۰۸/۱,» ۱۰۹) . 

(۲) أخرجه البخاري )٠۹/۹(‏ في الصيد والذبائح : باب لوم الخيل » ومسلم )۱۹٤١(‏ 
في الصيد والذبائح : باب في أكل لوم الخيل » من حديث جابر . 

(۴). آخرجه مسلم في «صحیحه» )۱۹۳٤(‏ في الصيد والذبائح : باب تحريم أكل كل ذي 
ناب من السباع من حديث :ابن عباس » وني الباب عن أبي هريرة عند مالك 
٠ ) 4۹٩/⁄۲(‏ ومسلم (۱۹۳۳) ٠‏ وعن أي علبة الخشني عند البخاري )٩٦⁄4(‏ › 
ومسلم (۱۹۳۲) . 


(4) قال الشوكاني في « الفوائد المجموعة » ص ۱۹۲ قال الخطابي : وضعته الزنادقة » ويدفعه س 
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الله فخالفه لأنا وجدنا فيه : وما آتاكم الرسول فَخْذوهٌ وما ناكم 
عنه فانتهوا » [ الحشر : ۷] . 


قال الأوزاعي : الكتابٌ أحوج إلى السنة من السنة 
إلى الكتاب . قال ابن عبد البر : يريد أنها تقضى عليه » وتبين المراد 
منه . وقال يحيى بن أبي كثير : السنة قاضية على الكتاب . انتهى . 

وكل من له إلام بالعلم يعلم أن ثبوت حجية السنة المطهرة ء 
واستقلاهما بتشريع الأحكام ضرورة دينية » ولا بخالف في ذلك إلا من 
لا حظ له في دين الإسلام . 


ك حديث : «أوتيت الكتاب ومثله معه» كذا قال الصغاني . قلت : وقد سبقه إلى نسبة 

وضعه إلى الزنادقة بحيى بن معين كا حكاه عنه الذهبي . على أن في هذا الحديث الموضوع 
نفسه ما يدل على رده » لأنا إذا عرضناه على كتاب الله عز وجل خالفه » فضي كتاب الله 
عز وجل ( وما آتاکم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا ) ونحو هذا من الآيات . وقد 
فصل القول في الكلام على هذا الحديث السيوطي في« مفتاح الجحنة »ص ١‏ إوما بعدهافراجعه . 
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الأولى : الخبر : ماصح أن يقال في جوابه صدق أوكذب» 
فیخرج منه الأمر › والنهي » والاستفهام › والتمني › والدعاء » وهو 
قسمان : متواتر » واحاد . فالتواتر لغة : التتابع » واصطلاحاً : إخبا 
قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب بشروط تذكر » وهو يفيد لمل 
وذلك العلم الحاصل به ضروري عند القاضي أي يعلى » ووافقه 
الجمهور»ويحصل بالنظر » ويتوقف عليه عند أي الخطاب » ووافقه 
الكعبي » وأبوالحسين البصري من العتزلة » وإمام الحرمين » 
والغزالي » والدقاق من أصحاب الشافعي » والخلاف لفظي لأن القائل 
بأنه ضروري لا ينازع في توقفه على النظر في المقدمات » والقائل بأنه 
نظري لا ينازع في أن العقل يضطر إ إلى التصديق به . وإذا وافقق کل 
واحد من الفريقين صاحبه على ما يقولّه ف حکم هذا العلم وصفتهء ۾ 

يبق النراع بين إلا في اللفظ . 


. 


كل واقعة غيرها» وما أفاد العلم شخصاً من الناس وجب أن یفیده 
لكل شخص غيره إذا شاركه في سماع ذلك الخبر » بحيث لا جوز أ 
بختلف الخبر فيفيد العلم في واقعة دون أخرى » ولا شخص دون 
آخر» مالم يكن هناك قرينة تدل على الاختصاص . 


وما أفاد العلم من الاخبار في واقعة معينهة وجب أن یفیده ف 
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وتجوز حصولٌ العلم بخبر الواحد مع القرائن » لقيام القرينة 

مقام المخبرين في إفادة الظن وتزایده » حتی جزم به » کمن آخبره 

واحد بموت مریض مشرف على على الموت › ثم مر ببابه فرأی تابوتاً على 

باب داره وصراخاً وعویا وانتهاك حريم » فإننا نجزم بجوت الشخص 

الذي أخبرنا بموته » ولولا إخبار المخبر لجوزنا موت شخص اخر . 
الثانية : للتواتر ثلاثة شروط : 


وما : أن 2 مستندا لك مشاهدة ج ¢ بان يقال : رأينا 
إدراك العقلاء هما . 


ثانيها : استواء الطرفين والواسطة في كمال العددء بأن يكون 
عدد التواتر موجوداً في الطبقة المشاهدة > وني الطبقة المخبرة »> وفي 
التي بينهما » بحيث تكون كل واحدة من هذه الطبقات مستكملة لعدد 
التواتر » فلو نقص بعضها عن عدد التواتر > خرج الخبر عن كونه 
متواترأ» والتحق بالآحاد . 


ثالثها : العددء وقد اختلف العلاء في تعيينه اختلافاً كثيراًء 
والحتق أن المخبرين يلزم أن يكون عددهم بالغ مبلغاً يتنع في العادة 
تواطؤهم عل الكذب » ولا یقید ذلك بعذدد معن › بل ضابطه : 
حصول العلم الضروري به . ولا تشترط عدالة اللخبرين › 
ولا إسلامهم › ولا عدم انحصارهم ف بلد أوعدد» ولا عدم اتحاد 
الدين والنسب › ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به » وكتمان أهل 
التواتر ما يحتاج إلى نقله متنع > وني جواز الكذب على عدد التواتر 
خلاف ‏ الأظهر المع . 


الثالثة : الآحاد» وهو ماعدم شروط التواتر» أو بعضها. 

وعن الإمام أحمد في حصول العلم بخبر الواحد قولان : 

أحدهما : لامحصل العلم به » وهو قول الأكثرين والمتأخحرين من 
أصحابه » قال الطوفي : وهو الأظهر من القولين . 

والثاني : يحصل به العلم » وهو قول جماعة من المحدثين » قال 
الآمدي : وهو قول بعض أهل الظاهر» وحمل بعض العلماء قول 
الإمام أحمد الثاني على أخبار مخصوصة كثرت رواتها » وتلقتها الأمة 
بالقبول » ودلت القرائن على صدق ناقلها » فيكون إذن من المتواتر 

الرابعة : قسم المحدثون أخبار الآحاد الصحيحة إلى سبعة 
أقسام : 

أحدها : أحاديث البخاري ومسلم » وهو المعبر عنه في عرفهم 
با متفق عليه » وقد أفرد الحافظ عبد الغني المقدسي أحاديث الأحكام 
من هذا النوع ف کتاب سماه «عمدة الأحكام » وقد شرحته ف 
مجلدين . 

وثانيها : ما انفرد به البخاري عن مسلم . 

ورابعها : ما أخرجه الأئمة بعدهما على شرطها . 

وخامسها : ماخرج على شرط البخاري وحده . 

وسادسها : ماخرج عل شرط مسلم وحده » وذلك کا ف 
« المستدرك » عل «الصحيحين») لأي عبد الله الحاكم وغیره . 

ومعنى التخريج على شرط الشيخين أوشرط أحدها أن اختلفا 
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في رواة الحديث لاختلاف صفاتهم المعتبرة عندهماء فاتفقا على 
الإخراج عن طائفة من الرواة» وانفرد البخاري بالرواية عن طائفة 
متهم ۰ وانفرد مسلم بالرواية عن طائفة » فزعم المستدركون علیھ| 
اہم قد وجو أحاديثِ قل رواها من رجا عله اتفاقاً وانفرادا »> ومن 
شرطھا ا واحد منہ| . 

وسابعها : ما أخرجه بقية الأئمة كأبي داود» والترمذي » والنسائي 
وغيرهم من أئمة الحديث . 

وأعلى هذه الأقسام الأولء وهو المتفق عليه. 

والتحقيق في أحاديث « الصحيحين » أنها مفيدة للظن القوي 
الغالب › لما حصل فيها من اجتهاد الشيخين في نقد رجاههاء وتحقیق 
أحواطها » أما حصول العلم بها » فلامطمع فيه » وذلك في غيرها من 
الأقسام الأخر أولى . 

الخامسة() : : جور التعبد بخبر الواحد والعل به » وعليه دل 


)١(‏ لقد اختصر المؤلف رحه الله الكلام في خبر الواحد كثيراًء وفر) ذكره إيام بأن العمل به 
جائز لا واجب ك) هو رأي جهور العلاء . والتحقيق - وهو ما عناه المؤلف رجه الله 
بالجواز فيا يظهر - أن هذا الجواز هو جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً » كا هو مذكور في 
كتب الخنابلة وغيرهم . ذلكم أن العقل وحده لا ينع التعبد بخبر الواحد ولا يوجبه بل 
يجيزه » وإنكار التعبد بخبر الواحد عقلا » ووجوبه قولان للبعض ولكنها مردودان . 

أما التعبد بخبر الواحد سمعاً فهو قول حمهور العلهاء » ولا عبرة بمن شذ . وتذكر 
كتب الأصول أيضاً الاختلاف فيا يفيده خبر الواحد على ثلاثة أقوال : إفادته الظن 
مطلقاً > وإفادته اليقين مطلقاً » وإفادته اليقين إذا احتفت به قرائن تدل على ذلك » والذي 
يظهر لي رجحان القول الثالث . 

أما العمل بخر الواحد فهو واجب عند جمهور علاء الأمة »> وهو من هذا الحانب 
مقطوع به ولم بخالف في وجوب العمل به إلا شذاذ لا عبرة لهم . 

والاستدلال على ذلك مبسوط في كتب الأصول . وقد أشار المؤلف- رحه الله إلى“ 
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العقل والسمع › وقد عمل كثير من الصحابة بخبر الواحد » وقد رجع 
الكل إن خبر عائىشىة ف الغسل بالتقاء الختانين › وفي کتب الحديث 
کشر من ذلك . 

السادسة : يعتبر في الراوي المقبول الرواية("“ شروط وهي : 

الإسلام » واخحتلف ني صحة الرواية عن المبتدعة » فاختار 
أبو ا لخطاب قبوطما من الفاسق المتاول لحصول الوازع أي : الكاق له 
اللحدث إذا کان ناقدا بصيرا جاز أن يروي عن جاعة من المبتدعة 
الذين يفسقون ببدعتهم › كعباد بن يعقوب الرواجني - بالجيم 
والنون - وکان غالیا في التشيع › وحریز) بن عثمان › وکان یبغخض 
علا کرم الله وجهه » وني الحديث : «لا بك إلا مؤمن ولا يبخضنك 
إلا منافق » . 


والثاني العدالة : وهى اعتدال المكلف في سيرته شرعاً بحيث 


= شيءَ من ذلك في عمل الصحابة به » ورجؤعهم إلى خبر عائشة . وما تجدر الإشارة إليه : 
أن التحقيق في أخبار الآحاد أيضاً قبولما في الأصول كا تقبل في الفروع » فا ثبت عن 
الرسول. صل. الله عليه وسلّم بسند صحيح وجب قبوله وإثباته واعتقاده في الأصول كا 
مجب العمل به » وإثباته واعتقاده في الفروع › فينبغي التنبه لذلك › وعدم الانسياق وراء 
كلام البعض. في عدم إثبات الأصول سا : والله الموفق . انظر مذكرة أصول الفقه عل 

. الروضة للشنقيطي ص »)١١١-١٠۲(‏ روضة الناظر بتعليق ابن بدران : 
(۲۹۰/۱- ۲۸۰ ) ۰ أصول مذهب الإمام أحمد : ( ۲٤٤‏ -۲۹۷) . 

(۱) في الطبوعة : المقبول الشهادة . وهو خطاء وقد أئبتنا الرواية كا هو مذكور في كتب 
الأصول الأحرى . وهو الذي يقتضيه السياق . 

(۲) في الطبوعة : جرير بن عثمان » وهو خحطاء صوابه ما أبتناه . وانظر ما قيل في حريز 
وموقفه من الإمام علي رضي الله عنه في ميزان الاعتدال : ( ٤۷١/١‏ ) تحقيق البجاوي . 

(۳) آخرجه مسلم في « صحیحه » (۷۸) في الان : باب الدليل على أن حب الأنصار علي 
رضي الله عنه من الإييان وعلاماته »من حدیث علي رضي الله عنه . 
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لا يظهر منه ما يشعر با لحرأ على الكذب › وغصل بأداء الواجبات › 
وتعرف عدالة الشخص بأمور : 
أحدها : المعاملة والمخالطة المطلعة في العادة على خبايا النفوس 
ودسائسها . 
الثاني : التزكية : وھی ناء من ثیتت عدالته عليه »> وشهادته له 
بالعدالة . 
الثالك : السمعة الحميلة المتواترة أوالمستفيضة » ويثلها عرف 
عدالة كثر من أئمة السلف . 
والثالث : التكليف » بان يكون عاقلا بالغاً» إذ لامانع للصبي 
والمجنون عن الكذب › ولا عبادة اء فإن سمح الراوي ف حال 
صغره » وروی بعد بلوغه » بل قولّه . 
الرابع : أن کون ضابطاً لما سمعه حالة السماع» إذ لا وثوق 
احد لقرین عت ايا لاأتل » وهر قول اداي . وروي عنه نها 
تقبل » وهو قول أي حنيفة . واتفقوا على آنه لاتقبل رواية مجهول 
الإسلام والتكليف»والضبط . 
السابعة : لا تشترط ذكورية الراوي ولا رؤيته » لقبول الصحابة 
خبر عائشة من وراء الحجاب » ولا فقهه › ولا معرفة نسبه ٠‏ 
ولا یشترط أن لایکون عدوا ولا قریبا لمن روی في حقه خبرا» ومن 
اشتبه اسمه باسم مجروح › رد خبره حتی یعرف حاله . 


الثامنة : الجرح. - بفتح الحجيم - أن ينسب إلى الشخص مايرد . 
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قوله لأجله أي : من قبيل معصية صغيرة أو كبيرة » أوارتكاب دنيغة » 
وبالجحملة أن ينسب إليه ما يخل بالعدالة ا هى شرط قبول الرواية . 
والتعديل بخلافه» وهو : أن ينسب إلى الراوي من الخر والعفة 
والصيانة وا مروءة والتدين بفعل یات وترك ار مات ما يسوغ 
قبول قوله شرعاً لدلالة هذه الأحوال على تحري الصدق ومجانبة 
الكذب » ولا خفاء في مسيس الحاجة إلى الجرح والتعديل في هذا 
اباب ليعلم سس بشي الحا عله م غير 


ومذهب الإمام أحمد أن. التعديل لا يشترط بيان سببه استصحابا 
حال العدالة » وبه قال الشافعيي » بخلاف سبب الجرح »› فإنه یشترط 
بيانه في أحد القولين عن أحمد» وهو القول المنصور عندنا › 0 
لاختلاف الناس في سبب الجرح واعتقاد بعضهم مالا يصلح أن 
یکون سبب الجرح جارحا » كشرب النبيذ متأولا فإنه يقدح في 
العدالة عند مالك دون غيره» وكمن یری إنساناً یبول قائماً فیبادر 
لحرحه بذلك » وأمثال هذا ء فينبغي بيان سبب الجرح ليكون على ثقة 
واحتراز من الخطأ والغلو فيه . ٠‏ 

وينبغي أن يكون الجارح عالماً باختلاف المذاهب في الجرح 
والتعديل . وإذا تعارض الجرح والتعديل فا جرح مقدم » وان زاد عدد 
المعدلين لتضمنه ت حفيت على المعدل » وهذا في أمكن اطلاع 
الجارح على زيادة » أما إذا استحال ذلك مثل أن قال الجارح : رأيت 
هذا قد قتل زیداً في وقت کذاء وقال المعدل : رأيت زيدا حيا بعد 
ذلك الوقت . فهاهنا يتعارضان فيتساقطان » ويبقى أصل العدالة 
اتا » والمحدود في القذف إن كان القذف صدر منه بلفظ الشهادة بأن 
شهد عليه بالزنی مثلا وردت شهادته » قبلت روایته » ولړ یرد خبره » 
وإن كان بغر لفظ الشهادة » ردت روايته حتى يتوب . 
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لعاسعة : ما بحصل به التمديل ثلاتة أشي 


أحدها : ُصریح م القول بأن يقول : هو عدل رضي مع بيان 
السبب . 


الثاني : الحكم بشهادته . 

الثالث : الحمل بخبر الراوي بشرط أن 0 أن لا مستند 
للعمل غير روایته » وإلا م يكن تعديلا > لاحتمال أ نه عمل بدلیل 
آخر» وافق رواية الراوي › وکانت هي زائدة لا حاجة إليها ولا معول 

العاشرة : إن عرف من مذهب الراوي » أوعادته › أو صريح 
قوله آنه لاآیرى الروايةء ولا يروي إلاعن عدل > کانت روایته تعدیلا 
لن روی عنه » وإن م يعلم ذلك ل تکن روایته عنه تعدیلا له » إذقد 
يروي الشخص عمن لو سئل عنه لسكت . 


الحادية عشرة: قال أصحابنا والجمهور : الصحابة كلهم 
عدول » لاحاجة إلى البحث عن عدالتهم »> ومرادهم من ل يعرف 
بقدح » ذکره علاء الدين علي بن سلیمان المرداوي ف « التحرير» 
وقیل : ۾ يزالوا عدولا حقى وقع الخلافُ بينهم واقتتلوا » وهذا القول 

ينسب إلى واصل بن عطاء وأصحابه الواصلية . وقيل : هم کغيرهم .من 
رواة الأمة › فيبحث عن عدالتهم . 


والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم » أو رآه يقظة 
ع اا ا وأصحابه والبخاري والأكثر › مسلا » ولو ارتد 

سلم ولر بره » ومات عليه ولو جنياً ني الأظهر . وقيل : من طالت 
ا وحکي عن الأكثر كثر » وقيل : من صحبه سنة » أوغزا 
معه » أوروى عنه » والقول الأول أولى . 
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ويعلم کونه صحاییاً بإخبار غیره بأنه صحابي اتفاقاً > فلو أخبر 
م نفسه بأنه صحابي فقال أصحابناء والأكثر : بقبل قوله » وقال 

: لايقبل . 

والقول في التابعي مثل القول في الصحابي » إلافي إثبات 
العدالة . وشرط ابن حبان كونه ف سن بحفظ فيه عن الصحاب › . 
واشترط الخطيب البغدادي وحم الصحبة . 

الثانية عشرة : الراوي إما أن يكون صحابياً أوغير صحابي » 
فالصحابي لألفاظط روایته مراتب : 


أقواها: أن يقول : : سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول > أوحدثي » أوأخبرني » أونباني » أوشافهني » وهو الأصل في 
سمعت ف القوة » لاحتمال الواسطة ف قوله : قال » ثم بعله أمر 
رسول الل بکذا» ونی عن کذا» أو أمرنا بکذا» ونہينا عن كذاء 
أو رخص لا أوحرم علينا » وهذا .کله حجة عندنا وعند الشافعي » 
والأكش . ومثله قوله : من السنة كذاء وکنا نفعل › ونحوه على عهد 
ا َو كذا » وکانوا يفعلون کذا» لکن قوله : : کانوا يفعلون».! ن 
ضيف إلى عهد النبوة كان حجة إقرارية » وان ۾ ضف إلى عهد 
ای ا یک ی إقرارية » بل يكون إ إجاعاً ظنباً لا قطعيا . قال 
أبو ا لخطاب : ویقبل قول الصحابي : هذا الخبر منسوخ › ويرجع ٤‏ 
تفسير الخبر إليه 
الثالثة عشرة: الرواية عن غير الصحابي ها مراتب : 
إحداها : سماعه قراءة الشيخ للحديث على جهة إخباره للراوي 
أنه من روایته ليروي الراوي عنه » فللراوي حينئذ أن قول : سمعت 
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فلاناً - يعني شیخه - يقول کذا» وله أن يقول : قال فلان» وحدثني 

الثانية : أن يقرأ الراوي على الشيخ فيقول الشيخ : نعم »› 
أويسكت ؛ فله الرواية عنه بذلك » لظهور الصحة » والإجابة» ثم 
له أن يقول : أخبرناء وحدثنا فلان »› قراءة عليه . 


الثالثة : الإجازة» نحو: أجزت لك أن تروي عني الكتاب 


اللفظ دون المناولة › فقول فیھ)ا : حدثني أو أخبرني إجازة »› فإن م 
يقل ذلك» بل اقتصر على قوله : حدثني أوأخحبرني»فقد أجازه قوم . 
والحق أنه لا يجوز لإشعاره بالسماع منه » وهو كذب » ولو قال : خحذ 
هذا الكتاب » أوهو سماعي » ولم يقل : اروه عڼي » م تجز روایته . 


ولا يروي عنه ما وجده بخطه » لکن قول : وجدت بخط فلان 
وتسمى الوجادة . ولوقال : هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري 
ونحوه » لم جز روایتها عنه مطلقاً » ولا العمل با | إن کان مقلداً » إذ 
فرضه تقليد المجتهد» وإن کان مجتهداً فقولان : الأصح الجواز » 
ولا يروي عن شيخه ما شك في سماعه منه» فلوشاع الحديث 
اللشكوك في سماعه في مسموعات الراوي » ولم يتميز» فلم يعلم : 
هل هو هذا الحديث أوهذا؛ اوهل هو هاا الكتاب أوهذاء ل يرو 
شیا من مسموعاته » فإن ظن أنه واحد منہا نعينه » أوأن هذا 
الحديث مسموع له > ففي جواز الرواية اعتماداً على الظن خلاف . 

وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له» وحمل 
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إنکار الشیخ على نسیانه جمعاً بینہا » وإذا وجد سماعه بخط يث به » 
وغلب على ظنه أنه سمعه » جاز أن يرويه » وإن لم يذكر السماع . 

الرابعة عشرة: الزيادة من الثقة مقبولة » لفظية كانت 
أو معنوية »› کالحدیٹث التام وأولى . 


الحامسة عشرة: الجمهور على قبول مزسل الصحابي » أما مرسل 
غير الصحابي كقول من لم يعاصر النبي با : قال النبي بي ومن ۾ 
يعاصر أبا هريرة : قال أبو هريرة » ففيه قولان : القبول : وهو مذهب 
مالك وأبي حنيفة » واختاره القاضي وجاعة من المتكلمين . والمنع : 
وهو قول الشافعي وبعض المحدثين . 


السادسة عشرة: الجمهور يقبل خبر الواحد فيا تعم به البلوى» 
كرفع اليدين في الصلاة »> ونقض الوضوء بمس الذكر » ونحوهما» 
والمراد نما تعم به البلوى مايكثر التكليف به » ویقبل أيضاً فيا يسقط 
بالشبهات كالحدود » وفيا يخالف اياس , وفيا بالف اللأصول 
أومعنى الأصول. والفرق بين المسالتين أن القياس أخص من 
الأصول» إذ كل قياس أصلب وليس كل أصل قياساً. فما خالف 
القياس قد خالف أصلا خاصاً » وما حالف الاأصول جوز أن يكون 
خالفاً لقياس » أونص .. أوإجاع» أو استدلال » آو استصحاب ۽ 
أو استحسان » أوغير ذلك . فقد يكون الخبر مالفا للقياس موافقاً 


لبعض الأصول . 
من آنه تعلق ماق اشم بق کار لامكا العلت مظاياء ومر خافت 
الحدث . وقد یکون لا ا ا سضر ال فإن القیاس کا 
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دل على ضمان الشيء ء بمثله » كذلك النص والإجماع دلا على ذلك › 
وقد يکون موافقاً ها كالآثار الواردة في تحريم النبيذ » موافقة لقياسه 
على الخمرء والنص والإجحماع على تحريهاء والنص على تحريم كل 
مسكر» وأصحابنا ل يتركوا حديث القهقهة لمخالفته القياس » بل 
لعدم صحته عندهم . 
السابعة عشرة: تجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للفظ للعارف 
مقتضيات الألفاظ الفارق بينها . قال القرافي : جوز بثلاثة شروط : 
أن لايزيد في الترحمة » ولاينقص » ولايكون أخفى من لفظ 
الشارع . 


ذهب الإمام أحد» وتبعه موفق الدين المقدسي » والأكثر إلى 
أنه يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل » وقال شيخ الإسلام أحمد 
ابن تيمية : يعمل به في الترغيب والترهيب » لاني إثبات مستحب 
وغيره . وروي المع عن أحد أيضاًء وكان يكتب حديث الرجل 
الضعيف للاعتبار والاستدلال به مع غيره . وقال الخلال في 
ا لا حتح بحديث ضعيف ف الماثم . وقال : مذهب 
أحمد القول. بالحديث الضعيف أو الضطرب | 8 | یکن له معارض . 
وقد تقدم مثل ذلك عند الكلام على اصول الإمام أحمد فليراجع 
ولا كان النسخ لاحقاً للکتاب والسنة معا عقبناهما بقولنا: 


. المقصود : لا يحتج به في المحرمات‎ )١( 
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با الخ 


هوني اللغة : الرفع والإزالة . وقد يراد به مايشبه النقل نحو : 

وني اطا الاصوليين: ام تو رفع یک الثابت بطریق شرعي 
شار أو إقرار في الناسخ اخ ¢ اوهو جاتر عااء وواقع سمعاً ف 

وفائدته : أن الله تعالى. علم المصلحة في الحكم تارة » فأثبته 
بالشرع › وعلم الممسدة فيه تارة » فنفاه بالنسخ › وهذا لا بداء فيه › 
لأنا نقطع بکمال علم الله تعال ¢ والبداء يناي کمال العلم . 

وللنسخ فائدتان : 

إحداهما : رعاية الأصلح للمكلفين تفضلاً من الله تعالى 
لاوجوباً . 

ثانيه| : امتحان المكلفين بامتثاهم الأوامر والنواهي » خصوصاً 
في امرهم با کانوا منهيين عنه › ونيهم عا کانوا مأمورین به » فان 
الانقياد له أدل على الإان والطاعة > وني هذا الباب شذرات:. 

الأول : جوز نسخ التلاوة والحكم » وإحكامها - بكسر 
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االهمزة - أي : إبقاؤهما ممحكمين غير منسوخين » ويجوز نسخ اللفظ 
فقط دون المعنى » ونسخ المعنى دون اللفظ» وأنت إذا تأملت هذا 
امقام وجدته. ستة أقسام : 

الأول : ما نسخ حکمه وبقي رسمه » كنسخ اية لط الوصية 
للوالڌين والأفرّبين ) [ البقرة : 1۸١‏ ]» باية المواريث › ونسخ العدة 
حول بالعدة أربعة أشهر وعشراً . 


الثاني : ما نسخ حکمه ورسمه »› وثبت حکم الناسخ ورسمه ». 


کنسخ استقبال بیت القدس باستقبال الكعبة . 


الثالث : مانسخ ځکمه وبقيِ رسمه » ورفع رسم الناسخ 


وبقي حکمه » کقوله تعالی : ط فامسكوهُنّ في البیوت حت يتوفاهُنٌ 
اموت 4 [ النساء : ٥‏ لالأآية نسخت بقوله تعالى : «الشيخ 
والشيخة إذا إزنيا فار حموهما البتة نكالاً من الله». وقد ثبت في 


الصحیح) أن هذا کان قرآناً يتلى ثم نسخ لفظه وبقي حکمه . 


)١(‏ هذا من باب نس السنة بالقرآن » فاستقبال بيت المقدس ثابت بالسنة» ونسخة القرآن 
بقوله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) 
[ البقرة : ٠٤١‏ ]» وعلى هذا فقول المؤلف رحه الله : ما نسخ حكمه ورسمه » فيه 
إشكال » إذ يوحي بأنه کان في استقبال بيت المقدس قران مرسوم إلا إذا كان المراد بالرسم 
أعم من القران » بحيث يشمل السنة أيضاً وهذا حلاف الاصطلاح . 
| (۲) أنحرج البخاري ( ۱۲۸/۱۲ - )۱١١‏ في المحاريين : باب رجم الحجبلى » ومسلم )٠۱۹۹١(‏ 
في الحدود : باب رجم الثيب في الزن من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس قال : قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر 
رسول الله صل الله عليه وسلّم : إن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل 
عليه الكتاب فكان ما أنزل عليه آية الزجم» قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله 
صلل الله عليه وسلم ورجنا» بعده » فأاخحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد 
الرجم في كتاب الله » فيضلل بترك فريضة أنزها الله » وإن الرجم في كتاب الله حق على 
من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف . 


16 


الرابع : ما نسخ خکمه . ورسمه » ونسخ رسم الناسخ وبقي 
حكمه » كا ثبت في الصحيح . عن عائشة أنها قالت : كان في 
أنزل : : عشر رضعات متتابعات ڪرمن» فنسخت بخمس رضعات › 
فتوفي رسول الله وهن فيا يتلى من القرآن( . 
رسمه وبقي حكمه » بدليل أن الصحابة حين جعوا القرآن م يشبتوها 
رسا » وحکمها باق عندهم . 


قال ابن السمعاني : معنى قوها : وهي فيا يتلى من القرآن» آنه 
يتلل حكمها دون لفظها › وقال البيهقي : المعنى أ نه یتلوه من لم یبلغه 
نسخ تلاوته . 

الخامس : ما زال رسمه لاحکمه» ولاب الناسخ له کا 


= وأخرجه أبو يعلى الموصلي من. حديث عبيد الله بن عمر القواريري عن يزيد بن زريع عن 
ابن عون عن محمد بن سيرين قال ابن عمر : نبت عن كثرر بن الصلت قال : كنا عند 
مروان وفینا زید. فقال زید بن ثابت: کنا نقراً: الشيخ. والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة . 
قال مروان : ألا كتبتها في الصحف؟. قال ٠:‏ ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب» فقال: أنا 
أشفيكم من ذلك قال: قلنا: فكيف؟ . قال: جاء رجل إلى النبي صلى. الله عليه وسلّم 
قال : فذکر کذا وکذا وذکر الرجم فقال یا رسول الله اکتب لي آية الرجمء قال : 
لا استطيع الآنء هذا أو نحو ذلك. ورواه اللسائي من حديث محمد بن المنى عن غندر 
عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت عن زيد بن ثابت به. وهذا 
سند صحیح . 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطا ( 1۸⁄۲ ) في الرضاع :باب جامع ما جاء في الرضاع » ومسلم 
)٠٤١۲(‏ في الرضاع : باب التحريم بخمس رضعات من طريق عبد الله بن بي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرهن عن عائشة . قال العلماء : معناه أن 
السخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جا حتى إنه صلى الله عليه وسلَّم توفي وبعض الناس 
يقرا خس رضعات ويجعلها قران متلواً لكونه ل يبلغه الخ لقرب عهده . فلها بلخهم 
النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجعوا على أن هذا لا يتلل . 

(۲) أي : علم أنه منسوخ ‏ والمقصود بالناسخ البدل ‏ أو النص .الذي رفعه » وفيه أن الخال 
الذي أورده المؤلف من باب الخبر» والخبر لا يدخله نسخ . 


۲۹١ 


في الصحيح « لو كان لابن آدم واديان مِنْ ذَمّب لتم فما ثالثاً لا يلا 
جوف ابن آدم إلا التراب ويتؤبٌ الله على من تاب»“ فإن هذا كان 

السادس : ناسخ صار منسوخاًء وليس بيثها لفظ متلوء 
كالمواريث بالحلف والنصرة › فإنه نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة »› 
ونسخ باية المواريث . 

الثانية : نسخ الأمر قبل امتثاله جائز» نحو أن يقول الشارع في 
رمضان مثا : حجوا في هذه السنة» ثم يقول في يوم عرفة أو ا 
لا تحجوا» وهذه المسألة ذكرتها تبعاً للروضة وغيرها » ولا فائدة هما 
إلا المناقشة . 


الثالثة : الزيادة على النص إما أن لاتتعلق بحكم النص 
أصلا» أو تتعلق به » فلن لم تعلق ب ؛ فليست نسخاً له إجاعاًء 
وذلك كزيادة إيجاب الصوم بعد إجاب الصلاة » فإنه ليس نسخاً 
لإيجاب الصلاة بالإجماع» وإن تعلقت الزيادة بحکم النص المزيد 
عليه » فتلك الزيادة إما جزء له » أوشرط . أو لا جزء ولا شرط › 
مثال کونہا جزءأً له زيادة ركعة في الصبح » أوعشرين سوطاً في حد 
القذف » فتصير الصبح ثلاث ركعات » والثالثة جزء منها. وحد 
القذف مئة. سوط » والعشرون الزائدة جزء منها . 


أومثال كونها شرطاً : نية الطهارة هي شرط هما وقد زيدت في 


(۱) أخحرجه البخاري ( ۲۱۹/۱۱ - ۲۱۷ ) في الزقاق : باب ما يتقى » ومسلم )۱٠٤۹(‏ في 
الزكاة : باب لو أن لابن آدم واديين لابتغی ثالثاً من حدیٹ ابن عباس » وأخرجه 
البخاري )۲۱۸/١١(‏ » ومسلم )٠٠٤۸(‏ من حديث أنس» وأخرجه البخاري 
(۲۱۸/۱۱ ) من حديث ابن الزبير . 


IV 


حديت « إا الأعمال بالنيات ٠»‏ وغيره على ما في آية الوضوء بناء على 
أن النية ليست مستفادة من الآية > على خحلاف بين العلماء . 

ومثال كون الزيادة ليست جزءاً ولا شرطاً التغريب على الجلد في 
زنى اليكرء إذ الجلد لايتوقف على التغريب توتف الكل عل جز » 
حلاف 0 وحکی الأمدي ع عن القاضي عك اجار والغزالي في 
ذيول هذه 0 وفائدتما عل ا « البحر » للزركشي ٤‏ ماثیت 
کالتغریب . والله ال 

الرابعة : يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل» كنسخ وجوب 
الإمساك بعد النوم في الليل » وذلك أنهم كانوا في صدر الإسلام مق 
نام أحدهم قبل أن يفطر من صومه › حرم عليه الأكل حتى الليلة 
الثانية ». فخفف ذلك عم بنسخه بإباحة الأكل إل طلوع الفجر من 
غبر بدل . ومن ذلك نسخ اعتداد المتوفى عنها خولاً باعتدادها أزبعة 
أشهر وعشراً» فتمام الحول نسخ لا إلى بدل(٩)‏ . 


(۱) آخرجه البخاري (۰۹⁄/۱ ۱۸) في بدء الوحي » و(٤٥)۰»‏ (۲۵۲۹) ۰ (۳۸۹۸) »۰ 
)٩٩۳( ۰) ٩1۸٩4( ۰ )۰۷۰(‏ . ومسلم (۱۹۰۷) وأبو داود ( ۲۲۰٣‏ ) والترمذي 
۱۹٤۷ (‏ ) والنسائي (۹⁄۱» ٠١‏ ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(۲) المؤلف رحه الله درج في هذه المسألة على ما درج عليه كثير من علماء الأصول في جواز 
اللسخ إلى غير بدل » وني هذا القول مناقضة صريحة لقول الله تبارك وتعالى : ( ما نشخ 
من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) [ البقرة : ٠١١‏ ]» وما استدل به القائلون 
بالجواز لا ينض لعارضة هذه الآية الصريحة » وقد أوضح ذلك العلامة محمد الأمين 
الشنقيطى رحه الله في تعليقه على كتاب روضة الناظر . 

انظر مذكرة أصول الفقه ص (۷۸- )۸٠‏ . 
والمخالان اللذان أوردهما ابن بدران رحه الله هنا واضح كل الوضوح أن النسخ فيهماد 


۱۸ 


الخامسة : : جور نس کل من الكتاب ,ومتواتر السنة واحادم 
الشاي واستنكر جماعة من العلهاء منه ذلك ٠‏ 


مه 


الأدلة النقلية التي يتطرق النسخ إليها وها هي : الكتاب › 
ومتواتر السنة » وآحادها » وكل واحد منہا إما أن ينسخ بثله من جنسه 
أوبالآخرين معه » فيحصل من ذلك تسع صور : 

الأولى : نسخ الكتاب بالكتاب . 

الثانية : نسح الكتاب بتواتر السنة . 

الثالثة : نسح الكتاب بأحاد السبة . 

الرابعة : نسخ متواتر السنة بمتواتر السنة . 

الخافسة : نسخ متواتر السنة بالكتاب . 

السادسة : نسح متواتر السنة بالآحاد . 

السابعة : نسح الآحاد بالآحاد . 

الثامنة : نسخ الآحاد بالكتاب . 

التاسعة : نسح الآحاد بالمتواتر 


والضابط في ذلك على المشهور بيهم أن النص ينسخ بأقوى 
منه › ولا ينسخ بأضعف منه » فيسقط بقتضى هذا الضابط من 


ہے إلى بدل أحف من السابق » فوجوب الاعتداد بالخول نسخ بوجوب الاعتداد بأربعة أشهر 
وعشر » ووجوب الإمساك بعد النوم خحفف إلى إباحة الأكل حتى طلوع الفجرء والله 
الموفق . 


۲۹۹ 


الصور التسع صورتان : نسخ الكتاب بالآحاد» ونسخ التواتر 
بالاحاد . وعلى قول ٠‏ الباجي». وبعض الظاهرية : يصح النسخ ف 

. السادسة : الإجماع لابينسخ › ولا ينسخ به » ولا بالقياس › وأما 
القياس فلا ينسخ() 

فائدتان 

إحداهما : الطريق الذي يعرف به كون الناسخ ناسخاً إنغا هو 
أمور: ` 
النزول لا التلاوةء فإن العدة بأربعة أشهر وعشر سابقة على العدة في 
الحول » في التلاوة › مع أا ناسخة ها ومن ذلك التصريح في 
لظ جا يدل عل النس» »> کقوله تعالی : ل الآن ححففت الله عنکم ) 
7[ الأنفال : ٦٦‏ ] ». وكقوله : ۾ أأشفْفتمْ أن تقدّموا بن يدي نجواکم 
صَدَقاتِ ‏ [ المجادلة : ١١‏ ] . ) 
ثانيها : أن يعرف ذلك من قوله عليه السلام ء, کأن يقول : 
هذا ناسخ هذا » أو ما ف معناه » کقوله « كنت یتم عن زيارة 
القبور ألا فزور وھا . کے 


ر قول المؤلف : «ولا بالقياس وأما القياس فلا ينسح » إما أن فيه ءسقطاًأو خحطاً.. ومذهب چمهور 
العلماء وهو قول لبعض الحنابلة» أن القياس لا يخ به ولا ينسخ » لأنه إنما بعتبر فيما لا نص فيه 
والقياس مع وجود النص 'المخالف له فاسد. 

وذكر' ابن قدامة وغیره من الحنابلة أن ما ثبت بالقياس إن كان منصوصاً على علته فهو 
کالنص ینسخ وینسخ به وما م یکل منصوصاً على علته فلا بنسخ ولا ینسخ به. 
انظر روضة ٠‏ الناظر بتعليق ابن بدران : 3 ١‏ )). مذكرة أصول الفقه اعتتیاي 
ص (۸۸) . 
(۲) أخرجه مسلم (۹۷۷) في آخر مناز ا داود )۳۲٣٣(‏ » والنسائي )۸۹⁄/٤(‏ ٤ے‏ 


Y۰ 


ثالثها : أن يعرف ذلك بفعله عليه السلام > كرجه لاعز ولم 
جلدە(  ,‏ 


كنسخ الحقوق المتعلقة با لمال بالزكاة . 

خامسها : نقل الصحابي لتقدم أحد الحكمين وتأخر الآخرء إذ 
لا مدخحل للاجتهاد فيه . 

سادسها : كون أحد الحكمين شرعياً» والآخحر موافقاً للعادة» 
فيكون الشرعي ناسخاً . 
النسخ وإدا يعلم الناسخ من المنسوخ بوجه من الوجوه فرجح ابن 
الحاجب الوقف › وقال الآمدي : إن علم افتراقھم| م تعذر الجمع 
بين) فعندي أن ذلك غير متصور الوقوع » وبتقدير وقوعه فالواجب إما 
الوقف عن العمل بأحدهما» أوالتخيبر بينه) إن أمكن” » وكذلك 


= والترمذي ( ٠٠٥١٤‏ ). وأحمد ۳٣۰/۰(‏ و٣٣٣‏ و٣٥٣‏ وا١۳‏ ) » من حدیث بريدة بن 
الحصيب الأسلمي . 

(۱) أخرج البخاري )۱۲١/٠١(‏ في المحاربين : باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت › 
ومسلم ( ۱۳۱۸/۳ ) رقم الحديث الخاص )١١(‏ في الحدود : باب من اعترف على نفسه 
بالزنق من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال : أتقى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد » فناداه : يا رسول الله 
إن زنيت › فأاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلّم > فتنخى لشق وجهه الذي أعرض 
قله > فقال : يا رسول الله إني زنيت » فأعرض عنه » فجاء لش وجه اللبي صلل الله 

عليه وسلم الذي أعرض عنه » فليا شهد على نفسه أربع شهادات » دعاه النبي صلى الله 
. عليه وسلّم » > فقال : «أبك جنون ؟ » قال : لا یا رسول الله » فقال : « أحصنت ؟ » 
قال : نعم يا رسول الله » قال : « اذهبوا به فار حموه» . 

(۲) في المطبوعة : إن أمكن الحكم » وقد راجعت الأمدي فلم أجد لفظة الحكم فاسقطتها » 

وعلى قول الأمدي : فالواجب : إما الوقف عن العمل بأحدهما » علتق فضيلة أستاذناح 


Y١ 


الحكم فے] إذا ل يعلم شيء من ذلك . انتهی . وزاد ف « الروضة » 
أن التسخ يعرف بالتاريخ › نحو : قال سنة خمس كذا» وعام الفتح 
کذا» ویکون راوي أحد ا لخبرين مات قبل إسلام راوي الثاني . 
ٹانيته) : للنسخ شروط : 
الأول : أن يكون المنسوخ شرعياً لاعقلياً . 
الثاني : أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ » متأخرا عنه ء 
فإن المقترن كالشرط والصفة والاستناء لايسمى نسخا بل تخصيصا . 
الثالث : أن يكون النسخ بشرع › فلا يكون ارتفاع الحكم 
بالموت نسخا بل سقوط تكليف . 
الرابع : ُن لا يکون لنسوخ مقيدأ بوقت » وإلا فلا يكون 
انقضاء ذلك الوقت نسخا له . 
الخامس : أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه . 
السادس : أن يكون المقتضي للمنسوخ غير المقتضي للناسخ 
السابع : أن يكون مما جوز نسخه » فلا يدخحل النسخ أصل 
التوحيد لأن الله - تعالی بأسمائه وصفاته - ل یزل ولا یزال . ومثل 
ذلك ماعلم بالنص أنه يتأبُد ولا يتأقت . 
ثم لما كان الكتاب والسنة تلحقهما أحكام لفظية ومعنوية› کالأمر 
والنهي › والعموم والخصوص› لا جرم عقبناهما بقولنا: 


= الشيخ عبد الرزاق عفيفي بقوله : لعله عن العمل بكل منها» انظر الآمدي : 
( ۱۸۲/۴۳ ) بتعليق فضيلة. الشيخ عبد الرزاق عفيفي . 


YYY 


الاو اي روالنواهي 


أما الأمر فاخحتلف في تعريفه » والأولى أن يقال فيه : اقتضاء 
فعل غير كف على جهة الاستعلاءء فالاقتضاء جنس» وغير كف يخرج 
النهي» لأنه يقتضي الكف وهو فعل» وعلى سبيل الاستعلاء مرج 
ما إذا كان على سبيل التسفل» وهو الدعاءء وما كان على سبيل 
التساوي» وهو الالتماس. وللأمر صيغة موضوعة له تدل عليه 
حقيقة» كدلالة سائر الألفاظ الحقيقية على موضوعهاء وتلك الصية 
جقيقة في الطلب الجازم » مجاز في غيره مما وردت فيه » وذلك أن 
صيخة الأمر » وهي لفظ افعل » نحو اعلم > واضرب » ودحرج › 
وانطلق » واستخرج ٠‏ بأطلقت في الاستعمال اللغوي لمعان : ٠‏ 

أحدها : الطلب الجازم نحو : ظ وأقيموا الصلاة ¢ [ البقرة : 
[f‏ 

وثانيها : الندب » كقوله تعالى في حت الأرقاء الطالبين للكتابة 
فکاتبوهم ‏ [ النور : ۴۳ ] » والكتابة مندوبة عند الأكثرين . 

وثالثها : الإباحة » نحو قوله تعالى : وإذا حَلَلْتَمٌ فاصطادوا ) 


(۱) لعل الأولى أن يكون التعبير : أطلقت لعان . أو : وردت لعان » دون النص على أن 
هذا الإطلاق في الاستعمال اللغوي » انظر في هذا « الإحكام » للآمدي : )١٤١/١(‏ 
وغيره من كتب الأصول . 


YY 


[ الائدة : ۲  ]‏ اظ فامْشوا في مناكبها ولوا من رزقه ‏ [ املك : 
°[ . 
وام e‏ که 
ورابعها : التعجيز» نحو قوله عز وجل : ل كونوا حجارة او 
حديداً 4 . [ الإسراء : ٠١‏ ] . أي : فلن تعجزني إعادتكم . 


وخامسها : التسخير» نحو قوله تعالى : ق ْم كونوا قردة, 
خاسئین 4 . [ البقرة: ٠١‏ ]› آي : مسخت مواد أ > جسادهم لانقلاہا 
عن الإنسانية إلى لى القردية بالأمر الإي. ۰ 


Li ه٤‎ o ۰‏ 2 
وسادسها : التسوية › نحو قوله تعالى  :‏ فاصبروا او لا تصبروا 
سواء علیكم 4 . [ الطور: 1١‏ ]› أي : الصبر وعدمه متساويان . 


وسابعها : الإهانة ‏ نحو قوله عزوجل : فق إِنْكّ أنت 
العزيز الكري یم 4 . 1 الدخان : ۹ئ c[‏ على جهة الإإهانة له » وقوله 
تعالی : وور مَس سَقَر4 . [القمر: 4۸ ]» ودوقوا عذاب 
الحريق ) . [الأنفال : »]٠١‏ ذوتر ما کنتم تکسبون4 . 


[ الزمر : ۲٤‏ ] . 
وثامنہا : الإكرام » نحو قوله تعالى : $ ادخلوها بسّلام آمبنّ 4 . 
[ الحجر : ٤١‏ ] . 


وتاسعها : التهديد » نحو قوله تعالى : اموا ما شم 4 . 
[ فصلت : ٠١‏ ] » ظ ليكفروا با آتيناهُم وليتمتعُوا  ٠‏ [ العنكبوت : 
٠ ] ١‏ فهذا أمر يلازم الأمر . 

وعاشرها : الدعاءء نحو اللهم اغفر لي » # ربا فرغ عَلَيَّا . 
صَبْراً وتوفنا مُسلمينَ 4 . [الأعراف : ٠١١‏ ]. 
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ومر ی مت اکت رل ا 


AF. 
0 4 0 ما شعت‎ 


نتا له ةا و :عا درشرهنتاا :شد علس 


aS ا‎ 


4 ا را ا لعا 4 کی ته : شه سسا 
وثالٹ عشرها: الإرشاد 0 مصلا ودنيو ES‏ 
راھد إذا تبايعتم &. [البقرة: ۲۸۲]» 8 و انفسكم وأهليكم 
تارا اجيم اء یع ادیب اشع ر ر م 
ا 6 م 


¢ ¢ ٤ 1 f 
چ بش مغ : ما : اء شعاا  ملاع‎ lL - 


8 عترها امتا حو م 3 سات ٣‏ ما 


١ ۵‏ 1{ 8 أ ا 
١ 1 5 <‏ 5 ر 


ا اعود لساري قال: 8 “قال 'التبي' اصن ال علا ار إن ا ادر لتاس" من 
کلام , النبوة الأولى: إا م شن تبنتج فاصنع ما نئت ) o 5 ٠‏ 
o‏ هو من قصيدته المشهورة التي تسمی بالمعلقة عرقي دیوانه ‏ ص 0۸7 انه : 
برو في« المطبوعة : ورابع اعشرها بجو : ( کلوا م من طیبات ما:رازقناکم) (وکلوا, من .رزقه ) ا 
يذكر المعنى . وقد إذكزناء الامتتان .. لأنه:الؤارد: »على هذا المخال ف .التب لخي i‏ مم 


¥9 


وسادس عشرها : الاحتقار » نحو ل ألقوا ۶ أنتم مُلْقَون) . 
[ يونس : *۸].. ۰ 
وسابع عشرها : التفويض » نحو: (فاقض ما ألتَ 
قاض ¶ . [ طه ۷۲] .. 
وثامن عشرها : المشورة » نحو ل فانظر ماذا ترى) . 
[ الصافات : ٠١١‏ ] . ۰ 
اسم عشرها : الاعتبار» نحو انظروا إلى مره إذا 
أثمر 4 > [ الانعام : 4۹[ . 
والعشرون : التكذيب › نحو فل هاتوا برهانَكُمْ 4 : 
[ البقرة : ١١١‏ ] . 
- والحادي والعشرون : الالتماس › كقولك لنظيرك : افعل . 
والثاني والعشرون : التلهيف » نحو ل مُوتوا بغيظكمْ ) . [ 
عمران : ۱۱۹] . 
هذا ولا يشترط ني كون الأمر أمراً إرادته. ثم إن ها هنا 
مسائل ‏ : 
٠‏ الأولى : الأمر المطلق يدل على الوجوب مالم تكن قرينة تصرفه 
إلى أحد العاني السابقة » أوغيرها ما م نذكره | 
٠‏ الثانية : صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة كقوله يلا 
« کنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ٩)‏ › وکقوله تعالى' 3 وإذا 


0 أوصل بعضهم المعاني التي ترد صيغة الأمر ها اى خسة وللائين معن + انظر اشرح, 
الكوكب الملبر للفتوخي الحنبي : ملحق الكتاب ص (۱۷۲ (VA-¬-‏ . 
(۲) تقدم تخرچه ص (۲۲۰): 


YY 


خلَلْبّمْ فاضطادُوا ‏ . [ المائدة : ۲ ] » وهل النهي بعد الأمر يقتضي 
التحريم أو الكراهة ؟ خلاف والأشبه أنه يقتضي التحريم . 

الثالثة : الأمر المطلق لايقتضي التكرار» وهذا هو الحق» 
وذلك لأنه لادلالة الصيغة الأمر إلا على محرد إدخال ماهية الفعل. في 
الوجود » لاعلى كمية الفعل» فلو دل على الرة كالحج » أوعلى 
التكرار كالصلاة والصوم المفردين > فإن تلك الدلالة ليست من حيیث 
القرائن'“ الدالة على المرة أوعلى التكرار . 


الرابعة : الأمر بالشيء هي عن أضداده » والنهي عنه أمر بأحد 
أضداده من حيث العنى لا الصيغة » أي : بطريق الاستلزام . فالأمر 
بالإمان -مثلا - نبي عن الكفر» والامر بالقيام نبي عن جيم 
أضداده كالقعود » والاضطجاع » والسجود » وغبر ذلك والنهي عن 
القيام أمر بواحد من أضداده لا بجميعها . 


الخامسة : الأمر إذا اقترنت به قرينة فورأوتراخ :عمل بقتضاها 
في ذلك » وإِن. کان مطلقاً أي : جردأ عن قرينة » فهو للفور في ظاهر 
المذهب . ومعنی الفور : الشروع ف الامتثال عقب الأمر من عبر 
فصل . والتراخحي : تأخير الامتثال عن الأمر زمنا يكن إيقاع الفعل فيه 
فصاعدا . ۰ 


السادسة : الواجب المؤقت لايسقط بفوات الوقت » ولا يفتقر 
قضاؤه إلى أمر جديد » فإذا أمر بصلاة الفجر - مثا - في وقتها المعين 
ها » فلم يصلها حتى طلعت الشمس› کان وجوبٌ قضائها بالأمر 
)١( ٠‏ السياق يقتضي أن تكون العبارة هكذا : 


فإن. تلك الدلالة ليست من صيغة الأمر وإنما من حيث القرائن ...الخ 


YY 


ایل هلا علج عا أ عجدیدر۲ وذلافدلان الشو امهل ملغار 
أستدراك عور ااافا امنا نی جاه اللا يوار 
ا ن الأو في . الزعرن ر الثاني » 
یا بره اله ی ا n‏ ,الع الثاني 

3 لعفا يە ا زه ۱١‏ 0 قغيحا e‏ لا 
رلا د ر 1 ل ۹ افا تیم رله ١‏ د هاا 


شی ن ر 0 مدت اه 
بجمیع تسیا فا 0 ل 7 کیا 
الصلوات ¬ بجمیع مصححاا نض حصو ا بحیث È‏ چب 


غاز ا آ ف بچ چنال د ee‏ اخأ زب رجه د رہشال u‏ : ااا 

ال . واپلت )۱ لی : رچأ د مغیھاا ١‏ رعا ثی> زه اسا 
) په اام لامي المحرن إلى عة إمط أن.يكونريلفظ نبقيغاي 
e‏ را یکو پر غا کان باغ پهي ,تجاح نچو نر 
تعالى : # واقيموا الصلاة اتی لزا . [قرق: گا ا غللقان 
لايعترض عليه دليل يدل على اختصاص الطاب ببعضهم ۲ 
لأر وض فيل زان فلك تب قإند | نيخیظ) تيغهزظر :إل العغونسدلارا اقتضى 
وافوبوغ عليغلكليۇاجشمچ°ة به زان اغترل تلاي اللوم ! وليل بافضٰ 
اختصیاصه» للعضهتې دفاابعظل با ینا فإن کان مط فذيكت لار 
لوصول كان" التميونداباتىم ' كول تعلق إن اسا 
إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهُم آمن٤‏ 7 اتید 
I: [o۹ ۸‏ ا ا نار أو بصغ کقوله 
تا د و بعضهم ل اغد الحقين . 
7 الزخر خرف :3۷ | وإن کان ذلك العش ع غار معن و او کا ا إل طاب 
بافظ ل يعم ا کر کفوله تقال و ولنکن گم امه دعوت ال 
احبر ويامُرونَ اروت [ ال عمرآن : ٠٤‏ 1 3 هر 
السمى _بفرض لايق وهو ها مقصود الع فملة ب لتضما 


& 


FEA 


ا ا 


ا ل ا ب ل اة إا ر ا 
الإسلام منء استماحة. العدورها؛ ول بارا عبن امیا پان الکافنر ارک 
ا دال E‏ مق رغ ناله ١‏ شالا 

لا هوض إلكفاية وفرع بيخ مزان ني إلتهيد ؛ ااصا چت 
رلفر تر پهن ب را لقصو فا فر مي الكفايةم صل اإصلة ي 
تھهيها ؛ فين أي ی شخویی ‏ چببلیی: کان ر چو الطلویي روف فرل 
اين تخب الأعيان ديفعلم ء بوالفر ق العام وسا هاو ادف اکپییة 
با چیا علب مجع سقط نهل العش داف رسم این پیل وټ 
لي ا ا بفع ل لہ واجلا ن چا علي بره 
اقل کي دإ ب لل lr‏ ثلا تلكا 


2 اا 5 8 n‏ ا ks‏ ماھ 

ادان : اشر ط في الخروج. من عهدة فرض الكفاية تحقق 
وقوعه من بعضص الطوانف ‏ ا ea‏ 

تم به قط ي وا غل علط کل س اقات او اط رچ آنا 

اآعری تا امت ب به سقط عن اش ”جملا یب القن انه ک 


3 
ف 


ا 


١ 1 ا‎ te ۾ دول‎ 8 a 
دالت ب مات‎ 
رەمە ر( ا اا ر اا کال مي ن‎ 
ا صي العين ا ا فر بام‎ 0 E 
قاعل فر . تی الا ایس کر جو ايق الفرض. کی اسه‎ : 
کک ونس هذا رل 4 ,اجر‎ 


1. E ي‎ i o 
2 رھ شیا هیعدا‎ TAY 


TTA 


الرابعة : هل يتعين فرض الكفاية » ويب إتقامه على من تلبس 
به أم لا ؟ قال الطوفي : الأشبه أنه يتعين » كالمجاهد بحضر الصف › 
وطالب العلم يشرع في الاشتغال به » ونحو هذا من صوره . 
الخامسة : ماثبت في حقه يل من الأحكام . أوخوطب به من 
الكلام نحو: يا ايا ازمل . [المزمل ]١ ٠:‏ يا أا 
ادر ¢ . [للماثر: »]١‏ یتناول أمته ؛ ویثبت في حقهم مثل 
ا يثبت في حقه » وكذلك ماتوجه إلى صحابي من الخطاب » يتناول 
من المكلفين الصحابة وغيرهم » حتى إنه يتناول النبي ية مام 
ق لل محصص له با ثبت في حقه» کوجوب السواك , 
والاضحی » والوتر(')» أو با خوطب به نحو : يا أ ابي إا 
أحْلَلنا لَك أزْوَاجّك € . [ الأحزاب : ٠ ] ٠١‏ إلى قوله : إخالصة 
لَك منْ دون المؤمنين ) » أو للصحابي ماتوجه إليه دون غيره » کقوله 
عليه السلام لأبي بردة « تجزيك ولات جز ې أخداً بعدك »0 . ۰ 


)١(‏ توسع البعض في خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلَم » ومنهم من من آلف الكتب في 
ذلك » ولكن عند التدقيق والتحقيق وبحت الأدلة يتبين أن كثيرا ما عده البعض من 
خصائصه صل الله عليه وسلّم ليس كذلك . 

ومن ذلك ما أشار إليه المؤلف - رحمه الله - هنا من وجوب السواك والأضحى 
والوتر » ومعلوم أن الوتر اختلف العلماء في وجوبه على كافة الناس » وكذلك الأضحية لمن 
وجد سعة » فقد قيل بوجویها » والسواك من اكد السنن وأحبها إلى الله > وركعتا الضحى 
| يکن صلى الله عليه وسلّم يواظب عليها . 

وني الجحملة : فالأحاديث والآثار الواردة في وجوب هذه الأشياء عل رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم على وجه الحصوص ضعيفة ولا تسلم من القادح. 
ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع «الخصائص الکبری» للسيوطي :( ۲۵٠۵ - ۲٥۳/۴۳‏ ) تحقیق 
الدكتور محمد خليل هراس . وليراجع نقدها في كتات«جمع الزوائد ومنبع الفوائد > 
للحافظ الميثمي : ( ۲۹١/۸‏ ) الطبعة الثانية سنة ۱۹٩۷‏ . 


(۲) أخرجه البخاري (۳۸۰/۲) في العيدين : باب التبكير للعيد » وباب سنة العيدين لأهل ے 


۰ 


السادسة : تعلق الأمر إلى المعدوم“ إن كان بمعنى طلب ايقاع 
الفعل منه حال عدمه فهو حال باطل بالإجماع لأن المعدوم لا يفهم 
الخطاب فضلا عن أن يعمل بمقتضاه» وإن کان بعنی الخطاب له إذا 
وجد ووجدت فيه شروط التكليف » فهو جائز عندنا وعند الأشعرية 


خلافاً للمعتزلة وبعض الحنفية . 

السابعة : الأمر بما علم الأمر انتفاء شرط وقوعه صحيح 
عندناء خلافً للمعتزلة وإمام الحرمين » وهذا مقيد با إذا كان الآمر 
عا بانتفاء شرط الوقوع » کالباري عز وجل مع عبده في) إذا أمره 
بصوم رمضان - مشلا - وهو يعلم أنه يوت ف شعبان » اما إذا کان 
الآمر والمأمور جاهلین بذلك » کالسید مع عبده » فلا بد من علم 
اللكلف بتحقق الشرط » وقد وقع الأول » فإن الله أمر الخليل عليه 
السلام بذبح ولده مع علمه أنه لا يکنه من ذبحه » والتمکن من 
ذبحه شرط له » وقد علم الله انتفاءه . 


ومن فروع هذه القاعدة أن من أفسد صوم رمضان با وجب 
الكفارة » ثم مات أوجِنْء لم تسقط عنه الكفارة» لأنه قد بان 


س الإسلام » وباب الأكل يوم النحرء وباب الخطبة بعد العيد » وباب استقبال الإمام الناس 
في حطبة العيد » وفي الأضاحي : باب سنة الأضحية » وباب قول النبي صل الله عليه 
وسلّم لاي إبردة: ضح بالجذع من المعز» وباب الذبح بعد الصلاة » وباب من ذبح قبل 
الصلاة أعادء را مسلم )۱۹٨١(‏ في الأضاحي : : باب وقتها من حديث البراء 
قال : خحطبنا النبي صلل الله عليه وسلّم يوم النحرء قال : « إن أول ما نبدأ به في يومنا 
هذا أن نصلي › » ثم نرجع فننحر› > فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتنا» ومن ذبح قبل أن 
نصلي » فإنغا هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء» فقام خالي أبو بردة بن نيار » 
فقال : يا رسول الله آنا ذبحت قبل أن أصلي » وعندې جذعة خير من مسنة » قال : 
« اجعلها مكانا » أو قال : « اذبحها ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك) . 

)١(‏ ينبغي أن تكون العبارة : تعلق الأمر بالمعدوم » أو : توجه الأمر إلى المحدوم » وهذا هو 
الوارد في الروضة لابن قدامة . انظرها بتعليق ابن بدران : )٠٠١/۲(‏ . 


۴١ 


ولخا اغود عل وی ې ولا ریا وا رمتا نیز غ سیا 
فیھف اکن و اھا ار ن ل وہ پال جنه e, e‏ 


5 زا زما لاوا عض ټ الور اند عا ا کار el‏ 
انورو للا اد 18 ر ممه هي تله مم بل 
ع خاپتعملا لل 


ومن فروعها أيضا أن المرأة بای رر ل ر يوم علم 
9 ن ا ارتيه الو بال وإن ا بطریان 
ee 89‏ ا ا 0 ل لالد 
0 اغ لهأ و نلبعث 3 ٿٽ ہ2 1 ملع ہی e‏ ئلىغى وہہ 
7 ن“ ا د وله هه ا زبلە ل e‏ 8 
را 1 o‏ لاا dû.‏ 3 38 1 
ا اللي فهو نھن ار ل لاش ا TCT‏ ر 
قعل عل جه E ES‏ اا غر کف 
وخرج الالتماس والدعاءي لاله لا ستملا ها ود ل م 
لومز طن اکا مذ لکا لوقا مولریۂ أ حكم 
إازنە لقعم الىك قلغا غ المند نی عق هما أن لاس اقتاء نعل ۾ قولف 
اقتضاء كف عن فعل » والأمر ظاهر في الوجوب واحتمال الندب 
E I)‏ الجر ما مع امال ر )| لكراهة ی لابج پو پیخةر إ لامو راچال 
ودیک ای لاا راقیزا بوم الکران النزر» پالزات 
ا ی ا ا 
یله زه لھنق پل : مل مل ٤‏ يقتي 
0 اي ما برک زج عل ار ل كنك نرج 
ع ناکین و ناوا وی الأمر بال ابه 
,9 ان ق وا 


ولق ' ٥ٹ‏ بغ لسا رسيا هله علبید مل په لذله د ىھ 

ال ۰ من نھبایخشقه ن الچ E, TIT‏ 
. الع لا ند لدل روید ت لهصبةا» : ال ١آ‏ لله لپلععا» 

الم ډو | ۹ جا :ا ر عا ٤١‏ رہلعة : یلبعاا نھ نا خب (۱) 


. الصحيح أن. الأمرء اطجلاى) لا قلغ زإإلكرت يلم كما ققخ اني ادال ,لاسرإل )اهار‎ )١( 


WAT 


اقاضمل ساد خسوا کان" ا لبه ال یرد بف الاد 

أوفختقیلگاملات رهد وذلك ر إکالی !| | ندیچ اغرال وعن اد ا 
ندل فة 1 اللجد حکیچ اارل ا دران 4 نکاج المتمة( i‏ 
4 شیا f‏ ا 2 با رغ E‏ رڃ٤‏ لا 


)0 اا ايله مغ پش باي لان ھا ا ر پال انیا فیا غر ربدا 
والترمذي ( ۱۲۳۰ ) في البيوع : باب ما چا فم لغري بابو دا î‏ 

في البيوع : باب بيع الغررء والنسات" ا ا + ا یاد 

به وای چداابن رمج املرات وکا )اا باپ الي عن ۽ ونا ق الغرر» 


ر ا هريره Fact‏ ا عله أن رسول الله رصل , ا 
^ کم ٣‏ س ا 8 i‏ 4 
'الغرر ت والغر رتنه له ظاهر توشر راط تک EE ٣و E‏ 


(۲) لقوله عز وجل : (٠‏ هان اليأ#آمنوا تخاسنوص لكأن EEE‏ 
وذ وا البیع ذلکم خر لکم لکم إن كم تعلمون ) [ الحممة :۹[ 

٣‏ ا وی ھ۷ پچ اندي د عا زایا ینو ۲ اا امن طريق 
عمرو بن شعیب عن بيه عن جده رضي الل عھارأو ريجؤلز !الله صيلن ام عليه لے اچم 

عن الشراء وال في السجدء وان تنشد فيه ضالة أو يتشد اة شعرء وستده خسن 
OD Ogi‏ لٹ n‏ ر رأیتم 
ا و ۲ )ا انتا 

1 س اشتراء ا : اة ا لسا ues‏ 
فعن أبي سعيد الخدري عند البخاري )۴۳۲۲/٤(‏ في البيوع : باب بيع المزابنة » ومبساسم 
(٠١١٣٤ (‏ في البيوع : باب كراء الأرض . ومالك )٠۲٠/۲(‏ في البيوع : باب ما جاء في 
المزابنة والمحاقلة » والنسائي (۳۸/۷) في المزارعة : باب النهي عن كراء الأرض بالثلث 
5 وعن أبي هريرة عند مسلم )٠٠٤١(‏ » والترمذي_(٤1۲۲),‏ ي الجیع. باب ما 

ee;‏ یکی ن ا وا : وعن ,جابر عند البخارع ۹/0 ي الشرب : باب 
اا یکون له عر آو شرپ ي جائ ومچلم IDS‏ ۴ ر بب لهي 

اف وجنت دارا ر والتر مدیم ( ا و A‏ 

و 5 عن این a‏ ا SNES‏ 

الزچیل ازس سبلم EY)‏ لدی با ا ا ت ی چ ارط ا ي 
العراياء وعن رافع ین خدیج عند WAD‏ ي 9R Ek‏ 0 ۴ ربیب . 

یټ ااي ,چن یکل الع ن حلروۍ عل رومن :جا ر ا 

ر وه حاہیٹی ر عل ر فیچ ج ا ف اکان بابم نکاج انع م وال خاري 
(۳۹۹/۷) في المغازي باب غروة حيبر »› و(۱۳/۹ NE‏ لم( في 


YY 


والشغار (. ونکاح الإماء لمن لا يبحن له . فإنه يقتضي الفساد في 
ذلك كله » على خلاف في بعضه » إلا لدليل يدل على أنه لايقتضي 
الفساد» بل الإثم بفعل السبب أوكراهته » وذلك كبيع الحاضر 
للبادي » وتلقي الركبان » أو النجش ونحوهاء فإن النهي ورد عنها » 
لكن دل الدليل على أن النهي المذكور لايقتضي فسادها على الأظهر › 
لكن بحرم تواطؤها أويكره لأجل النهي  .‏ 
وقال الطوني في «مخحتصر الروضة » : والمختار أن النهي عن 

الشيء لذاته أووصف له لازم مبطل › ولخارج عنه غير مبطل › وفیه 
لوصف غير لازم تردد » والأولى الصحة . هذا كلامه . 


فمثال النبي عنه لذاته الكفر »› والكذب » والظلم › والحور»› 
ونحوها من المستقبح لذاته عقلاً . 

ومثال النهي عن الفعل لوصف لازم له نکاح الكافر اللسلمة ء 
ت العبد المسلم من كافرء فإن ذلك ا منه بات ۳ 


له. 


5 النكاح : باب نکاح المحعة . وأما حديث سبرة فأخرجه مسلم في صحیحه ( ۱٤۰١‏ ) 
)۲١(‏ في النكاح : باب نكاح المحعة » وكان ذلك عام الفتح . 

» الشغار : أن يزوج الزجل ابنته عل أن يزوجه الرجل الآخر ابنته » وليس بينيا صداق‎ )١( 
: في النكاح‎ )٠۴١/۲( والنهي عنه ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنها عند مالك‎ 
ف النكاح باب الشغار » ومسلم‎ (01۴۹/٩) باب ما لا جوز من النكاح  والبخاري‎ 
. في النکاح : باب تحريم الشغار وبطلانه‎ )۱٤٤١( 

)"( وهو الحر الذي يجد مهر الحرة » قال الله تعالی : (ومن لم یستطع منکم طولاً آن ینکح 
الملحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أهانكم من فتیاتکم المؤمنات ) [ النساء : ٠١‏ ] 
والطؤل : هو السعة والغنى . 


Ft 


ومثال النهي عن الفعل لامر خارج عنه لا تعلق به عقا » ما لو هي 
عن الصلاة في دار» لأن فيها صتا مدفوناً » أوشرعاً » مالو نهي عن بيع 
اجوز والبيض خشية أن يقامر به » أو عن بيع السلاح من المسلمين خشية أن 
يقطعوا به الطريق » أوعن غرس العنب أوبيعه خشية أن يُعصر خراً » 
ونحوه» لم يكن ذلك النهي مبطلا ولا مانعا > لأن هذه المفاسد - وإن 
تعلقت بهذه الأفعال تعلقاً عقلباً معنى أن هذه الأفعال تصلح أن تكون سيباً 
لتلك المفاسد - - لكنها غير متعلقة بها شرعاً > لأن الشرع لم يهد منه 
الالتفات في المنع إلى هذا التعلق العقلي البعيد . 


ومثال ما كان النهي فيه لوصف غرر لازم النهي عن البيع وما في معناه 
من العقود وقت النداء ء و|نغا نېي عنه لکونه بالحملة متصفا بكونه مفوتا 
للجمعة » أومفضياً إلى التفويت بالتشاغل بالبيع › > لكن هذا الوصف غير 
لازم للبيع › > لجحواز أن يعقد مئة عقد ما بين النداء إلى الصلاة » ثم يدركها » 
فلا تفوت » فالأولى في هذا العقد الصحة . 
فواد 
الأولى : ماعلق عليه اللأمر من شرط ‏ كقوله : إذا زالت الشمس 
فصلوا» أو صفة » كقوله تعالى : ظ الرَانية والراني فاجلدّوا € [ النور : 
۲]» إن ثبت أنه علة للفعلء فلا خلاف في تكرره بتكرره» وإن ۾ 
يكن علة فإن قيل: الأمر المطلق للتكرار» فهاهنا أولى. وإن قيل: 
ليس للتكرار» اختلفوا هاهنا واختار الآمدي عدمه. 


وأما النهي المعلق با يتكرر» فمن قال : مطلق النهي يقتضي 
التكرار » أثبت التكرار هاهنا بطريق الأرللى › ومن قال : لا يقتضي 
التكرار » اختلفوا هل يقتضيه أم لا ؟ والأظهر أنه يقتضيه بخلاف الأمر . 


Yo 


رج ماالفاني جه قر ية لمن نالىي ل اوغا ئەنجزا1 دالا چقتلوا › 
فیک اھةري نل4 لاد ہاش اذك رڵنغىيەە هو لهي ن الاتچتيرغ تەلىنالۋىلا 
مونب وار »ااا ویون مان الما ولا تین هناچ 

[ اوي جع افا ]تولخ عيبلا لتو لحن € ليتر تبجا ب وللملعق 

(lee‏ التبا :* ]ولا ارطباد رلا ناهر لثامي 
نائج هاچ بالغلالارمىتە نإ لعج لي اغلام بللكنها ه.ا لبقرقلة 
e‏ دا نا قتل ملي تقلعت بابخة لإلترك -: تكالغاي فنا 
الإجاب على رأي » وللالغيبالى لكف لالع لظيرته نالا قفاطليغ بۆللغطا اا 
لا تحزن 4 [ التوبة : ٠‏ ] ولإيقاح الأمن فإ ولا ف € [ ااقصص : 
وچا وخاد جار حرو پا لر اپ م د 
یر اهي ن ن زىق فا شا اا تق ٤‏ یقعاا نه 

5 0 و ذلشتال اتخ يا اا ei‏ 
رخال ت الباقلاي والرازي : و ا عن و ا : چ 
وفرقاً » وجميعا . 


لله 
رہسمشاا تال اغ] : ماہقة د یٹ نہ اا می رټله له : رل۴ 
: اا  ]‏ للل انال ااا ) : رإلعة ماق د خد :اليح 
ا نال دی ھت یھ را نفل عة درلعفلا قله هاا با نإ د[۲ 
:رة تلل .رللا لنعلية ىل متلا رقللعاا »۴ا :رإية نل قله نم 
. مله رچیلہ ا لتعال لنولہ اہفلتعا یل متلا سیا 
خت جنا بقل و قلعلا جنا لال 
NITIES‏ ? وأ ميختق 4 ™ د 2 


NY 


IR 


e » +} bk} A 2‏ 
eke‏ رل ریگ ذا ہك لا شاا ا alc Î‏ سە ر رة شاا 
رک 6 ا تالم په راف (lat‏ سا dk‏ غ 1 عه ول 


د ةاعدم د لالام 
د اعلام د چا هاا رامت در شال د 53 شاف ب ملعا | عتا لەپ و 
د العام فاعلم اپد انما أن بلالا صلی ماهیة مدارلہ می بطیٹف 
هيا هي .وولا فاشعيل عار الاين چچ هي هي »ملي : مغ قطع 
النظر عن جميع مايعرض ها من وحدة » وكثرة »> وحدوث ». وقلما؛ 
وطول » وقصر» وسواد » وبياض » فهذا هو المطلق » وذلك لأن الإنسان 
سیا من بتلاٹ ونان إغدیدل .عا جوت لن لاع ولحت ؛ولا على 
نخاف اذ ولا ظول ولا سود پا اع ضلا شی م ول کا 
٣‏ آنه لا ينفك عن بعض RO‏ مع ل د سف لعلا ةا ak‏ 


¿ . ولت يدل رعلن ,ا لماهية من رحيشر هي ي قم .أن يدل بعلي وحدة 
آووجد ایی فإن .دل على وحدة, ؛, فهیي اإما معينة ةرور کزید ٫وعمرو‏ م وهو 
اإلملم, .4 أواغير مجينة» کرجل ورف ر سیر درا ¢ وان دل على وحدات 
متعددة ب وهي :الكشرة رفتلك زالكثرة + ضر وحبدات الاهية 
أو حميعها ا ات شیا تیر اسای کر ارت رما 
وإن كانت جع وحدات الماهية نهو العام دعل © هذا نافلا هو اللفظ 
الدال على ع أجزاء ماهية مدلوله . ا 
وقد استفبید من هذا التقسيم مرق جدود ما تضمنه . من الحقائق 
وهو المطلتق ء والعلم ء والنكرة » واسم د. فالمطلق : هو اللفظ دال 
علي المأهية اللجردة عن وصف زائد ا : هو اللفظ الدال على وحدة 
معينة . واستم الغذد“ هر اللفظ الدال غلل عضن ماهيات 'مدلوله. 


YY. r 


والفرق بين الخاص واسم العدد أن دلالة الخاص إنغا هي على وحدة 
واحدة معينة أو خصوصة ¢ واسم العدد يدل عل وحدات متعددة غر 
مستغرقة . 


ثم اعلم أن اللفظط ينقسم ل مالا اعم منه › وذلك كالمعلوم 
اوالشي: ¢ لأن المعلوم یتناول یع الأشياء قديها وحدنها C‏ ومعدومها ¢ 
وموجودها » > لتعلق العلم بذلك کله ٤‏ والشيء ء يتناول القديم ٤‏ والمحدث ¢ 
والجوهر »› والعرض > وساثر المرجودات ¢ فالشيء ء أخص من المعلوم > لأن 
كل شيء معلوم » وليس كل معلوم شيئ . وهذا النوع يسمى العام 
المطلق . ) 


کزید وس ونر نالایوجد اع من قلق برف > وٰهذا كانت 
الأعلام أعرف المعارف عند بعض النحاة . 


إلى ما بين » ويقال له : العام أو الخاص الإضافي » فإن 

الحيوان - مثلا - خاص بالنسبة إلى ما فوقه » وهو الجسم المطلق » عام 

بالنسبة إلى ما تحته من أنواعه كالإنسان والفرس ونحوهما » وكالموجود فإنه 

خاص بالنسبة إلى إلى المعلوم > عام بالنسبة إلى الجوهر » فتقول : كل إنسان 
حیوان » ولیس کل جسم حیواناً. | 

رالضابط في الما والخاص أن کل شیئین انقسم أحدها إلى الآخر 

وغيره » فالمنقسم أعم من المنقسم إليه » فا لموجود ينقسم إلى جوهر وغيره 

کالعرض . والحوهر ينقسم إلى نام وغيرة الاد ا والنامي ينقسم إلى . 

حیوان وغیره کالنبات > والحيوان ينقسم إلى إنسان وغيره كالفرس . 

إذا ۶ هذا فليعام أن الألفاظ التي یستفاد مہا منها العموم خسة : 


YA 


أحدها : ماعرف بأل التي ليست للعهد » وهو إما لفظ واحد 
كالسارق والسارقة › أوجمعم» ثم الجمع إما أن یکون له واحد من لفظه 
كالمسلمين والمشركين » والذين جمع الذي » ولا یکون له واحد من لفظه 
كالناس والحيوان والماء والتراب » إذ لا يقال فيه : ناسة » ولا حيوانة » لأن 
هذه ألفاظ وضعت لتدل على جنس مدلوها لا على آحاده منفردة » والمعرف 
باللام العهدية لايكون عاماً لدلالته على ذات معينة نحو : : لقیت رجلا 
فقلت للرجل . 

الثاني : ماأضيف من .ألفاظ العموم إلى معرفة كعبيد زيد ومال 
عمروء فالأول لفظه جع » والثاني اسم جنس » فلو قلت : رأيت عبيد زيد 
ومال عمرو» اقتضى ذلك أن الرؤية كانت لحميع ذلك . 


الثالث : أدوات الشرط نحو: (مَنْ) - بفتح ميم - فيا يعقل 
و(ما) في] لايعقل . وقيل ا رمام ف ار والافهام تكون للعاقل 
وغیره » و( ین ) و( أنى ) و( حيث) للمكان » و( مت ) للزمان المبهم 
و (أي) للكل» وتعم (من) و (أي) المضافة إلى الشخص ضميرهاء 
فاعلا كان أو مفعولا. 


الرابع : (کل ) و(جیع ) ونحوهما» و(معشر) و(معاشر) 
و(عامة) » و(كافة ) › و( قاطبة ) » وما أشبه هذه الألفاظ . 


الخامس : النكرة ني سياق النفي أو الأمر نحو قوله تعال : # وَل 
كن لَه صَاحبة 4 [ الأنعام : ١ ١‏ > وم ين له شريك في الملك) 
[اللإسراء: »]١١١‏ ل وَكَمْيكنْلَه كموا خد 4 [الصمد: ]٤‏ ونحو 
أعتق رقبة. وحکم النكرة الواقعة ف سياق النهي حکم النكرة الواقعة 
في سياق النفي نحو: لا تخاصم أحداً. 

تتمة: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد. 


۲۳4 


نلام فا لإ ہی د نھعلا پیل هاا رال نفدل : لولعا 


E‏ او لخر عدت لال دة رالا 
ا اد ام مان ٤‏ ا ملسلل 
32 ا ن چخالی ولام رال le‏ 
إا هو ENG‏ رلک لا OE‏ لاروم 

کا جرم اوه ۲ تا ره هتا ااا للد نھ ۷ لعا o‏ 


. رالا تلق 
الأرلى : أقلٍ ا لةه عند الاكرين » ومنہم بو نيف ۽ 
ي کاک kr OE‏ رین کاود می وبعض 
کا ر ا اء اش الور اعا الفا عن کن 
< واا ا ششحاق ۲ وخم امان ا 
القعی ئی القولیابالزولی عن ر ابن چباسہہن اة ا ای وبعض 
راظلمطا بف پچ لیخ لانو لرن الولعم ر ینید ف رز ب 
ودود ازال ظاضی چا بک ری لولاا اق » 4 ۾ وبعش اسايق 
وفائیة هذ االخادضا::آنع اذل صاع ا جکچ على یی - کل غرلرن شر عن 
أتصدق بدراهم » أو أصوم أياما ونحوه - وتعذرمایان ٤‏ فلع اقول 
الأول : پازمه وای ب ر چرام و ثلائة ایام م ما 1 يدل دليل من 
الخارح عل مق ار م الم العدج د شن ر ول اقول اي یه اثنان » 
وحل لاف في غر لف جع ون » وفلفا ۲ قار انان 


1 


*هنه ي٤‏ واحد, تنه -ۇفاق 1 A)‏ ریه : 2 A‏ پو | 


الا ا ورد علي م سبْٺ خاش رنه الأبخصوض 


e ii: 4t e 


ا N‏ مالك و بخص الشافعية ا 


ما ا زس ر 


لق په دا ا مک و وع عه ا 
)١(‏ تقدم تعريف الزابنة وتخریخ حدیٹها فانظر ص (۲۳۴) ريج زق (ه) .” 


YER 


بالشفعة » ونحوه » يصح التمسك به في العموم في أمثال تلك القضية 
الحكية . 

الرابعة : الخطاب الوارد مضافاً إلى الناس والمؤمنين » والأمة 
والمكلفين » نحو يا أا الناس وتوو إل الله حميعاً أا المؤمنون 4 
[ النور : ۳١‏ ]» وط کم خير امه اخرښّت للناس 4 [ آل عمران : 
٠١‏ ]» ونحو ذلك يتناول العبد لأنه من الناس »والمؤمنين »والأمة 
والمكلفين . وخروجه عن بعضص الأحكام > کوجوب الحج » والحهاد » 
والحمعة إنما هو لأمر عارض » وهو فقره » واشتغاله بخدمة سيده » ونحو 
ذلك . كالمريض وال مسافر والحائض يتناوهم الخطاب المذكور » ويخرجون 
عن بعض الأحكام » كوجوب الصوم والصلاة على الحائض » ووجوب 
الصوم وإتمام الصلاة على المسافر » ووجوب الصوم على المريض لأمر 
عارض »وهو امرض والسفرء والحيض »ويدخل النساء في خحطاب الناس » 
والذي لا تخصيص فيه بالرجال والنساء كأدوات الشرط نحو : من رأيت 
فأكرمه » فإنه يتناول النساء أيضاً . وأما الذي بخص غيرهن كالرجال 
والذكور» فإنه لايتناوهن . ونحو : المسلمين والمؤمنين » ظ وكلوا 
واشربوا 4 [ البقرة : ۱۸۷] » ما هو لجمع الذكورء ففيه خلاف : 
فذهب أبو الخطاب والأكثر إلى أنهن يدخلن فيه . 


وتلخيص عل النزاع أن ما اخحتص بأحد القبيلين من الألفاظ 
لا يتناول الأخر كالرجال والذكور والفتيان والكهول والشيوخ » فهذا ختص 
بالرجال > ولفظ النساء والإناٹث والفتيات والعجائز لا يتناول الرجال . 

وما وضع موم الرجال ب والساء جر الاس » والبشر » والإنسان 
إن أريد به النوع كالحيوان الناطق » أو الشخص كفرد من أفراده » وولد آدم 
وذریته » وأدوات الشرط » فالحق أنه يتناول القبيلين : النساء والرجال» 


۲٤١ 


فيدخل النساء في نحو : : يا بني ادم 4 [ الأعراف : ۳١‏ ] بالتغليب 
عادة » وكذا في نحو : بني تيم ونحوها من القبائل بخلاف بني زيد وعمرو 
من ليس أبا لقبيلة . ويدخلن أيضا في مثل قوله عليه السلام « يا معشر 
الشباب من استطاع منکم الباءة يترو 1 بعموم العلة » وهو أن شهوة 
النكاح غريزة في القبيلين » وكل منا محتاج إلى قضائها . وأما جمع المذكر 
السام » وضمير الخمع المتصل بالفعل نحو : المسلمين » وكلوا واشربواء 
فقال الأكثر : يعم الرجال والنساء » وهو الحق . وقيل : لايعمها . 

الخامسة : اللفظ العام إذا حص بصورة مثل مالو قال : ل فاقتلوا 
امشركين ¢ [ التوبة : ه ] ثم قال : لا تقتلوا أهل الذمة إذا أدوا الجزية ء 
وکقوله تعالی  :‏ حرمت ليم اينه ولم 4 [ المائدة : ۳ ] » > مع قوله 
عليه السلام : « أحلْت لنا ميان ودَمّان السَّمَّكُ والحراد 0 کان ما بقي 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹۲/۹) في النكاح : باب قول النبي صلل اله عليه وسلم من استطاع 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . وهل يتزوح من لا أرب له في 
النكاح . . ومسلم ( (4٩‏ ف النكاح : باب استحباب النكاح لمن تاقت زفسه إليه 
ووجد مؤنة » واشتغال من عجز عن للمؤن بالصوم من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال : لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 
له وجاء» . 

(۲) أخحرجه الشافعي )۲٥/۲(‏ ). وأحمد (۹۷/۲) . وابن ماجه )۳۳۱٤(‏ في الأطعمة : 
باب الكبد والطحال من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم » عن 
ابن عمرء وعبد الرحمن ضعيف . وأخرجه الدارقطني ص ( ٠٤١ - ٥۴۹‏ ) من حديث 
علي بن مسلم » عن عبد الرحمن » ومن طريق مطرف عن عبد الله » عن آبيهما زيد بن 
أسلم عن ابن عمر مرفوعا» ورواه البيهقي )۲٥٤/۱(‏ من طريق ابن وهب عن سايمان 
ابن بلال عن زيد بن أسلم » عن ابن عمر موقوفا ثم قال : وهذا إسناد صحيح » وهو في 
معنى المسند» وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم »› ۾ تم روا من طريق ابن آبي اويس حدثنا 
عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بنو زيد عن أبيهم عن عبد الله بن عمر فذكره مرفوعا ؛ ثم 
قال : أولاد زيد كلهم ضعفاء جرحهم بحيى بن معين » وكان أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني » يوئقان عبد الله بن زيد إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأول أي : = 


EY 


غير خصوص حجة مطلقاء وهو مذهب عامة الفقهاء » ومنهم أحمد 
وأصحابه » والباقي بعد التخصيص حقيقة أيضا . 

السادسة : المتكلم بکلام عام يدخل تحت عموم كلامه في الأمر 
وغيره » ومن أمثلته قوله لا « مَنْ قال ل إلهإلاالله خالصا من قلبه دحل 
الْجَنةَ) وكقوله : «صلواخسكم » وصوموا شهركم » تدخلوا جنة 
ربکم » ما لم تدل قرینة على عدم دخوله کا لو قال لغلامه : من رأيت 
فأكرمه » ويكون حينئذ من العام الملخصص . 

وإذا ورد اللفظ » وجب اعتقاد كونه عاماً » وأن يعمل به قبل الببحث 
عن الملخصص » ثم إن وجد ما بخصصه عمل به » وإلا بقي على عمومه . 
ثم هل يشترط حصول اعتقاد جازم بأن لا حصص أوتكفي غلبة الظن 


ك الموقوف وأنه موقوف لفظاً مرفوع حكنًا لأن قول الصحابي « أحل لنا كذا» هو لي معنى 
المرفوع على أن ابن التركماني تعقب البيهقي فيا ذهب إليه من أن الرواية الموقوفة على ابن 
عمر من هذا الحديث هي الصحيحة » فقال : إذا كان عبد الله ثقة على قول أحمد بن 
حنبل وعلي بن المديني ٠‏ دحل حديثه في] رفعه الثقة ووقفه غيره على ما عرف › ولا سیا 
وقد تابعه على ذلك آخواه » فعلى هذا لا نسلم أن الصحيح هو الأول . 

(۱) حدیث صحیح أخرجه أبو نعيم في الحلية )۳٠۲/۷(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
وصححه ابن حبان )٤(‏ وأخرجه البزار رقم (۷) ١‏ كشف الأستار» من حديث أبي سعيد 
الحدري » وي سنده عطية العوفي وهو ضعيف . وأخرجه أبو يعلى كا في «المجمع» 
(۰۱۹/۱ ۱۳) من حديث عمر بن الخطاب» وأخرجه البخاري رقم (44) و( ٠١۷٠١‏ ) 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ « أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا 
الله خالصاً من قلبه أو نفسه » ولمسلم )۴١(‏ من حديثه أيضاً « من لقيت من وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً مها قلبه » فبشره بالجحنة » . 

(۲) لم نقف عليه بہذا اللفظ في المصادر التي بين أيديناء والمحفوظ حديث أبي هريرة عند ابن 
حبان )۱۲۹٩(‏ «إذا صلت المرأة خمسها» وصامت شهرها» وحصنت فرجها » وأطاعت 
بعلها دخحلت من أي آبواب الجنة شاءت » . وني الباب عن أنس عند البزارء وأبي نعيم 
»)۴۳٠۸/٩(‏ وعن عبد الرحمن بن عوف الزهري عند أحمد رقم »)۱٦٦١(‏ وعن عبد 
الرهن بن حسنة عند الطبراني . 


YEY 


٠‏ بعدمه ؟ فذهب إلى الأول القاضي أبوبكز» وإلى الثاني الأكثرون » ومنهم 
ابن سريج » وإمام الحرمين » والغزالي » وهو الحق » لأن الأول يفضي إلى 
عل مومت ٠‏ لد ل ريق ال اقعلع باغاء الخصع » لان مذرك 
اسحث النظري » وهو إقا يفيد غلبة الظن ء جوز خصيص العموم إل أ ن 
يبقی واحد » فإِذا قال : کرم آهل بلد ذا » جوز أن مخصص حتی لا يبقی 
مأمورا بإكرامه إلا شخص واحد » والمخصص هو المتكلم بالخاص » 
وموجده » واستعماله في الدليل اللخصص از . 


السابعة : أن العام عمومه شمولي » وعموم المطلق بدلي » فمن 
أطلق على المطلق اسم العموم » فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة » 
والفرق بينا أن عموم الشمول كلي » بحكم فيه على كل فرد فرد » وعموم 
البدل كلي من حيث إنه لا ينع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه » 
ولکن لا يحکم فيه على کل فرد » بل على فرد شائع في أفراده » يتناو ها على 
سبيل البدل » ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة . 


الثامنة : الفهوم مطلقاً عام فيا سوى المنطوق > ویخصص کالعام» 
ورفع کل تخصیص أيضا عند أكثر أصحابنا وغيرهم » وقال ابن عقيل » 
وموفق الدين المقدسي » وشيخ الإسلام ابن تيمية » وغيرهم : لايعم . 
والحق الأول . 


التانعة : قال الشافعي : ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام 
الاحتمال ينزل منزلة العموم ي المقال » مثاله أن ابن غيلان أسلم عن عشر 
نسوة » فقال النبي يي « أمسك أربعاً منهن وفارق سائرهن ٠0»‏ . ولم يسأل 
عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع ¢ والترتيب › فکان إطلاقه القول 


.۹1( مر تخريجه في الصفحة‎ )١( 
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دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معأ » أوعلى الترتيب . 


العاشرة : ذكرعلاء ء البيان أن حذف المتعلق يشعر بالتعميم » نحو : 
زيد عطي وينع بحذف المفعولين » ونحو : قوله تعالی : (ولسوف يعطيك 
رَبك فترْضصى ) [ الضحى : ا » وکقوله تعال : 
فأمَا من اغطى واتقى ) [ اليل : . #والله يدعو إلى دار 
السلام ¶ [ يونس : : Ye‏ [{« بغر آن یکون ذلك ی فام اسوم وإن 
یذکره المتقدمون من أهل الأصولء وذکر معناه اي علاء الدين 
المرداوي الحنبلي في « التحرير» فقال : مثل لا اكل أوإن أ کلت » فعبدي 
حر » يعم مفعولاته » فیقبل تخصیصه » فلونوی ماکوا ہہت قبل باط عنم 
أصحاينا والمالكية والشافعية » وعنل ابن البناء والحنفية لا ويقبل أيضا 
حك عند أحمد ومالك وأبي يوسف ومحمد» وعنه : لا كالشافعية . ویعم 
الزمان والمكان عندناوعند المالكية» وعند الشافعية والآمدي لاء فلو 
زاد فقال : ل ونوی معیناً »قبل عندنا وعند الحنفية» وحکي اتفاقاً' ۴ 
قال في «التحرير» تنبيه: علم من ذلك أن العام ف شي ء عام في 
متعلقاته». وقاله العلاء إا من شد انتھی . 


ومنه تعلم أن هذه القاعدة معتبرة عند العلهاء » لكن ينبغي أن يعلم 
العسمم فيا دكي إل هو دلالة القرية عل أن ادر عام ٠‏ واا لامر 
الحادية عشرة : نكاد العام الخارج على طريقة المدح أو الذم نحو 
إن الأبرار في نعيم» وإن. اجار قي مسيم [ الارن 
٠] ۱٤-۴‏ هو عام عند الجمهور . ) | 
۰ الثانية عشرة : ذكر بعض' أفراد العام امواقق له ني الحكم لايقتضي 
التخصيص عند الجمهور» كقوله عليه الصلاة راللام ؛ ا هاب ديع فق ۾ 


e 


4 7 م قوله. في حدیٹث اخر في شاة ميمونة « دباغُها طهورُها ,© 
فالتنصيص على الشاة ة في الحديث الأخر لا يقتضي تخصيص عموم « أيا 
إحاب ديغ فقذ طهر » لأنه تنصيص على بعض أفراد العام بلفظ لا مفهوم له 
إلا جرد مفهوم اللقب » > فمن أخذ به » خصص به » ومن م يأخذ به » ۾ 
حصص به › ولا متمسك لن قال بالأخحذ به . 


الثالثة عشرة : إذا علق الشارح حكيًا على علة ء عم الحكم تلك 
العلة حتى يوجد بوجودها في كل صورة » وذلك العمو م بااشرع لا باللغة ۽ 
لكن بشرط أن يكون القياس الذي اقتضته العلة من الأقيسة التي ثبتت 
بدليل نقل أوعقل > لا بمجرد محض الرأي والخيال المختل . 


الرابعة عشرة : الفرق بين العام الملخصوص » والعام الذي أريد به 
الخصرص > وذلك أن الذي أريد به الخصرص : ما کان المراد أقل » 
وما ليس بمراد هو الأكثر » وبيانه أن العام اللخصوص كقوله تعالى : # إن 


(۱) تقدیم تخرججه ص (۱۹۰). ١‏ 

(۲) لفظ حديث ابن عباس في شاة ميمونة عند البخاري (۲۸۱/۳)» ومسلم »)۳٣۳(‏ وأي 
داود »)٤٤۲١(‏ والنسائي (۱۷۱/۷): «هلا أخذتم إهاہا فدبغتموه فانتفعتم به؟»؛ 
فقالوا: إنها ميتةء فقال: «إنما حرم أكلها». وني لفظ لأحمد :)۲۲۷/١(‏ إن داجنة ليمونة 
ماتت. فقال رسول الله صلل الله عليه وسلّم: «ألا انتفعتم بإهابها ألا دبغتموه» فإنا 
دکاته» . 

وفي رواية : «يطهرها الماء والقرظ » اخرجها أحمد ( ۴۳٤/٣‏ ). وابو داود 
٤۱۲۹(‏ ) » والنسائي )۱۷١/۷(‏ من حديث ميمونة » وسنده حسن » وصححه ابن 
حبان . 

وأخرج مسلم )۱١۷( )۳٣١(‏ والدارمي ۲ من طريق عبد الرحمن بن وعلة 
قال : «سألت ابن عباس قلت : إنا نكون بالمغرب .فتأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء 
والودك » فقال : اشرب » فقلت : أرأي تراه ؟ » فقال ابن عباس :'سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم يقول : « دباغه طهوره» . وني الباب عن عائشة عند النساثي )۱۷٤/۷(‏ » 
وأحمد ( ٥ ٠١٤/١‏ بلفظ. « دباغها طهورها» . وعن سلمة بن المحبق عند أحمد 
(ه/٩‏ و۷) والنسائي (۱۷۳/۷. (۱۷٤‏ بلفظ « دباغها ذکاعا» . 


۲٤٦ 


الإنسان لفي خسر 4 [ العصر : ۲ ] » والعام الذي أريد به ا لخصوص كي 
استعمل في جزئيٴ»› وهو از » وقرينته عقلية لا تنفك عنه ¢ والأول أعم 


منه . 
فصل 

وأما الخصوص فقد تقدمت الإشارة إلى تعريفه » ونقول هنا : 
الخاص هو اللفظ الدال على شي ء بعينه » لأنه مقابل العام » > فک أن العام 
يدل على أشياء من غر تعيين » وجب أن يكون الخاص ما ذکرناه فالعام 
كالرجال » والخاص كزيد وعمرو» وهذا الرجل . والتخصيص : بيان 
المراد باللفظ » أويقال : بيان أن بعض مدلل اللفظ غير مراد بالحكم » 
فقوله تعالى : « وألمحْصَنَاتٌ مِنّ الذينَ أوتوا الكتابَ من فلكم 4 
[ المائدة : ١‏ ] حصص لقوله تعالى  :‏ ولا كوا المشركات 4 [ البقرة : 
1 ] » ومبين أن المراد بالمشركات ما عدا الكتابيات على التعريف الأول » 
أو يقال : إن بعض مدلول المشركات غير مراد بالتحريم »> وهن الكتابيات 
عل الثاني » واللخصّص بكسر الصادالأرى مشددة ُطلق حقيقة عل النكلم 
بالخاص » ومجازأً على الكلام الخاص البين للمراد بالعام » وينبغي أن يُعلم 
الفرق بين التخصيص والنسخ وهو من وجوه: 


منها : أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد » والنسخ يكون هما 
كلها . 


ومنها : .أن النسخ يتطرق إلى كل حكم » سواء كان ثابتاً في حق 
شخص واحد أو أشخاص كثيرة › والتخصيص لا يتطرق إلا إلى الأول . 


ومنها : أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل با منسوخ » ولا جور 


YEY 


ومنها : أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى» ولا يجوز 

ومنها : أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته » بخلاف التخصيص » فإنه 
بيان المراد باللفظ العام . 

ومنها : أن التخصيص بيان ما أريد بالعموم » والنسخ بيان مالم يرد 
بالمنسوخ . 

ومنها : أن النسخ لايكون إلا بقول وخطاب » والتخصيص قد 
يكون بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة السمع ٠.‏ 

ومنها : أن التخصيص موز أن يكون بالإجماع » والنسخ لا يجوز أن 
یکول به . 

ومنہا .أن التخصيص لا يدخل في غير العام » بخلاف. الخ فإنه 
يرفع حکم ا ام والخاص . 

ا ٠‏ لصيس يكرد اكام اسع تمر 
ومنہا. : جواز اقتران اتخصيص ا 0 و عليه » وتأخره 
۰ وقد سردنا ه هذه روق بیان لاتحقيتاً . 


وها : الحس »ولوا له قول تعال في صنة الريع اتيم :ر 


i‏ ڪُر ٿيءِ بأمر رها » [ الأحقاف : ٠١‏ ] قالوا : فإنا علمنا باحس أنبا ل 


1 ا تدمر السماء والأرض ت أشياء ۶ ير ¢ فکان اجس مخصصا لذلك ٤‏ > وعند 


e 


التحقيق تجد الآية حاصة » أريد ها الخاص ٠‏ وذلك لأنها جاءت في موضع 
آخر مقيدة با ينع الاستدلال با على المدعى » وهو قوه عز وجل ; : وي 
عاد إذ أرَسلْنّا عليه الرَيحَ العَقيمَ ما تذرٌ من شيء أتت عليه إلا جعلتة 
كالرّميم ) [ الذاريات : ٠١ - ٤١‏ ] » والقصة واحدة فدل على أن قول : 
# تدمّر کل شيء ‏ مقيد با أتت عليه » » کأنه سبحانه قال : تدمر کل شيء 
أتت عليه » وحينئذ يكون التدمير محتصاً بذلك > فتكون الآية حاصة أريد 
ہا الخاص . 


ثانيها : العقل » وبه خص من لايفهم من عموم النص » نحو : 
ط وله على الاس حح ابیت [ آل عمران : ۹[ . # ياأيهاالناس 
اعبدوا ربكم [ البقرة : ١‏ ] فإن هذا الخطاب يتناول بعمومه من 
لا يفهم من الناس » كالصبي والمجنون » لكنه خرج بدليل العقل » فكان 
خصصا للعموم الذي به" . 


ثالثها : الإحماع » لأنه نص قاطع شرعي » والعام ظاهر » لأنه يدل 
على ثبوت الحكم لكل فرد من أفراده بطريق الظهور لا بطريق القطع » وإذا 
اجتمع القاطع والظاهر كان القاطع متقدماء والح أن التخصيص يكون 
بدلیل الإجاع لا بالإ جاع نفسه» وجعل الصيرفي من أمثلته : ايها 
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعغوا إلى ذکر الله 4 
[ الجمعة : ۹] قال : وأحمعوا على أنه لا حمعة على عبد ولا امرأة  .‏ 


رابعها : النص الخاص كتخصيص قوله عليه السلام لا قط إلا في 
اليس بدليل العقل فقط ‏ بل بأدلة شرعية » وهي أدلة التكليف. التي بينت اشتراط العقل » 
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دج دینار»“ لعموم قوله تعالی: % والسّارق والسّارقة فاقطعوا يدها 4 
[ المائدة : ۳۸ ] » فإن هذا يقتضي عموم القطع في القليل والكثير » فخص 
بالحدیث ما دون ربع دینار » فلا قطع به . وسواء کان العام كتابا أو سنة 
متقدمة أو متأخرة لقوة الخاص › وهو قول الشافعية . وعن أحمد رحه الله 
تعال : يقدم المتأخر من النصين عاماً كان أو خاصاً » وهو قول الحنفية لقول 
ابن عباس : : « كنا نأخلٌ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله اة ٠7۲‏ فإن 
جهل التاريخ فكذلك. يقدم الخاص على العام عندناء وعند الحنفية 
يتعارضان › وهو قياس رواية أحمد . وقال بعض الشافعية :لايخص عمومٌ 
السنة بالكتاب » وخحرجه ابن حامد قولا» أي : رواية لنا . والصحيح 
التخصيص . 

خامسها : اهوم » فإن كان مفهوم موافقة كان مخصصاً اتفاقاً » وإن 
کان مفهوم خالفة » فإنه يكون مخصصا عند القائل به » وخالف القاضي 
أبويعلى»وأبو ا لخطاب أيضاء والمالكيةء وابن حزم . 


مثال الأول : قوله عليه السلام «رفي أربعين شاة شاة ٠»‏ فإنه يعم كل 


)١(‏ أخرجة البخاري )۸۹⁄/1١(‏ في المحاربين ٠:‏ باب قول الله تعالى : (والسارق والسارقة 
فاقطعو! أیدا)۰ وني كم يقطع » ومسلم )۱٦۸4(‏ في الحدود : باب حد السرقة عن 
الزهري عن عمرة عن عائگة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقطع السارق 
ف دبع دنار فصاعدا . وني رواية لمسلم : «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعدا» . 

(۲) أخرجه مالك في « الموطاً » رقم ( ٠٠٤‏ ) في الصيام : باب ما جاء. في صيام السفر» 
ومسلم رقم )١۱١١١(‏ في الصوم : باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر . . . . . والدارمي (۹⁄/۲) من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان » فصام حتى بلغ الكديد. ثم أفطر » فأفطر 
الناس . وكانوا يأخذون بالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(۳) أخرجه البخاري ( ٠١۱/۳‏ ) في الزكاة : باب زكاة الخنم من طريق مد بن عبد الله بن 
انى الأنصاري عن أبيه » عن ثمامة بن عبد الله بن أتس أن أنساً حدثه أن ن ابا بكر رضي 
الله عنه . . 
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أربعين من الشاءء سواء كانت سائمة أو غيرها » ولكنه خص بقوله : « في 
سائمة الخنم الزكاة)(٠‏ فإن مفهومه يقتضي أن غير السائمة لا زكاة فيها . 
ومثال الثاني قوله َا « خلتق الماءٌ طهوراً لا ينجسه إلا ما غير لوله 
أو طعمه أو ريه ٠»‏ . فإنه عام وخصص جفهوم قوله : « إذا بلغ الماء 
لين لم حمل خبغا ٠»‏ : 
سادسها : فعل النبي ب كتخصيص قوله عز وجل في الحيض : 
ولا تقربوهنٌّ حتى يَطهرن ‏ . [ البقرة : ۲۲۲ ] » بكونه عليه السلام 
کان يباشر الحائض دون الفرج متزرة() فإن الاية اقتضت عموم عدم 
القربان في الفرج وغيره » وفعله عليه السلام خص خص النهي بالفرج »› وأباح 
القربان لما سواه » ويّكن حل القربان على معنى : لا تطؤوهن ني الفرج › 
ويكون القربان كناية ظاهرة عن ذلك › فلا عموم . 
)١(‏ أخرجه البخاري (۴ / )۲٠۳‏ في الزكاة: باب زكاة الغنم . 


(۲) أخرجه الشافعي ( ۱) وأحمد ( ٣١/۴‏ و٣۳‏ و٣۸‏ ) وآبو داود ( ٩٨‏ ) والترمذي )١١(‏ 
والنسائي )۱۷٤/⁄/۱(‏ من حدذیٹ آي سعید الخدري مرفوعاً و إن للماء لا ينجسه شيء » 


وحسنه الترمذي › وصححه أحمد» ويجى بن معين » وابن حزم ٠‏ وهو صحيح بطرقه 
وشواهده » انظر « التلخيص » (۱۳/۱ (١٤‏ وأما قوله « إلا ما غير لونه أو طعمه أو 
رجه » فقد أخرجه ابن ماجه )٥۲۱(‏ من حديث رشدين بن سعد » عن معاوية بن صالح 
عن راشد بن سعد عن أبي أمامة » وهذا سند ضعيف » فإن رشدين بن سعد ضعفه 
النسائي وابن حبان وأ بو حاتم وغیرهم › ومعارة بن صالح لا تچ به ۽ کن لكن أهل العلم 
متفقون على أن للماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة » اللون أو الطعم أو الرائحة » بشيء 
نجس يعد نجساً ولو کان كثيراً . 

(۳) آخرجه أحمد )٤٠۰٥(‏ و(۸۰۳٤)‏ و( ٤۹٩۱‏ )۰ وأبو داود ٩۳(‏ ) » والترمذي )٦۷(‏ › 
وابن ماجه (۱۷ه) . والنسائي ( 4٦/١‏ ) في الطهارة : باب التوقيت في الماء . من طريق 
عبد الله بن عمرء عن النبي صلى الله عليه وسلّم . بلفظ : «إذا كان الاء قلتين لم يحمل 
الخبث » وإسناده صحيح . 

›»)۲٠۴۰ في الحيض : باب مباشرة الحائض و(‎ ) ۳٠۲ أخرجه البخاري رقم (۳۰۰) و(‎ )٤( 
ومسلم ( ۲۹۳ ) في أول الحيض من حديث عائشة رضي الته عنہاء قالت : كانت إحدانا‎ 
إذا كانت حائضاً > أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتهاء ثم‎ 
. يباشرها‎ 
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سابعها : قر التي ا عل حلاف اعدم , » مع قدرته على المع 
من خلافه » لأن إقراره کصریح إذنه » إذ لا جوز له الإقرار على الخطاً 
أعصمته . ومثاله على سبيل الفرض “أن النهي عن شرب الحمر إنغا هوعام 
قطعاً » » فلو فرض أنه رأ أحدأ يشرب مقداراً يسيراً منها » وأقره عليه » کان 
إقراره تخصيصاً للعموم . ۰ 
ثامنها : قول الصحابي » لأنه حجة » يقدم على القياس» یکون 
تاسعها : قياس التص الخاص يقدم عل عموم نص غر فيخص 
به » مثاله قوله تعالی . : ل وأحل الله اليم ¢ . [ البقرة : ۷١‏ ]» > فهو عام 
في جواز كل بيع » ثم ورد النص بتحريم الربا في البر بعلة الكيل » وقياسه 
تحريم الربافي الأرز » فهو قياس نص خاص بخص به عموم إحلال البيع . 


خا کک 
إذا تعارض نصان حکمان » فإما آن يتعارضا من کل وجه بحیٹث 


لا يمكن الحمم بينهما بوجه » وإما أن يتعارضا من بعض الوجوه بحيث يكن 
الحمع ینا بوجه ما > فإن تعارضا من كل وجه في المتن » قدم أصحها 


ا سندا فن استويا فيه » فإن كانا صحيحين ضحة متساوية » قدم ما عضده 0 


دلیل خارج من نص و إجاع أو قياس ٤‏ فإن فقد الدليل الخارج فإن علم 
) اخ ا اخ وان جهل ل ادخ : توقف ارج ۽ ينها عل 


٠ بلا الاضوليون أحیاناً إلى ق اقرض الأمثلة وى للمسالةء ولا يعترضل عل ذلك إن‎ Mi 


کانوا آخیاناً ينساقون وراء التقسيمات والأمثلة الفرضية والتي قد لا يكون هما تتائج عملية '. ا 
ب دافا من أجل قرین العقل» بوتعوید المخاظر والمجتهد, فقد ترد عليه أمثلة مشا ي غير ۰ 
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وإن ل يتعارضامن كلى وجه وجب الحمع بينهي) ما أمكن من الطرق › 
كمل آن يكون أحدهما أحص من الآخر › فيقدم أخحصها » أو بأن يحمل 
أحدها على تأويل صحيح جم به بین الحدیثین » فإن کان کل منہ| عاما 
من وجه خاصاً من وجه تعادلاءوطلب المرجح الخارجي » ومن أمثلة ذلك 
قوله عليه السلام : رمن نام عن صلاة أو نسيهًا فليْصلّها إدا ذْكرسًا 0 
مع قوله عليه السلام ر لا صلاة بعد العصر ٩١)‏ فالأول خحاص في الفائتة 
الكتوبة > عام في الوقت . والثاني عكسه : عام في الصلاة حاص في 
الوقت › فیتعادلان ويطلب ارجح » ومجوز تعارض عمومين من غير مرجح 
بین) عقلا لا وجودا . 


اللخصص إما منفصل » وهو المخصصات التسع التي سبق بيانهاأ » 


وإما متصل ¢ وهو الاستشناء ¢ والشرط › والغاية ¢ والصفة»› وغبر ذلك مما 
سيأتي : 
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أما الاستثناء : فهو إخراج بعض الحملة بإلاً أو ا قام مقامها » وهو 
«(غر» و«سوی» و«عدا»» و«خلا»› ورحاشا» » و «ليس» 


ورلا یکون» . والفرق بینه وبين التتخصيص با لنفصا بغر الاستثناء بوجھین : 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه )۴٠١( )1۸٤(‏ في المساجد : باب قضاء الصلاة الفائتة من 
حديث أنس بن مالك قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسم : «من نسي صلاة أو نام 
عنہا » فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» . 

(۲) أخرجه البخاري )٠١/۲(‏ باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. ومسلم (۸۲۷) 
في صلاة المسافرين» وقصرهاء باب الأوقات التي هى عن الصلاة فيها من حديث أي 
سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم یقول : « لا صلاة بعد 
الصبح حتى ترتفع الشمس › ولا صلاة بعد العصر حت تغيب الشمس » . 
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أحدهما : أن الاستثناء جب اتصاله بالمستشنى منه بخلاف التخصيص 
بغير الاستفناء » ٠‏ فإنه جوز أن يتراخحى » وذلك لأن صيغة الاستثناء غبر 
مستقلة بنفسها » لأنها تابعة للمستثنى منه » بخلاف التخصيص بغيرها . 
ثانيها : أن الاستثناء يتطرق إلى النص » كقوله : له عل عشرة 
إلا ثلاثة » بخلاف التخصيص بغير الاستئناء » فإنه لا يصح في النص » 
وإنغا يصح في العام » ودلالته ظنية » والفرق بين الاستثناء وبين النسخ من 


وجوه : 
اوها : أن الاستفناء يشترط فيه الاتصال » والنسخ يشترط فيه 
التراخي . 


ثانيها : أن الاستثناء إلا يرفع حكم بعض النص » ولا يصح أن 
يكون مستخرقا » والنسخ يجوز أن يرد على جميع حكم النص » فيرفعه . 

ثالثها : الاستشناء مانع لدخول المستشنى تحت لفظ المستشنى منه › 

أحدها : يشترط للاستفناء الاتصالٌ بحيث لا يفصل بين المستثنى 
والمستفنى منه بكلام أجنبي » ولا بسكوت يكن التكلم فيه كسائر التوابع 
اللفظية من حبر المبتدأء وجواب الشرط › والحال » والتمييز . 

ثانيها : يشترط أن لا يكون المستشنى من غير جنس المستشى منه » 
فلا يصح أن يقال : قام القوم إلا حاراء مع إرادة الحقيقة » فإن أراد 
اللجاز » صح هنا بأن يجعل الحمار كناية عن البليد . والكلام هنا في فن 
الاصول ل ف فن النحوء لن کلامنا ف التخصيص وعلمه . والنحاة 
يتكلمون على الحواز لخة لا شرعاً »> على أن أهل العربية سمون الاستثناء من 
غير ا لجنس منقطعا » ویقدرون « إلا » فيه بمعنی « لکن » لاشتراكه| في معفى 
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وأما قول الخرقي في «حتصره»: ومن أقر بشيء واستثى من غير 
جنسه » کان استشناؤه باط إلا أن يستثني عيناً من ورق » أوورقا من 
عین » فإنه راجع إلى الاستثناء ء من الحنس > غاية مافیه أنه استٹنی من 
الجنس البعيد وهو المال . 


الها : يشترط لصحة الاستنناء أن لايكون مستغرقا » فإن کان 
كذلك نحو أن يقول : له علي عشرة إلاعشرة »> بطل إحماعاً . وي 
الأكثر والنصف نحو : له علي عشرة إلاستة » أو إلا خسة › خلاف . 
واقتصر قوم على صحة الاستشناء الأقل نحو : له علي عشرة إلا أربعة » 
وهو الصحيح من مذهبنا . قال الشيخ مجد الدين - من أصحابنا- في 
كتابه «المحرر» : يصح استشناء الأقل دون الأكز في عدد الطلاق 
والمطلقات والأقارير » نص عليه » وفي النصف وجهان» وقيل : في 
الأكثز أيضا » وحكى المرداوي في « التحرير» أنه يصح استشناء 
النصف في الأصح . 


رابعها : إذدا تعقب الاستفناء حم کقوله تعالی : فو والذين 
يمون الخصنات م ر يأتوا بأربعة شهدَاء فاجلدوهم ثمانین جلد ولا 
فوا َم هاده أبدا وأولئك هم الفاسقون» إلا الذين تابوا . 
[النور : ٠ - ٤‏ ]. عاد الاستشناء إلى الكل عندناء وعند الشافعية › 
وإلى الأخيرة عند الحنفية » وتوقف المرتضى من الشيعة فقال : يصلح 
رجوعه إلى جميع الحمل » وإلى الجملة الأخيرة على جهة الاشتراك 
والتساوي » ولا رجحان لأحدها على الأخرى 


والقول الفصل : أنه إن كان في الكلام قرينة معنوية كقوله : 
نساؤه طوالق » وعبيدي أحرار إلا الحيض » أولفظية كقولك : أكرم 
بني میم والنحاة البصريون إل البغاددة » کان الأستثناء راجعاً إلى 


00 


الحملة الأول » وأما في الخال الثاني فالنظر إلى الواوء فإن ظهر أنها 
للابتداء اخحتص بالأخيرة » وإن ترددت بين العطف والابتداءء 

تنبيه : حيث إن الاستفناء إذا تعقب جملا عاد إليها كلها على 
الملختار » وكان الشرط في مثل قول القائل : والله لأفعلن كذا إن شاء 
الله » أو لأصومن ولأتصدقن ولاصلینٌ إن شاء الله » يعود إلى الحمل 
كلها > سمى الفقهاء مثل هذا. استثناء بجامع افتقار كل متها إلى ما 
يتعلق به » إذ الشرط يتعلق بمشروطه » ولا يستقل بدونه » والاستشناء 
يعلق بالمستشنی منه » ولا يستقل بدونه . 

خامسها : لا يصح الاستثناء إلا نطقاً إلا في بين خائف بنطقه › 
وقيل : قياس مذهب مالك صحته بالنية » ومجوز تقديمه عند الكل . 


سادسها : ذهب أصحابنا والمالكية والشافعية إلى أن الاستشناء 

من النفي إثبات » ومن الإثبات نفي خلافاً للحنفية في الأول › 
وسوی بعضهم بین) » واستشنی القراني من الأولى الشرط ك «لاصَلاة 
إلا بطهور»“ . 

سابعها : إذا وقع بعد المستى منه والمستثنى جملة تصلح أ 
تكون صفة لكل واحد منها » فعند الشافعية أن تلك الجحملة ترجع إلى 
المستثنى منه » وعند الحنفية إلى المستثنى » وهكذا إذا جاء بعد الجمل 
ضمير يصلح لكل واحدة منا 


0( آخرجه مسلم )۲۲٤١(‏ في الطهارة : باب وجوب الطهارة للصلاة من حديث ابن عمر 
مرفوعاً « لا تقبل صلاة بغبر طهور: ولا صدقة من غلول » . والعلول : امال الحرام » 
وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة . وأخرجه البخاري (۲۰۹/۱ء »)۲١۷‏ 
ومسلم ( ۲۲٠‏ ) من حديث أي هريرة بلفظ « لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاأً» . 


۲۹١ 


وأما التخصيص بالشرط - وهو ما توقف عليه تار المؤثر على 
غير جهة السببية - ومثاله قوله تعال : # وإدا ضربتم ا الأرض 
يِس عَلَيْكُمْ جاح أن تَفْصروا من الصلاة ة إن ْم أن يفتكم الذي 
كفروا % . [ النساء : ١٠١١‏ ]» فإنه أجاز قصر الصلاة بشرطين : 

أحدهما : الضرب في الأرض . والآخر خوف فتنة الكفارء 
لكن نسخ اعتبار الشرط الثاني بالرخحصة حتى جاز القصر مع الأمن › 
وبقي الشرط الأول » وهو الضرب في الأرض . فلا جوز القصر 
بدونه . 

وينقسم الشرط إلى أربعة أقسام : عقلي » كالحياة للعلم . 
دشري كالطهارة للصلاة . ولغوي . كالتعليقات نحو: إن قمت 

وعادي > کالسلم ر لصعود السطح . وقد يتعدد» ومع التعدد» 

کو کل واحد شرطاً على الجميع › فيتوقف المشروط على حصوها 

جميعها» وقد يکون كل واحد شرطا مستقلا فيحصل المشروط بحصول 
أي واحد منهاء والشرط كالاستثناء في اشتراط الاتصال. 

وإن تعقب جما متعاطفة كان حكمه راجعاً إليها كلها عند 
لأئمة الأربعة وغيرهم . وحكي إجاعاً» وقيل : بخص بالتي .تليه 
ولو كانت متأخرة . وقال الرازي بالوقف » ويجوز إخحراج الأكشر به . 

وأما الغاية : فهي ناية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلها 
وانتفائه بعدهاء وها لفظان وما « حت » و« إلى » کقوله تعالی : # ولا 
تقربوهُنّ حتى يَطهُرن . [البقرة : ۲۲۲ ] » وقوله : # وأيديَكمْ إلى 
المرافق # . [ المائدة : [٦‏ واخحتلفوا ف الغاية نقسهاء هل تدخحل ف 
المغي أم لا؟ والذي صرح به أكثر الأصحاب أن مابعدها حكوم عليه 
بنقيض حكم ماقبلها مالم يتقدم على الغاية عموم يشملهاء فإذا 
تقدمها ذلك نحو : قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام » لم 


YoY 


يكن ما بعدها مالفا لا قبلها ومثله : لسلا هي حى مطل 
الفجر # . [القدر: .]١‏ 


وأما الصفة : فهى كالاستنناء إذا وقعت بعد متعددء والمراد 
بالصفة هنا هي العنوية على ماحققه علاء البيان » لامجرد النعت 
امذكور في علم النحو . قال المازري : ولا حلاف في اتصال التوابح » 
وهى النعت . والتوكيد » والعطف . والبدل . وقال الصفى اندي : 
إن كانت الصفات كثيرة» وذكرت على الجمع عقب جلة ‏ تقيدت 
بها أوعلى البدل» فلواحدة غير معينة منها» وإن ذكرت عقب 
حل » ففي العود إلى كلها أوإلى الأخيرة حلاف . انتهى . 


وأما إذا توسطت بين جل فلاوجه للخلاف في ذلك فإن 
الصفة تكرن 0ا قبلها لا لما بعدهاء وقال شيخ الإسلام أحمد ابن 
تيمية : التو ع المخصصة كالبدل » وعطف البيان » والتوكيد» ونحوه 
كالاستثناء والشروط المعنونة بحرف الحر» كقوله : على أنه » أوبشرط 
أنه أوبحرف العطف كقوله : ومن شرطه كذاء فهي كالشرط 
اللغوي » ويتعلق حرف متأخر بالفعل المتقدم . انتهى . والإشارة 
بذلك بعد جمل تعود إلى الكل كقوله تعالى : ومن بعل ذلك يلق 
أثاماً 4 . [ الفرقان : ٩۸‏ ] » والتمييز إذا جاء بعد جمل يعود إلى جميع 
الجمل المتقدمة » فإذا قال مثا له علي ألف وخسون درھماء 
۰ فالجميع دراهم على الصحيح من المذهب. كا قاله البعلي في قواعده 

الأصوابة. وقال التميمي : يرجع في تفسير الألف إلبه | ۰ 


مه ٤‏ و 


سه 


: والمراد ابالصفة العنوية معناه أنها تشمل كل ما أشعر . 
۰ معن ابد یٹصف به به آفراد العام سواء کان الوصف نعتا أو عطف بیان 


Yo 


أو حالا وسواء كان ذلك مفردا أو حملة أو شبهها » وهو الظرف وامجار 
والمجرور . ولو کان جامدا مولا بجشتق › لکن حرج من ذلك 
الوصف الذي خرح حرج الغالب› کا يأتق في المفاهيم » أولبيان 
الوصف بدح أوذم أوترحم أو توکيد أو تفصيل » فليس شيء من 


فصّل ق المطلك والقند 


أما المطلق : فهو ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة 
لجنسه » نحو قوله عز وجل : لإفتخرير رَقبوٍ 4 . [المجادلة : ۳ ] 
وقوله عليه الصلاة والسلام : , لانکاح إلا بول ٩۱۲‏ فكل واحد من 
لفظ الرقبة والولي قد تناول واحداً غير معين من جنس الرقاب 
والأولياء . والمقيد:ماتناول معيناً نحو: أعتق زيداً من العبيدء 
أوموصوفاً بوصف زائد على حقيقة جنسه نحو وریز رق 
مؤمنة 4 . [النساء : ۹۲ء فصيام شهرين متتابعن 4 .. 
[ النساء : ۹۲ وصف الرقبة بالایان.» والشهرين ¿ بالتتابع » ودلك ‏ . 
وصف زائد على حقيقة نفشس الرقبة والشهرين » لأن الرقبة قد تكون 
مؤمنة وكافرة ؛ والشهرین قد يکونا متتابعين وغ متتابعین ` والإطلاق 


() حرج أحمد من حديث أبي موسى الأشعري ۳۹٤⁄٤(‏ و٣٤٤‏ و۸٧٤‏ ) والترمذي 
(۱۱۰۹) و(۲ ۰ في النكاح : باب ما جاء لا نکاح إلا بول وأبو داود ۲۰۸۵ ) 
٤‏ النكاح : باب في الوليء ٠‏ والبيهقي )۱١۷/۷(‏ وصححه ابن حبان  )۱۲٤۳(‏ 
)144( )1(« والحاكم ٠‏ (1۹۹⁄۲.) وأطال في تخريج طرقه وقد اختلف في . وصله. 
٠‏ . وإرساله » قال الحاكم : : وقد صحت الرواية فيه .عن أزواج الني صلل الله . عليه وسلّم 
عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش . ٍ ٠‏ 
قال : وفي الباب عن علي وابن عباس ومعاذ وعبد الله بن عمر وأي ذر الغفاري 
والمقداد بن الأسود وعبد الله بن مسعود وجابر وأبي هريرة وعمران بن حصين وعبد الله بن 
مرد وااسور بن څرمة وآئس بن مالك . راجع «نصب الراية » ۱۸۳/۳ ء ۹°( . 


٩۰ 


والتقید یکونان تارة في الأمر نحو : أعتق رقبة » وأعتق رقبة مؤمنة » 
وتارة فی الخر نحو : : «لانکاح إلا بولي وشاهدين ( «لانکاح إلا بولي 
مرشد وشاهدی عذلٍ . 


وتتفاوت مراتب المقيد في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها» فا 
کانت قیودہ أکٹر کانت رتبته في التقييد أعلى » وهو فيه أدخل > فقوله 
سبحانه وتعالی : أن يبدله أزواجاً حيرا منكنٌ مسلماتِ مومناتِ 
قانتات تائبات عابدات سائحات بات وأبکاراً 4 . [ التحريم : °[ 


أعلى رتبة في التقييد من قوله : « مؤمناتِ قانتات ‏ . لاغير. 


وقد بجتمع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد بالجهتين كقوله 
تعالى: # وترير رقبة مؤّمنَة. [النساء: 4۲]» قيدت من حيث 
الدين بالإيان» وأطلقت من خحيث ما سواه كالصحة» والسقم 
والطول» والقصر» والنسب» والبلد» فهي مقيدة من جهة» مطلقة 
من جهة. ۰ 

ثم إنه يقال هنا : إذا اجتمع لفظ مطلق ومقيد » فإما أن يتحد 


(۱) آخرجه من حدیث ابن عباس الشافعي (۳۱۷/۲) ومن طریقه البيهقي (۱۱۲/۷) وي 
سنده مسلم بن خالد الزنجي وهو كثير الأوهام » وأخرجه الدارقطني ص (۴۸۲) من 
طريق عدي بن الفضل عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا وقال : ۾ 
يرفعه غير عدي بن الفضل وهو حفوظ من قول ابن عباس وفي الباب عن عائشة عند ابن 
حبان ( ۱۲٤۷‏ ) وفيه عنعنة ابن جريج ومع ذلك فقد قال ابن حزم في المحلى ( ٤٠٥/۹‏ ) 
ولا يصح في هذا الباب شيء غير هذا السندى وفي هذا كفاية لصحته » وعن عائشة عند 
البيهقي (۷/١۲٠)وعن‏ علي عند البيهقي (۷/١١۱)وفيه‏ ثابت بن زهير وهو منكر الحديث 
وعن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود عند الدارقطتي ص (۳۸۳) وأخرجه 
البيهقى ( ٠٠١/۷‏ ) من حديث الحسن عن عمران بن حصين وفي سنده عبد الله بن رر 
وهو متروك » وأخرجه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرساكٌ وقال : وهذا وإن كان 
منقطعاً فإن أكثر أهل العلم يقولون به . قلت هله الطرق والشراهد يشا بعضها يشا 
فيصلح هذا الحديث للاستشهاد . 


۲7۲ 


حكمها » أويختلف » فإن اتحد حكمها فإما أن يتحد سببهاء 
أو بختلف » فهذه ثلاثة أقسام : فإذا اتحد حكمه) حمل المطلق على 
المقيد كقوله عليه الصلاة والسلام : «لانكاحَ إلا ولي وشهودٍ» معرإلا 
بولي مرشد وشاهدي عدل». فالأول مطلق في الولي بالنسبة إلى الرشد 
والغي » والشهود بالنسبة إلى العدالة والفسق . والثاني مقيد بالرشد في 
الولي والعدالة في الشهود » وسببه| واحد وهو النكاح » وحكمه| نفيه 
إلا بولي وشهود . [ ٍ ۰ 
وإذا اتحدا حكماً واختلفا سبباً كعتق رقبة مؤمنة في كفارة 
القتل › ورقبة مطلقة في كفارة الظهار» فعند القاضي أي 
والمالكية يحمل المطلق على المقيد > ونسبه في «التحرير» إلى الأئمة 
الأربعة وغيرهم » وقال الطوفي في «ختصره»: وخالف بعض 
الشافعية » وأكثر الحنفية » وأبو إسحاق بن شاقلا من أصحابنا 
فقالوا : لا يحمل المطلق على المقيد هاهناء وقد روي عن أحمد مايدل 
على هذا أيضاً . وقال أبو الخطاب : إن عضده قياس حمل عليه 
وإلافلا . وإذا اختلف الحكم فلا حمل كتقييد صوم الكفارة بالتتابع » 
وإطلاق الإطعام . ومتی اجتمع مطلق ومقیدان متضادان حمل الطلق 
على ماهو أشبه به من المقيدين المتضادين » وذلك كغسل الأيدي في 
الوضوء » ورد مقيداً با لمرافق » وقطعها في السرقة » ورد مقيداً کن 
بالإجماع »ومسحهافي التيمم ورد مطلقاً فا لحق بالأشبه به وهو الوضوء() 
تنبيه : جميع ماذكر في التخصيض للعام هو جار في تقييد 

الطلق » فارجع إليه . 
)١(‏ هذه مسالة خلافية : فمن العلهاء من قال : يسح إلى المرافق كالوضوء» ومنهم من قال : 

مسح الكف فقط » ومنهم من قال : الفرض الكفان » والاستحباب إلى المرافق » ومنهم 

من قال : إلى الناكب . وهو قول شاذ . وللخلاف أسباب أكثر من مسألة الاختلاف في 


1 حمل المطلق على القيّد والذي رجحه عدد من المحققين أن الفرض مسح الكفين فقط . لأن 
اليد وإن کانت اسماً مشترکاً لکنہا ف الكف حقيقة »› وف فوقها محاز» والروايات الواردة ت 


YY 


فضل 

المجمل لغة : ما جعل حلة واحدة لا ينفرد بعض احادهاعن 
بعض . واصطلاحا : اللفظ التردد بين متملين فصاعدا على السواء 
والإجمال » إما أن يقع في اللفظ المغرد أوالمركب . والواقع في المغرد إما 
أن يقع في الأساء أو الأفعال أوالحروف . 

أما وقوعه في الأساء > فكالعين المترددة بين معانيهاء كالباصرة 
وعين الماء والذهب »› وغبر هذاء والقرء المتردد بين الحيض والطهر › 
وكالحون المتردد بين الأسود والأبيض » وكالشفق التردد بين الحمرة 
والبياض . 

وأما وقوعه في الأفعال » فنحو: عسعس فإنه بمعنى أقبل 
وأدبر » و« بان » بمعنی غاب واختفی . 

وأما في الحروف فنحو: تردد «الواو» بين العطف والابتداء » 
وين العطف والحال » ونحو تردد «من» بين ابتداء الغاية والتبعيض . 


هھ و ر و 
وأما ف المركب › فکقوله تعالی : ۾ او يعو الذي بيده عفدة 
النكاح ‏ . [ البقرة : ۲۳۷ ]» فإنه متردد بين الولي والزوج › 


= بذكر اليدين إلى المرفقين لم تثبت » وطرقها ضعيفة » وإن قيل : كثرة الطرق تقوي المعنى » 
فأقصى ما يقال فيها : إنها للاستحباب كا هو القول الثالث . والمؤلف رحه الته هنا أطلق 
الإلحاق بالوضوء » ولكنه في تعليقه على الروضة أشار إلى الحلاف . 

انظر في هذا :«بداية المجتهد»( ٠ ) ٠١/١‏ أضواء البيان : (۲-۳۹/۲) ) » روضة 
الناظر بتعلیق ابن بدران : )۱۹٦۹⁄/۲(‏ . 


۳ 


والصحيح من مذهب أحمد والشافعي أنه زیی وقال مالك : هو . 
الولي . ) 


ومک الجمل ا التوقف عل البيان الخارجي » الأن الله تعال 1 
یکلفنا العمل ما لادلیل عليه » والجمل لا دلیل على الرار به » فلا 
لداود الظاهري » ال فيم : لانعلم أحداً قال به غیره . 


3 ٠.» 


بيه 


ادعی بغعض العلاء الإجحمال ف أمور » ولکنہا غير مجملة لدی 
J‏ قیق . 


مها قوله تعالې : حرمت عَلَيكم ايت 4 [للائدة ‏ ۳] 
حرمت يكم امّهانَكمْ 4 . [الساء: ۲۳]» «طأحل لكم 
الطيبات ‏ . [ المائدة : ١‏ ] » وغير ذلك مما أضيفت الأحكام فيه إلى 
الأعيان» لأن المراد : حرم عليكم أكل الميتة ووطء الأمهات › فالحکم 
امضاف إل العين ينصرف لخة وعرفاً إلى ما أعدت له» وهو 
ما ذکرناه . ۰ 


ومنها قوله تعالى  :‏ وأحل الله البيْعَ وَحَرّمٌ الرًبا) . [البقرة : 
٥‏ ]» قال القاضي أبو يعلى : هو مجمل» لأن الربا معناه لغة : 
الزيادة كيفا كانت » وفي الشرع : الزيادة الملخصوصة المح ان 
من باب العام الملخصوص . 


Y٤ 


ومنہا حدیٹث « لا صلاة إلا بطهور» . « لا صيام لمن بیت 
النية »"“ قال الحنفية : هو مجمل » لتردده بين المعنى اللغوي 
والشرعي . 

والحق أن كلام الشارع يحمل حقيقة على الموضوعات الشرعية › 
فالموضوعات اللغوية في مقابلته مجاز . 

ومنها «إنغما الأعمال بالنيات ٠»‏ قالوا : إن الأعمال مبتدأء 
وبالنيات متعلق بمحذوف متردد بين تقدير الصحة أوالكمالء والحق 
آنه لا تردد» لأن المراد نفي فائدة العمل وجدواه بدون النية » فتبقى 
صحته متعينة للتقدير › وقد أشبعنا الكلام عليه في شرحنا ( عمدة 
الأحكام »الحديثية 

ومنہا قوله عليه السلام : « رفع عن متي الخطأ » والنسيان › 
وما استكرهُوا عليه ٠»‏ فإنه ليس اراد منه رفع نفس الخطأ والنسيان 
حتی یکون محملاء بل المراد أن المرفوع حكم ٠الخطاً‏ والنسيان . 


(۱) تقدم تخریجه ص .)۲٥۹(‏ 

(۲) آخرجه ابن آي شیة (۰۳۱/۳ ۳۲) » وأبو داود )۲٤٠٠٤(‏ في الصوم : باب النية في 
الصيام » والنسائي )۱۹١⁄4(‏ في الصيام : باب ذكر اختلاف الناقلين انبر حفصة في 
ذلك . والترمذي )۷۳٠(‏ في الصوم : باب ما جاء لا صيام لن لا يعزم من الليل » 
وابن ماجه )٠۷٠١(‏ في الصيام: باب ماجاء في فرض الصوم من الليل 
والدارمي ٩⁄۲(‏ ۰ ۷) » وأحمد (۲۸۷/7 ) » والدارقطني ص ( ۲۳۲ ) » والطحاوي ص 
(۳۲۰) » والبیهقي )۲۰۲/٤(‏ » من حديث حفصة » وإسناده صحيح إلا أن الأئمة 
اخحتلفوا في رفعه ووقفه » والأكثر على وفقه . 

(۳). تقدم تخریجه ص (۲۱۸) . 

() حديث صحيح أخرجه ابن ماجه )۲٠٠٠(‏ في الطلاق : باب طلاق المكره والتاسى من 
حدیث ابن عباس وصححه ابن حبان )۳٣۰(‏ والحاکم (۱۹۸/۲) ووافقه الذهبي» وقد 
فصل القول فيه الحافظ ابن رجب ف «جامع العلوم والحکې» ص »)۰٣۲-۳١۱(‏ وڼي 
الباب عن ثوبان عند الطبراني» وعن أي ذر عند ابن ماجه )۲۰٤۳(‏ . 
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فضل 

وأما المبين » فهو ضد المجمل » فيقال ني تعريفه : هو اللفظ 

الناص على معنى غير متردد متساو » وقال الآمدي : المبين قد يراد به 

ا لخطاب المستغني بنفسه عن بيان » وقد يراد به ما يحتاج إلى البيان عند 
وروده عليه كالمجمل وغیره . 


وهنا أربعة ألفاظ : مجمل » وإحال » ومبين » وبياد » فالمجمل 
تقدم تعريفه . والإحال : .إرادة التردد من المتكلم > والنطق باللفظ 
عل وجه يقع فيه التردد . والميين اللفظ الدال من غير تردد كا مر 
آنفاً > يطلق على فعل المبين» وعلى الدليل »> وعلى المدلول » ولذلك 
قال الصيرني : هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي 
والوضوح . وينبغي أن يزاد هذا التعريف بالفعل ادیاقوة : لأن 
الكلام قد يرد بينا بالفعل » وهو مع ذلك مشكل بالقوة أي ي : قابل 
لعروض الإشكال له من ذاته بتقدیر تغبر صفته › أو من خارج »› 
وبيان ذلك بالمثال وهو : أن بعض الحنفية قال : نقل عن أبي حنيفة 
أنه قال : لايدخحل النار إلا مؤمن . وظاهر هذا مع قوله عليه 
السلام : « لايدخل الجنة الا الزمنون "٠‏ مكل لاله يقي أن أهل 
الجنة انار حيعاً مؤمنرن ٠‏ وليس كذلك للاتفاق على أن أهل النار 
كفار » وأنه لا يخلد بها إلا كافر » لكن أبو حنيفة ال کا ا 
وأظهر معناه المراد له » بأن قال : لايدخحل النار إلامؤمن . لأن 


(۱) آخرجه البخاري )٤۳٦/١١(‏ في القدر: باب العمل بالخواتيم من حديث أي 

هريرة . . . . وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال لبلال : «قم فأذن : لا يدخل 

. الجنة إلا مؤمن » وإن الله ليؤيد هذا الدين ن¿ بالرجل الفاجر » وأخرجه مسلم ۱۱٤۲(‏ ) عن 

كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق » 
فنادى : «أنه لا يدحل الحنة إلا مؤمن » وأيام مى أيام أكل وشرب » . 


او 


الكفار حينئذ يعاينون ما کانوا يوعدون فيؤمنون به ويصدقون » لکن 
إعاناً لا ينفعهم لأنه اضطراري لا اختياري . ولقوله عز وجل : فلم 
يك ينفعْهم إام لا راا باسنا . [المؤمن : ۸9]› وقوله عز 
وجل لفرعون حين قال لا أدركه الغرق امنت : # الآن وقد عصيت 
قبل 4 . [یونس : ]٩۱‏ » فقد حصل من هذا أن کلام أي حنيفة 
مشكل بالفعل » فاحتاج إلى البيان . 


وأما المبين به - وهو ما يحصل به البيان - فإنه يكون بأمور : 


المراد بهذا الکادہ کذا» کقوله تعالی ار ما القارعَة وما را 
م القَارعَة 4 . [القارعة : ۳-١‏ ]» فهذا مال ثم بینه بقوله : 

# يوم کون الاس کالفرّاش المبثوث ‏ . [القارعة : ٤‏ ] » وكذا 
الآية بعدهاء فبين أن القارعة تکون ذلك اليوم هذه الصفة العظيمة › 
ونظائر هذه الأية في القران الكريم والسنة النبوية كثيرة . 


وتکون السنة مبينة للقران کقوله تعالی : لواعدوا هم م 
استطعتمْ من رة 4 . [الأنفال : ١‏ ] فإن القوة محملة » ولکن بینہا 
النبي ية بقوله : «ألا إن القوة الرمي »“ ثم كرر هذه الجملة 
تأكيداً . 


الثاني : الفعل » ويكون بالكتابة » ككتابة النبى ية والخلفاء 
الراشدين بعده وغيرهم من أهل الولايات إلى عام في الصدقات 
وغيرها من السياسيات » ويون بالإشارة » کا روي أن النبي لى 
من نسائه شهراً» فأقام في مَشْرَبَة له تسعاً وعشرين » ثم دخل 


(1) آخرجه مسلم (۱۹۱۷) ف الإمارة : باب فضل الرمي والٰحث عليه من حدیث عقبة بن 
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عليهن » فقيل له : إنك آليت شهرأء فقال : الشهر هكذا وهكذاء 
وعشرین) . وجاء ف حدیث صحيحخ : أنه قال « الشهر تسح 
وعشرون ٩»‏ هکذا بلفظه » وهو بيان قول . فقد تضمن هذا 
ومن البيان الفعلي تول عليه الصاد: والسلام : «صلوا كا 
رایتمون ي اصلّي») « وخڈوا عني مناسکكمْ » أي : انظروا إلى نمر 
أي الصلاة والحج » > فافعلوا مثله > فکان فعله فیه)] ما لقوله تعالی ` 
ل واقيمُوا الصلاة 4 . [البقرة : ٤۳٣‏ ]» طوأة وا الحج والعمرة 
لله . [البقرة : ٠۹٩‏ ] . 


الثالث : إقرار النبي ييو على فعل. 


سس 


(۱) آخرجه البخاري (۳۷۹/۹. ۳۷۷) في الطلاق : باب قول الله تعالى : (للذين يؤلون 
من نسائهم تربص أربعة أشهر) من حديث أنس بن مالك . 

(۲) أخرجه البخاري )٠٠١ .٠٠١٤⁄٤(‏ من طريتق مالك عن عبد الله بن دينار »> عن ابن 
عمر أن رسول الله صلل الله عليه وسلّم قال : « الشهر تسع ؤعشرون ليلة فلا تصوموا 
حقی روه ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». 

(۳) أخرجه البخاري (۹۳/۲) في الأذان : باب من قال : ليؤذن في السفر مؤذن واحد من 
حديث مالك بن الحویرث قال : أتينا إلى الي صلى الله عليه وسلّم ونحن شببة متقاربون » 
اننا عنده عشرين بوب وبلة» وكان رسول اله صل ات عله وسلم رحا ريق > فلا 
ظن أنا قد اشتهينا أهلناء أو قد اشتقناء سألنا عمن تركنا بعدناء فأخبرناه ء ا 
ارجعوا إلى أهليكم » فأقيموا فيهم » وعلموهم » ومروهم » وذكر أشياء أحفظها أو 
أحفظهاء و« صلوا کا رأیتموني أصلي » فإذا حضرت الصلاة » یزان لک دی 2 
وليؤمکم أکبركم » . 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۲۹۷) في الحج : باب استحباب رمي جُرة العقبة يوم النحر 
راكباً . . . . من حديث جابر بن عبد الله قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي 
على راحلته يوم النحرء ويقول : « لتأخذوا مناسككم » فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد 
حجټي هذه ) 


۲۹۸ 


وإن أردت القاعدة العمومية للبيان فقل : كل مقيد من الشرع 
بيان » ولنذكر بعض أمثلة لذلك : تبين المرام . 

منہا : أن يستدل الشارع استدلالا عقليا » فيبين به العلة» 
أوماخز, الحكمء أوفائدة ما > کقوله تعالي في صفة ماء السحاب : 
وني موضع آخر : كذلك اروج [ ف : co]‏ فيین لنا تعالی 
بذلك طريق الاستدلال على إمكان البعث والمعاد » ولولا هذا الطريق 


الذي فتحه الله لمزم ر ر r‏ أن يستدلوا عليه » ولا 
أن يتكلموا مع الفلاسفة المنكرين له فيه . وأمثال هذه الآية كثبر . 


وی استدلالات القران عقلية » وهي مقيدة للبيان : 


ومنہا : أن ترك عليه السلام فعلا قد عر به » اوقل سبق مث 


فعله » فیکون ترکه لەمبینا لعدم وجوبه . أنه نه قیل له : 
واشهوا إدا بايعْتَمٌ 4 . [ البقرة : 0 اشتری فرساً . 
من أعرَابي ولم يشهد عليه . 


)١(‏ أخرج أبو داود )۳۹٠۷(‏ في الأقضية : باب إذا علم الجاكم صدق الشاهد » والنسائي 
(۳۰۱/۷) في البيوع : باب التسهيل ني ترك الإشهاد على ايع من طريق الزهري عن 
عمارة بن خزية أن عمه حدثه » وهو من أصحاب النبي صلى الته عليه وسلّم » أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ابتاع فرساً من أعرابي » فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلّم اليقضيه 
ثمن فرسه » فأسرع رسول الله“ صلى الله عليه عليه وسلّم المثني وأبطاً الأعرابي » »> فطفق 
رجال یعترضون الأعرابي فیساومونه بالفرس › ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسم 
٠‏ ابتاعه » فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلَّم » فقال : إن كنت مبتاعاً هذا 
الفرس وإلا بعته » فقام النبي صلى الله عليه وسلّم حين سمع نداء الأعرابي فقال : أو 
ليس قد ابتعته منك ؟ فقال الأعراي : لاء والله ما بعتکه فقال النبي صلى الله عليه 
س : بلى قد ابتعته منك » فطفى الأعرابي يقول : َنم شهيداً > فقال خزية بن 

بت : أنا أشهد أنك قد بعته » فاأقبل النبي صلى الله عليه وسلّم على خزية فقال : : بم 
د فقال: بتصديقك يا رسول اللهء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم شهادة 
خحزية بشهادة رجلین . وسنده صحیح ` 


۲۹۹ 


ومنها السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة » فيعلم أنه 
لاحکم للشرع فيها . وهاهنا مسائل : 

أوها : البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول . 

ثانيها : تبين الشىء بأضعف منه كالقران بأحاديث الآحاد 
جائز . 

ثالثها : تأخير البيان عن وقت الحاجة متنع » وتأخيره عن وقت 
الخطاب إلى وقت .الحاجة جائز عند ابن حامد» والقاضي ابن ار 
وأكثر الشافعية » وبعض الحنفية » ومنعه أبو بكر عبد المزيز ؛ وأبو 
الحسن التميمي › والظاهرية › والمعتزلة › والصيرف» وأبو إسحاق 
المروزي . والحق الأول لقوله تعالى  :‏ فإذا قرأناه فاتبع فُرآنه م إن 
علینا بيانهُ 4 . [ القيامة : ۱۸ - ۱۹ ] . # الركتابُ امت آي ف 
فْصَلّب) . [ هود : »]١‏ و«ثم » تفيد التراخي . 

رابعها : يجوز كون البيان أضعف دلالة من المبين » ولائعتبر ‏ 


4۷° 


فصل ق النطوق والفهوم 


اعلم أن الدليل الشرعي إما منقول » وإما معقول › وإما ثابت 
> فالمنقول : الحتاب » والسنة » ودلالته) إما من منطوق اللفظ › 
3 غير منطوقه » فإن كان من الأول سمي منطوقاً کفهم وجوب 
الزكاة في السائمة من حديث «(ي سائمة الغنم الزكاة ٠»‏ وکتحریم 
التأفيف من قوله تعالى 3 فلا قل ها أف )4 . [الإسراء: ۲۳]. 
والثاني ‏ يسمى مفهوما كفهم عدم وجوب الزكاة في المعلوفة من 
الحديث » وتحريم الضرب من الآية . وهذا الفصل مذكور لبيان 
ذلك » والمعقول القياس لأنه يستفاد بواسطة النظر العقلي » والثابت 
بامنقول والمعقول وليس واحداً منها هو الإججماع» وسيأتي الكلام على 
الإجاع ثم على القياس . 
إذا تمهد هذاء فنقول : قد علم من هذا أن المنطوق : ما دل 
عليه اللفظ في محل النطق » والمفهوم : ما دل عليه اللفظ لافي محل 
النطق . ففحوى اللفظ - بالحاء المهملة - هو ما أفاد جنساً يتناول ما 
اناده نطقاً وغير نطق > لامن صیغته» لأنه لو کان منہا» لكان 
منطوقاً » وبیائه : أن تحريم التأفيف علم من صيغة اللفظ فكان 
منطوقاً » وتحريم الضرب لم يُعلم من الصيغة فكان مفهوما . ویقال 


. في الزكاة : باب زكاة الغنم‎ ) ۲١۳/۳( أخرجه البخاري‎ )( ٠ 
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لئله : فحوى الخطاب » ويسمى إشارة» وإياء » ولحن الخطاب ‏ إلا 
أن الإشارة ختصة باليد » والإياء إشارة باليد وغيرها» فكل إشارة 
إعاء ولا عكس . 
ومن ثم قال الآمدي : : أما دلالة غير المنطوق - وهو مادلالته 
غير صرجحة - فلا خلو إ ما آن یکون مدلوله مقصوداً للمتکلم ولا 
فإن کان مقصوداً» فإن توقف صدق المتكلم أوصحة اللفوظ به 
عليه » فهي دلالة. الاقتضاء › وإن لم يتوقف » فإن کان مفهوماً في محل 
النطق فهي دلالة التنبيه والإياء» وإلا فدلالة المفهوم . وإن لم يکن 
مدلوله مقصوداً للمتكلر > فهي دلالة الإشارة . هذا کلامه . وأنت 
خبير» فإنه جعل فرقا بين دلالي الإشارة والإماء ‏ وهذا' هو 
التحقيق . ٠‏ 
ثم اعلم أن مراتب لجن الخطاب وفحواء تکون وة فلك 
اا ل i‏ ا 
: المقتضى - بفتح الضاد - الذي ' تقتضيه صحة الكلام 
طل, وهو المضمر الذي تدعو الضرورة ى اضماره وتقریره ۰ وله ) 
وجوه: . > 
اوا : ماتدعو الضرورة إل إضماره لصدق e‏ نحو 
لا عمل إلا بنية ». آي : لاعمل صحيح | إلا بالنيةء إذ لولا ذلك » < ٠‏ 
يکن ذلك صدقاً لأن ‏ صورة الأعمال كلها كالصلاة :والصوم > 
وسنائر .العبادات» يمكن وجودها بلا نية» فکان إضمار الصحة من ١‏ 


ضصرورة صدق e‏ 


ريض E :٤‏ ار الق 6 
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تقديره : أوعلى سفر فأفطر » فعلية صوم عدة من أيام أخرء لأن 
قضاء الصوم على المسافر إنغا يجب إذا أفطر في سفره» آما إذا صام في 
سفره فلا موجب للقضاء › ودلیل ذلك ظاهر لغة وشرعا» خلافا لا 
بحكى عن أهل الظاهر من أن فرض المسافر عدة من أيام أخرء» سواء 
صام في السفر أو أفطر » وهو من جمودهم المعروف . 


ثالثها : وجود الحكم عقلاً نحو قوله تعالى : حرمت عَلَيْكمْ 
امان . 1[ الساء: ۲۳ ]ء فإن العقل يأى إضافة التحريم إلى 
فصار المعنى : حرم عليكم وطءٌ أمهاتكم . 


الثاني : مما يتفاوت به لحن الخطاب وفحواه. تعليل تعليل الحكم ا 
اقترن به من الوصف المناسب » كقوله تعالى : السار والسارة 
فافطعُوا أيدي) 4 . [ المائدة : 7 # الرَانيةٌ والزاني فاجلدوا كل 
واحِ منها 4 . [النور : ۲]. أي : لأجل السرقة والزنى فإن المعقول 
من هذا الكلام أن السرقة علة القطع » والزنى علة الجلد > لكن ليس 
هذا مفهوما لنا من صريح النطق ونصه » بل من فحوى الكلام. 
ومعناه . 


الثالث : فهم الحكم في غير محل النطق بطريق الأولى » وهو 

فهم الموافقة › كفهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف من قوله 
ا : فلا تقل ها أف ولا هرما . O‏ و 
منطوق هذا تحريم التأفيف والانتهار» ومفهومه - بطريق التن 
والفحوى - تحريم الضرب وغيره من الإيلامات الزائدة على ا 
والانتهار بطريق أولى » ويسمى هذا مفهوم الموافقة » لأنه يوافق 
المنطوق في الحكم وإن زاد عليه في التأكيد » بخلاف مفهوم المخالفة › 


YY 


فإنه مخالف حكم المنطوق » كفهم عدم الزكاة في المعلوفة من حديث 
« في سائمة الغنم الزكاة ٠»‏ وحاصله : أن مفهوم الموافقة تنبيه بالأدنى 
على الأعلى » ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب . وشرطه فهم 
امعنى في محل النطق > کالتعظیم في قول تعال : فلا تقل ها 
أف . [ الإسراء : ۳ ] » فإنه يفهم أن المعنى المقتضي هذا الي 
هو تعظيم الوالدين » فلذلك فهمنا تحريم الضرب بطريق أولى » حى 
لولم نفهم من ذلك تعظيماً لما فهمنا تحريم الضرب أصلاًء لکنه )ا 
نفی ر ا دل على نفي الضرب احص رین أولى . 
وشرطه أيضا أن يكون المفهوم أولى من المنطوق أو . ومثال 
الأول قد تقدم . ومثال الثاني ریم يم إحراق مال ایی ا ۶ 2 
تعالى ‏ إن الذين يأكلون أمْوالً الَامى طلا 4. 
[النساء : .]٠١‏ فالإحراق مساو للأكل بواسطة الإتلاف في OF‏ 

واشترط له كثير من أهل الأصول شروطاً فقال في« جع 
الجوامع » : وشرطه أن لايكون المسكوت ترك لوف ونحوه› 
كالجهل » وأن لايكون المذكور خرج للغالب خلافً لإمام الحرمين ء 
أولسؤال» أوحادثة › أو للجهل بحکمه » أو غیره مما يقتضي 
المخصيص بالذكر . هذا كلامه . 

ثم إن مفهوم الموافقة قياس جلي في الأصح » وإليه ذهب أبو 
الحسن الخرزي » وابن أبي موسى » وأبي الخطاب » والحلواني » 
والفخر» والطوف ء وقال مجد الدين ابن تيمية : إن قصد الأدنى 
فقياس » وإن قصد التنبيه فلاء وهو حجة عند العلاءء ودلالته 
لفظية عند أحمد› والقاضي » وابن حمدان »> وشيخ الإسلام » وابن 
عقيل » وحكاه عن أصحابنا والحنفية والمالكية وغيرهم . 


(۱) تقدم تخرجه ص (۲۷۱). 
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ودلالته تكون قطعية كاية التأفيف » وتكون ظنية كإذا 0 
شهادة فاسقی فکافر أولى » اد الكفر فسق وزيأدة » ووجه کونه ظنباً أ 


واقع في الاجتهاد » إذ جوز أن يكون الكافر عدلا في دينه » فيتحرّى 
الصدق والأمانة . 


رابع لا ا الو ووك ع 


در ي 2 ي 


ر الساء : [Ye‏ فان تغصيص جواز کا ا بعدم الطول یدل 
على أن واجد الطول لايجوز له نكاح الإماء > وتخصيص المؤمنات 
بجواز النكاح عند عدم الطول يدل على أن عادم الطول لايباح له 
نكاح الإماء الكوافر » كا هو أحد القولين » ففي الآية مفهومان : 
أحدها : أنه لاينكح إلا أمة مؤمنة . 
السلام «في سائمة الغنم الزكاة » فإن مفهومه يدل على أن لا زكاة في 
المعلوفة »> فتخصيص السوم بحكم - وهو وجوبٌ الزكاة - يدل على 
نفي ذلك الحكم عن غير السائمة . 

ومفهوم المخالفة حجة عند الجمهور . وقال أبو حنيفة وبعض 
المتكلمين : ليس بحجة » ويسمى ذلك المفهوم دليل الخطاب . 

وشرطه أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عله » اد 
لوظهر فيه ذلك كان مفهوم موافقة . 

وأن لايكون حرجا حرج الخالب كا في قوله تعالى : 
وَرَبَائبكم اللاي في حَجُوركمْ 4 [النساء : ۲۳ ]. فإن الغالب 
كون الربائب في حجور الأزواج » أي تربيتهم . 


V0 


وأن ایکون خرج لحواب سؤال عنه. أو حادئة تتعلق به » 
آوالجهل بحکمه دون حکم السکوت » کا لو سئل کل هل في الفتم 
السائمة زكاة ؟ أوقيل بحضرته : لفلان غنم سائمة » أوخاطب من 
جهل حکم الخنم السائمة دون المعلوفة فقال : في الغنم السائمة 
زكاة > ومثله أيضاً جميع ما يقتضي التخصيص بالذكر . كموافقة 
الواقع , > کا في قوله. تعالی : لايتخذ المؤمنونً الكافرينَ أولياء من 
ونر ألوّمنین ) [ آل عمران : ۸] نزلت - كا قال الواحدي 
وغیره - في قوم من المؤمنين والوا اليهود دون المؤمنين » وككون 
الكلام خرج حرج التفهيم أو الامتنان نحو فط لتأكلوا مله لى طرياً 4 
[النحل : ١١‏ ] » فإنه لايدل على منع القديد من لحم مايؤكل ما 
مخرج من البحر كغيره » وإنما اشترطوا للمفهوم انتفاء المذكورات » 
لأا فوائد ظاهرة » وهو فائدة خفية فأخر عنها . 


س إن دلیل الخطاب بحسب القوة والضعف یکون عل مراتب 


أويها : الحكم إلى غاية ب( حى ) أو « إلى » ویسمی ا 
الغاية نحو ل حى تكح روجا يره 4 [ البقرة : ۳۰ ]. ثم اموا 
الصيامٌ إلى الليل € [ البقرة : ۱۸۷ ] » فيفيد أن حكم ما بعد الغاية 
يخالف ماقبلها .ˆ 


ٿانيها : تعليق الحكم على شرط نحو :  :‏ وإن كن ولات حل 
فانفقوا عَلَيْهِنٌّ 4 . 3 الطلاق : ١‏ ]» فإنه يفيد انتفاء الإنفاق عند 
انتفاء الحمل › ولا فرق بین تعليقه بشرط أو شرطين أو أكشر . 

ثالثها : تعقیب؛ دکر الاسم العام بصفة خاصة ف معرضص 
الاستدراك والبیان نحو : ف الغنم السائمة الزكاةء فالغنم اسم عام 


۲۷٦ 


يتناول السائمة والمعلوفة » فاستدرك عمومه بخصوص السائمة » وبين 

رابعها : أن يعلق الحكم على وصف لايستقر» بل يطوى 
ویزول س والثيوبة ف قولنا : ف السائمة الزكاة » والبکر تستأذن › 
والثيب أحق بنفسها . 

خامسها : تخصيص نوع من العدد بحكم نحو قوله عليه 
السلام Yo:‏ رم لصولا ألمصتان»(“ يعني : في الرضاع : وهذا يدل 
على خالفة ما فوقه › يعي تحريم ثلاث رضعات › وله قال مالك » 
وداود » وبعضص الشافعية »› خلافا لأكثرهم ولأبي حنيفة . 


سادسها : مفهوم اللقب » وهو تخصيص اسم بحكم » وأنكر 
الأكثرون هذا المغهوم مشتقاً کان نحو : («لا تبیعوا الطعام إلا مغلا 
بمثل») فإنالطعام مشتق من الطعم » »> كالحنطة » والشعبر» والتمر› 
واللح » والذهب والفضة . وقال الدقاق : مفهوم اللقب حجة » 
والضابط آي باب المفهوم أنه می أفاد ظناً . عرف من تصرف الشارع 
الالتفات إلى مثله اليا عن معارض » كان حجة بجحب العمل به » 
والظنون المستفادة من دلیل الخطاب متفاوتة بتفاوت مراتبه »> ومن 
تدرب بالنظر في اللغة > وعرف مواقع الألفاظ ومقاصد المتكلمين » 
سهل عنده إدراك ذلك التفاوت » والفرق بين تلك المراتب » والله 
الموفق : 


RS (0)‏ في ارح باب في الصة والمتان من ديت عة 


YY 


الأسلاناك :الإجخحاع 


الإحاع لغة : العزم والاتفاق » قال تعالى : « فأجعوا مركم 
[ يونس : ]۷١‏ » أي : اعزموا . ويقال : ع القوم على كذا أي : 
اتفقوا عليه . 

واصطلاحاً : اتفاق المجتهدين. من هذه الأمة في عصر على أمر» 
ومن يرى انقراض العصر يزيد إلى انقراض العصر» ومن يرى أن 
الإجماع لاينعقد مع سبق خلاف مستقر من حي أوميت » جوز 
وقوعه . یزید: م يسبقه خلاف جتهد مستقر . 


فقوله : « اتفاق المجتهدين » حرج المقلدين › لأم من العوام 

عند أهل الأصول » فلاتعتبر خالفتهم ولا مفارقتهم . وقوله : «على 
أمر» يتناول الديني والدنيوي » لكن المراد بالدنيوي : ما يعود 
إلى الدين كأمر البيع والسلم . وأما الاتفاق على أمر نجي ا 
كالاتفاق على مصلحة إقامة متجر أوحرفة › أو على أمر دینی لكنه 
لايتعلق بالدين لذاته بل بواسطة» كاتفاقهم على بعض سانل 
العربية » أواللغة »› أو الحساب ونحوه > فإن ذلك ليس إحاعاً شرعياً 
أواصطلاحياً» وإن كان إجاعاً شرعياً ني الحقيقة لتعلقه بالشرع وإن 
كان بواسطة » وني هذا الأصل مسائل : 

أنكر النظام وبعض الشيعة جواز الإجماع من مجتهدي 


YA 


الأمة على حكم» وذلك راجع إلى عدم الجواز من جهة العقل . 
وذهب الأكثرون أل أن ا معلوم بالضرورة › لأنه لايلزم من 
فرض وقوعه محال لذاته ولا لغيره » وهذا هو المعني بالجواز العقلي » 
نعم هؤلاء استبعدوا وقوعه مع كثرة العباد » وتباعد البلاد » واختلاف 
القرائح » فظنوا الاستبعاد استحالة . 


وحکی اصحابنا أنه روي عن الإمام أحمد إنكار الإجماعء 
واعتذروا عنه بأنه محمول على الورع» أوعلى غير عالم بالخلاف» 
أو على تعذر معرفة الكل » أوعلى العام النطقي › ال غير ذلك من 


وعندي أن الإمام أحمد : يوافق النظام على إنکاره ¢ لأن النظام 
اکر عقا والإمام صرح بقوله : وما یدریه بأہم اتفقوا ؟ فکأنه 
يقو إن کثیرا : من الحوادث تقع ف أقاصي المشرف والمغرب »› 
لا بوقوعها من بين)ا من أهل مصر والشام والعراق » وما 
والاماء فکكيف تصح دعوى إجماع الكل في مثل هذه وإنما ثبتت 
هذه بإجماع جزئي وهو إجاع الإقليم الذي وقعت فيه . أما إجماع 
الأمة قاطبة فمتعذر في مثلهاء وهذا النوع هو الذي نقل إنكاره عن 
الإمام كا يفهم من قوله : وما یدریه بأنهم اتفقوا . وما ذلك إلا أن 
ا على المسألة و اتفق ج مجتهدي الأمة ا « 
متوهہ أ أن ا أنکر کر الجاع إنكاراً عقلياً وإغا أنكر نكر العلم الجا 
على حادثة واحدة انتشرت ف قار وبلغت الأطراف 
الشاسعة » ووقف عليها كل مجتهدء ثم أطبق الكل فيها على قول 


۹4 


واحد» وبلغت أقوالهم كلها مدعى الإجماع عليها. وأنت خبير بأن 
العادة لاتساعد على هذا كا يعلمه كل منصف تخل عن الجمود 
والتقليد » نعم يكن أن يعلم هذا في عصر الصحابة دون مابعدهم 
من العصور» لقلة المجتهدين يومئذ » وتوفر نقل المحدثين على نقلِ 
فتاواهم وآرائهم » فلا تتهمن أيها العاقل الإمام بإنكار الإجماع مطلقا 
فتفتري عليه . 
ايها : الإجماع حجة قاطعة يجب العمل به عند الجمهورء 
حلافا للنظام . ومعنی کونه قاطعاً أنه يقدم على باقي الأدلة > وليس 
القاطع هنا بعنى الجازم الذي لايجتمل النقيض » كقولنا : الواحد 
نصف الاثنين في نفس الأمر » وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه . 

ثلا المعتبر في الإجماع قول أهل الاجتهاد لا الصبيان 
والمجانين ءطعاً» ولا بعتبر فيه قول العامة » وهم من ليس ججتهد 
ولا من عرف الحديث أواللغة أ والكلام ونحوه » وكذا من عرف الفقه 
أو أصوله عند أحمد وأصحابه » وكذا من فاته بعض شروط 
الاجتهاد ‏ ولا یعتبر فيه کافر أصلي مطلقاً » ولا كافر بارتكاب بدعة 
عند ه ولا فاسق مطلقاً سواء كان فسقه من خيث الاعتقاد 
أو الأفعال كالاعتزال والزنى والسرقة . قال الطوفي في « مختصره» : 
والأشبه اعتبار قول الأصولي والنحوي فقط » لتمکن| من درس الحكم 
بالدلیل . والمسألة اجتهادية قال : ويعتبر ف إجماع كل فن قول أهله › 
إذ غيرهم بالإضافة إليه عامة. هذا كلامه» وهو مسلك جيد» 
ولا يعتبر في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر . 

رابعها : لا ختص و بالصحابة » بل جاع کل عصر ٠‏ 
حجة » حلافاً لداود الظاهري 

خامسها: الجمهوران الجاع ينعقد بقول الأكثر دون لاقل حى 


YA 


يتفق الجميع » قلت : ومقتضى ما قدمناه عن الإمام أحمد أنه ينعقد 
بقول الأكثر في غير زمن الصحابة » لتعذر الاطلاع على اتفاق الكل 
في غير عصرهم » ومِنْ ثم قال الطوفي وغيره من أصحابنا بعد ذكر 
هذه المسألة > حلاف لابن جرير_ وعن أحمد رهه الله مثله . انتهی . 
وإليه ذهب أبوبكر الرازي وأبو الحسين الخياط من المعتزلة » وابن 
مدان من أصحابناء وجمع . . والحق أن اتفاق الأكثزر حجة حجب 
العمل : به على أهله > لكنه ليس في رتبة الإجماع» > بل هو في رتبة 
القياس » وخبر الواحد . 


سادسها : التابعي الجتهد المعاصر للصحابة معتبر معهم ٤‏ 
الإجماع» فلا ینعقد مع حالفته » فإن صار مجتهدا بعد انعقاد الإجماع» 
فمن قال : يشترط في الإجاع انقراض العصر لم يعتبر انعقاد 
الإجاع مع خالفته » ومن لا یشترط انقراض العصر لم يعتبره » واعتبر 
موافقته أبوالخطاب › وابن عقيل » والآمدي . قال المرداوي في 
«التحرير»: ولعل المراد عدم مخالفته» ثم قال: فائدة : : تابع التابعي مع 
التابعي کھو مع الصحاي . قاله القاضي . 


سابعها : الجمهور لايشترط لصحة الإجاع انقراض عصر 
اللجمعين . وحكى أصحابنا عن أحمد وأكثر أصحابه : أنه يشترط 
انقراض العصر» وحكى الطوفي القول الأول » ومال إليه ‏ وقال : 
وقول الإمام أحمد الموافق للجمهور أوماً إليه إياء انتهى . قلت : 
ومعتمد مذهبه عدم الاشتراط . 


ثامنها : إذا قال بعض الأئمة قولاً - سواء كان من الصحابة 
أو من بعدهم ¬ وسکت الباقون مع اشتهار ذلك القول فيهم » وکان 
ذلك القول متعلقاً بأحکام یر »> كان ذلك إحماعاً على المختارء 


۲۸1 


ويْسمى إجاعاً سكوتيا . فلو لر يشتهر القول فيهم » > م یدل سکوتہم 

على الموافقة » ولو م یکن تکلیفا م یکن إحاعا ولا حجة » لأن الإجماع 
أمر ديني › وما لیس تکليفاً لیس دينيا > بل دنیویا . ولكن اختلاف 
الزمان أحدث للاجماع السكوتي شرطاً » وهو آنه إذا أفتى واحدٴ بحکم 
على مذهبه - مع خالفته لذهب غیره - وسکت الباقون عله » فإن 
ذلك السكوت لا يعد إحماعاء لما تقرر عند أهل المذاهب من عدم 
إنكار بعضهم على بعض إلا أن يقال : فرض المسألة في الأحكام التي 
يتداول المجتهدون البحث عنهاء لاني الأحكام التي يتداوها. 
المقلدون » لأهم لاني العير ولا في النفير . 


تاسعها : إذا اختلف أهلٌ العصر على قولين » امتنع على من 
بعدهم إحداث قول ثالث : وقال الرازي في « اللحصول » والآمدي في 
« منتهى السول » وتبعه) الطوف : إن القول الثالث » إن رفع الإجماع 
الأول على القولين الأولين لم مجز» وإن لم يرفعه جاز» مثاله : لوقال 
بعض الأمة باعتبار النية في كل طهارة » وقال البعض الآخر باعتبارها 
في بعض الطهارات دون بعض - کا هو قول أبي حنيفة - يعتبر هذا 
للتيمم دون الوضوء » فالنافي اعتبارها في جميع العبادات مطلقاً یکون 
رافعاً للإحماع الأول . 


ومثال ما ليس رافعاً للإجاع الأول ما سبق في هذا الخال من 

النفي ي إحدى المسألتين دون الأحرى . وكا لو اختلفوا في اعتبار النية 

فى الطهارات نفياً وإثباتاً» فالقول في إنباتها في البعض دون البعض 

لا يمتنعم» لأنه لم يرفع الإجماع الأول» بل وافق كل فريق في بعضص 
ما ذهب إليه › وربما كان هذا المسلك أولى من الذي قبله. 


YAY 


عاشرها : إذا اختلف الصحابة على قولین فق التابعون على 
أحدهما » كان ذلك إحماعاء حلافاً للقاضي أي يعلى وبعض 
الشافعية . 

حادي عشرها : اتفاق الخلفاء الأربعة بعد رسول الله و > مع 
محالفة غيرهم هم »› > ليس اإجحماعاًء وإذا م يکن اتفاق الأربعة ا 
فقول اثنين منہم أولى بأن لايكون إجاعا . قل عن الإمام أحمد 
أن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة ء وكذا اتفافق أي بكر وعمر رضي الله 
عا حدیث : «عَلَيْكمْ بسنتي وسنة الخلفاء الرّاشدينْ من بعدي 
عَضوا عَلَيْها بالنواجذ»() وحديث « اقتدوا باللّذين مر من بعدي أي 
بکر وعم )۳ ولو ۾ تقم الحجة بقوهم Ul‏ أمرنا باتباعهم . 
القول هو الح . 

اني عشرها : اماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين لیس 
بحجة » خلافاً مالك » ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم » خلافا 


ثالث عشرها : لايكون الإجاع إلاعن دليل › لأنه لاأيكون 
إلا من المجتهدين › والمجتهد لايقول في الدين بغبر دلیل » فإن القول 
بغیر دلیل خطاً . وججوز کون الإجماع عن اجتهاد وقياس › وقد وفع 
كذلك » وتحرم غالفته ٠.‏ 


وقال ابن حامد وجمع : يكفر منكرٌ حكم الإجماع القطعي . 


(۱) تقدم ترجه ص .)٤۳(‏ 

(۲) حدیٹ صحیح أخرجه أحمد ( ۲۸۳/۵ و٣۸٣۳‏ و۳۹۹ و٤٤٤‏ ) » والترمذي )۳٣۹۳(‏ في 
المناقب› وابن ماجه )٩۹۷(‏ في المقدمة من حديث حذيفة وإسناده حسن » وصححه ابن 
حبان ( ۲۱۹۳ ) والخحاكم )۷١/۳(‏ » ووافقه الذهبي » وله شاهد من حدیث ابن مسعود 
عند الترمذي ( ۳۸۰۷ ) والحاکم )۷٥/۳(‏ » وابن عساکر ( ۱⁄/۳۲۴۳/۹) . 


YAY 


وقال أبو الخطاب وجمع : لايكفرء ولكنه يفسق . وقال الطوفي 
والآمدي ومن تبعه : يكفر بنحو العبادات الخمس »› وهو معنى كلام 
أصحابنا في الفقه . 

قال القاضي علاء الدين المرداوي في«التحرير» :والحق أن منكر 
الإجماع الضروري والمشهور المنصوص عليه كافر قطعاً ‏ وكذا المشهور 
فقط لا الخفي في الأصح فيه) . هذا كلامه . 

ومثال الخفي : إنكار استحقاق بنت الابن السدس مع البنت» 
وتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها» ونحو ذلك . فهذا لايكفر 
منكره لعذر الحفاء » خلاقا لبعض الفقهاء في قوله : إنه يكفر لتكذيب 
الأمة . ورد د بانه لم یکذبہم صرياً ذا فرض ا ر مل مل 
فالإجاع الخفي هو ما کان خافياً عل من رده ولم یعلم به . 


رابع عشرها : إذا استدل آهل العصر بدليل » أو الوا تأريلاء 
فهل جوز لمن بعدهم إ إحداث دليل اخحر أوتأاويل من غير إلغاء الأول ؟ 
ذهب الحمهور إلى جواز ذلك » وذهب بعضهم إلى الوقف ٠‏ وابن 
حزم إلى التفصيل ين النص » فيجوز الاستدلال به » وبين غيره . 
فلا جوز فيه . 
خامس عشرها: هل یکن وجود دلیل لامعارض له اشترك 
أهل الإجاع في عدم العلم به؟ قيل بالحواز إن كان عمل الأمة موافقا 
له » وعدمه إن کان الفا له » واختاره الآمدي ». واہن الحاجب» . 
والصفي المندي . وقيل بانع مطلقاً . 

سادس عشرها : الإجهاع المنقول بطريق الآحاد حجة › وقال. 
الجمهور : يشترط في نقله عدد التواتر » وقول القائل : لاأعلم خلافاً ‏ 
بين أهل العلم في كذا» كا يقول صاحب « الشافي» في شرح «المقنع) 
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وغيره : لايكون إحاعاً لجحواز أن يكون ثمة حالف لم يطلع القائل على 
خلافه» 3 وفوق كل ذي علم عليم .وقد نص على ذلك أحمد 
سابع عشرها : لايصح التمسك بالإجماع فيا يتوقف صحة 

الإجماع عليه اتفاقاً» كوجود الباري » وصحة الرسالة » ودلالة 
المعجزة . ويصح فيا لا يتوقف وهو ديني » كالرؤية » ونفي الشرك› 
ووجوب العبادات » أوعقلي » کحدوث العا خلافاً لأبي المعالي 
مطلقاً ٤‏ وللشيرازي ف کلیات أصول الدين › کحدوث العام » 

وإثبات النبوة > أودنيوي کرأي ني حرب ونحوه في ظاهر کلام 
القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم . واختاره الآمدي ومن 
تبعه » وهو أظهر . وقيل بعد استقرار الرأي ؛ وقيل ليس بحجة . 
وهو ظاهر « الروضة » و«المقنع » و« ختصر الطوني» أويكون لغويا » 
وقيل إن تعلق بالدين . 


خاتمة : الإماع إما نطقي أوسكوتي » وكل واحد منها إما أن 
یکون متواتراً وإما أن يکون آحاداً . فالنطقی : ما کان اتفاق مجتهدي 
الأمة حيعهم عليه نطقاًء نفياً أوإثباتً . والسكوق : ما نطق به 
البعض › وسكت عنه البعض الأخحر. 

وكل واحد من هذين إما أن ينقل أن جميع المجتهدين نطقوا به 
نقلا متواترا أو آحاداً » أونطق به البعض » وسكت عنه البعض الآخر 
تواترا أو آحاداً . والكل حجة » ولكن تختلف مراتبها > فأقواها النطقي 
وار ثم آحادا ثم السكوتقي توا ٹم آحاداً . وقد سبق الخلا 

أن الإجماع يثبت بخبر الآحاد أم لا . والله الموفق 


.۷١ يوسف:‎ )١( 


YA0Q 


تارايع 
من الأصول المتنو لبها : إستصتابً حال 


هو استصحاب للنفي الأصلي المقدم ذکره عند ذکر الأصول 
أو الكتاب » ویعرف : بأنه التمسك بدليل عقلي أوشرعي ل يظهر عنه 
ناقلٌ مطلقاً » وتحقيق معناه أن يقال : هو اعتقاد کون الشيء في 
الاضى أوالحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أوالاستقبال . وتلخيص 
هذا أن يقال : هو ظنٌ دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك . 


وهذا الظنْ حجة عند الأكثرين › متهم مالك › وأحمد» 
وا مزني » والصيرني » وإمام الحرمين » والخزالي » وجماعة من أصحاب 
الشافعى » خلافا لجمهور الحنفية » وأبي الحسن البصري » وجاعة من 

قال الخوارزمي ف » الكافي » استصحاب الحال 8 دا مدار 
الفتوى ٠‏ إذا لم مجد المفتي کم الحادثة في الكتاب أوا أو الإجماع 
أو القياس »› أحذ حكمها من استصحاب الحال في ا والإثبات » 
فإن كان التردد في زواله > فالأاصل بقاؤه » وإِن کان التردد في ٹبوته › 
فالأصل عدم تبوته . انتھی محصلا . 


فمثال استصحاب نفي الحكم الشرعي عدم وجوب صوم شوال 
وغیره من الشهور سوی رمضان 0 وعدم صلاة سادسة مكتوبة 0 فإنا 


A٦ 


لو فرضنا أن الشرع لر ينص على عدم ذلك » لكان العقل دليلا عليه 

ومثال التمسك بدليل شرعي لم يظهر عنه ناقل : استصحابُ 

,/ . . 8 ۰ 

العموم والنص حت يرد مخصص أوناسخ » واستصحاب حکم ثابت 
كا ملك وشخل الذمة بالإتلاف ونحوه . 

وأما استصحابُ حال الإجماع في محل الخلاف - كالتمسك في 
عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع عل صحة دخوله 
فيها » فيستصحب حال تلك الصحة فالأكثر أن هذا ليس بحجة › 
خلافاً للشافعي » وابن شاقلا من أصحابنا . 

واعلم أن المستدل على نفي الحكم كقوله: ما الأمر كذاء 
أو ليس الأمر کذاء یلزمه أن يقيم الدليل عل صحة مدعاه 
ولا يفيه جرد دعوی النفي . 


› في المطبوع : تلك المصلحة » ولا معنى في نظري لكلمة المصلحة . وقد أئبتنا الصحة‎ )١( 
. لأن السياق يقتضيها » إذ المراد استصحاب حال الإجماع المنعقد على صحة الصلاة‎ 


YAY 


الاصول الحخنلت فما 


1 فرغنا من الكلام على الأصول المتفق عليها - وهي : 
الكتاب » والسنة والإجماع » والاستصحاب - أخذنا في الكلاء على 
الأصول المختلف فيها وهي أربعة : شرع من قبلنا» وقول الصحابي »› 
والاستحسان »› والاستصلاح › فقلنا 


أما شرع من قبلنا > فإنه يجوز أن يتعبد نبي بشريعة نبي قبله 
عقا لأنه ليس محال » ولا یلزم منه محال . كان نينا مهو قبل 
البعثة متعبداً ني الفروع بشرع من قبله عند القاضي » والحلواني » 
وأوماً إليه أحمد» واختار ابن عقيل والمجد : : أنه كان متعبداً بشريعة 
إبراهيم عليه السلام »> وم يكن ييو على ماکان عليه قومه . قال 
الإمام أحمد : من زعم ذلك » فقوله سوء . وبعد البعثة تعد بشرع 
من قبله » ونقل في «التحرير» هذا القول عن أحمد» والشافعي » 
وأكثر أصحابيا » والحنفية » والمالكية » ومن ثم كان شرع من قبلنا 
شرعاً لنا مالم ينسخ عند أكثر أصحاينا وغيرهم . قال القاضي 
وغیره : بمعنی آنه موافق لامتابع انتهی . لكن محل ذلك إذا قطع بأنه 
ا بكتاب » أوبخبر الصادق » أو بنقل متواتر » فأما 
الرجوع إليهم أوإلى كتبهم » فلا . وقد أوماً أحمد إلى هذاء ومغناه 
لابن حدان . وقال الشيخ تقي الدين وغيره : ويثبت .أيضاً بأخبار 
الآحاد عن نبينا عة . 


۲۸۹ 


وأما قول صحابي لم يظهر له الف » فهو حجة أيضاء يقدم 
على القياس » وخص به العام » وهو قول مالك وبعض الحنفية › 
حلاف لأي الخطاب » وقول الشافعي الحديد» وعن أحمد مايدل 
عليه » وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة والكرخي . ولا يخفى أن الكلام 
في قول الصحابي إذا كان ما قاله من مسائل الاجتهاد » أما إذا لم يكن 
منہا » ودل دليل على التوقيف › فليس مما نحن بصدده . 


٠‏ والذي يظهر أنه الق : : أن مثل هذا ليس بحجة ‏ فإن الله 

يبعث إلى هذه الأمة إلا نبيها“ ية » ٠‏ وليس لنا إلا رسشولٌ والحد» 
وکتاب واحد > اوجمیع الأمة مأمورة باتباع .كتابه وسنة نبيه: ولا فرق بين 
الصحابة ومن بعدهم في ذلك . فمن قال : إنها تقوم الحجة في دين 
الله بغير كتاب الله وسنة نبيه وما يرجع إليهيا. فقد قال . بما لاایثبت › 
وأثبت في هله الشريعة الإسلامية ما ڀأمر الله به وهذا ار م 
وتقول بالغ فإن الخكم لفرد أو أفراد من عباد الله بأن قوله .أ و أقوا هم 
حجة على السلمين يجب عليهم العمل بها ما لايدان الله عزوجل 
به» ولا يحل لمسلم الركون إليه » فإن هذا اقام م یکن الا لرل الله 
لالغيرهم » .ولو بلغ ني العلم والدين وعظم المنزلة أي مبلغ» 
ولا شك أن مقام ‏ الصحبة مقام عظيم › ولكن ذلك في الفضيلة › 
وارتفاع الدرجة » وعظمة الشأن ٠»‏ وهذا مسلم لا شك فيه »› ولا تلازم 
بين هذا » وبين جعل كل واحل مہم بمنزلة رسول الله بلا في حجية 
قوله » . وإلزام :الناس باتباعه » فإن ذلك يما 4 يأذن الله به ولا ثیت 
عنه فيه اجرف واد . 


ق نم اع ol‏ إذا اختلف الصحابةء کان ع جواز أخذ 
الجتهد بقول بعضهم من غب دلیل من باب أولى .. 


۳۹۰ 


وأما الاستحسان » ونسب القول به إلى الحنفية والحنابلة وأنكره 
غیرهم حتی قال الشافعي : من استحسن فقد شرع . قاله ابن 
الحاجب › ثم قیل في تعریفه : انه دلیل ينقدح في نفس المجتهد 
ل ام ت رمو ا ای هوس لان ما هذا شان 
لاکن النظر فيه لتستبان صحته . وقال في « التحرير » : هو العدول 
بحکم المسألة عن نظائرها لدلیل ري خحاص . وکلام أحمد يقتضي 
أنه : عدول عن موجب قياس لدليل أقوى . واختار هذا أبو الوفاء بن 
عقيل . وعند الحنفية يثبت بالأثر كاسم وبقاء صوم الناسي ٠0‏ 
وبالإجماع وبالضرورة . وسموا ماضعف أثره قياسا» والقوي 
استحسانا» وما ذكره في « التحرير» هو أجود ما قيل فيه › ومثاله قول 
أبي الخطاب في مسالة العينة :)١‏ وإذا اشترى ما باع بأقل نما باع قبل 


)١(‏ حرج البخاري ( (۴٠٥/٤‏ في أول كتاب السلم» ومسلم )٠٠٠٤(‏ في المساقاة :. باب 
السلم » من حديث ابن عباس رضي الله عنبا قال : قدم رسول صلى الله صلل الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر » العام والعامين » فقال : «من أسلف في 
تمر فليسلف في كيل معلوم » ووزن معلوم إلى أجل معلوم) . ۰ 

(۲) أخرجه البخاري ( )٠١١ ۱۳٤/٤‏ في الصوم : باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً » 
ومسلم (۱۱) في الصيام : باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء من حديث أي 
هريرة مرفوعا : «إذا نسي › فاکل وشرب » فليتم صومه.» فإغا أطعمه الله وسقاه» . 
وأحرج الداقطني ص (۲۳۷ ) » والحاکم ( ٤۳١/١‏ ) » والبيهقي ( ۲۲۹/۲ ) من حديث 
محمد بن عبد الله الأنصاري » عن محمد بن عمروء عن أي سلمة » عن أبي هريرة أن 

النبي صلل الله عليه وسلّم قال : «من أفطر في رمضان ناسيا» فلا قضاء عليه ولا 
كفارة» . و[سناده حسن » وصححه ابن خزیةٌ (۱۹۹۰). وابن حبان )۹۰٩(‏ . ۰ 

)٣(‏ العينة : هو أن يبيع من رجل سلعة بشمن معلوم إلى أجل مسمى » ثم يشتريما منه بأقل 

١‏ من ٫الثمن‏ الذي باعها به نقداً > وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة لأن العين هو 

المال الحاضر من النقدء والمشتري إغا يشتريا ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة . 

. وحديث العينة حسن ¿ أخرجه أبو داود )۳٤١۲(‏ » والبيهقي ( ۳٠١۹/١‏ ) › والدولابي في 
« الكنى » )٠/۲(‏ من طريق إسحاق أبي عبد الرحهن أن عطاء الخراساني حدثه ء ا 
نافعاً حدثه عن ابن عمر.. ..» وأحرجه أحمد “(A/۲)‏ والطبراني في « الک = 


۳۹۱ 


نقد الثمن الأول ل جز استحساناً وجاز قياساً . فالحكم في نظائر 
هذه المسألة من الربويات الحواز » وهو القياس » لكن عدل بها عن 
نظائرها بطريق الاستحسان » فمنعت . وحاصل هذا يرجع 
إلى تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد . 

وقال ابن المعمار البغدادي : ومثال الاستحسان ما قاله أحمد 
رضي الله عنه » آنه يتیمم لکل صلاة استحساناً» والقياس : إنه 
بمنزلة الماء حتى محدث) . 


وقال : جور شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها » قيل له : 
فكيف يشتري ممن لايملك البيع ؟ فقال : القياس هكذاء وإنغا هو 
استحسان » ولذلك ينع من بيع المصحفب» ويؤمر بشرائه 
استحسانا . وأنت إذا تأملت الاستحسان المنسوب إلى الإمام أحمد ترى 
معڼاه : تقديم الدليل الشرعي أو العقلي سنه » ومثل هذا جب 
العمل به » لأن الحسن ما حسنه الشرع » والقبيح ما قبحه الشرع ؛ 
وأما كونه أن يكون على الفة الدليل - مثل أن يكون الشيء محظورا 
بدليل شرعي وني عادات الناس العمل به - فهذا لم يقل به أحمد 


(۱/۲۰۷/۳ ) من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش » عن عطاء بن أبي رباح » عن 
ابن عمر. . . » وأخرجه أحمد ( ٥۰۰۷‏ ) من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر مرفوعا 
١‏ إذا ضن النأض بالديتار والدرهم » وتبايعوا بالعينة » واتبعوا أذناب البقر » وتركوا الجهاد 
في سبيل الله آنزل الله بم بلا » فلم یرفعه عنہم حتی يراجعوا دینهم » . 

(1) يعضده حديث أبي ذر مرفوعا « إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء اعشر 
سنين » وإذا وجد الماء أفليمسه. بشرته » وهو حدیث صحیح آخرجه أبو داود (۳۳۳۲) 
و( ۳۴۳ ) في الطهارة : باب ا لجاب يتيمم › والترمذي ( ٠۲٤‏ ) في الطهارة : باب ما جاء 
ئي التيمم للجنب إذا لم بجد الماء » والنسائي )۱۷١/١(‏ في الطهارة : باب الصلوات 
بتیمم واحد» وأحمد ۱٤٩/۰‏ و۷١٤۱‏ و۵٥۱‏ و۱۸۰) وصححه الترمذي › والحاكم 
۱۷۹⁄١(‏ ۰ ۱۷۷ ) ووافقه الذهبي › وصححه ابن حبان أیضا )۱۹٩(‏ وله شاهد عند ' 
البزار من حديث أبي هريرة » وإسناده قوي . 


4۲ 


ولا غیره › بل بحرم القول 2 وجب اتباع الدليل وترك العادة 
والرأي » سواء كان الدليل نصاً أو إجاعاً أوقياساً . 
امجتهد يطلب صلاح الكلفين باتباع المصلحة المذكورة ومراعاتماء 
والمصلحة جلب نشع » أو دفع ضرر . وهي متنوعة إلى ثلاثة أنواع: 

اوها : ماشهد الشرع باعتباره » کاستفادة الحكم» وتحصیله من 
0 دلیل شرعي کالنص ولواح ؛ ویسمی قیاساً کاستمفادتنا ریم 
تر النبيذ ef‏ تحريم المنصوص عليه بالكتاب والسنة › مع 
أن النبيذ منصوص على تحريمه مع غيره › بقوله عليه الصلاة والسلام : 
« کل مسکر خر ۲( وأشباه ذلك . 

ثانيها : ماشهد الشرع ببطلانه من المصالح وم يعتبره » کقول 
من يقول : إن موسر كالملك ونحوه يتعين عليه العسوم في كفارة الوطء 
ي فی رمضان › ولا بر ينه وین العتق والإطعام » لأن فائدة الكفارة 
الزجر عن الحناية على العبأدة » ومثل هذا لا پزجره العتق والإطعام 
لكثرة ماله › ھل عل ان يعت رقا ا ی ی رر 
ملخى غير معتبر » لأنه تغيير للشرع بالرأي » ر غ ا ولو اراد 
الشرع ذلك » لبينه أونبه عليه ف حدیث الأعرای" أو غيره » إِذ 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا جوز . 


(۱) أحرجه مسلم )۲٠٠۳(‏ في الآضوية : باب بيان أن كل مسكر خر من حديث ابن عمر 
قال : قال رسول الله صلى اه عليه وسلم : «کل مسکر خر وکل مسکر حرام. . . .٠.‏ 

لي أخرج البخاري )۱٤۱/4(‏ في الصوم : باب ٳذا جامع في رمضان ولم يکن له شيء 
فتصدق عليه فليكفر . من طريق الزهري عن حيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي = 


4۳ 


اها ا الشرع بطلان ولا باعتبار معين ٠‏ وهذا 


أوها  :‏ التحسين الواقع موقع التحسين والتزيين » ورعاية حسن 
مناج في العبادات ' والمعاملات ٠»‏ وحسن الأدب في السيرة. بين 
الناس“ ٠‏ كصيانة المرأة عن. مباشرة: عقد نكاحها بإقامة ٠‏ الولي مباشرا 
لذلك.. لأن المرأة :الو باشرت عقد نكاحها لكان ذلك ما مشعراً ما 
لا يليق .با مروءة من غلبة القحةء وقلة الجياء » وتوقان نفسها .إلى 
الرجال » فمنعت من ذلك حلا للخلق على أحسن الناهج وأجمل 

) انبها : : الحاجي » وهو الذي تدعو إليه الحاجة کتسلیط الولي 
على نكاح الصغيرة لخحاجة تقييد الكفء خشية أن يفوت » فإن ذلك مما 


بحتاج إليه » وجصل بحصوله شع ویلحَیٌ بفواته ضرر » وان ل 


سے ٠:‏ الله عنه قال :بيا نحن جلوس عند ابي صلع اه عليه وسلّم إذ جاءه رجل قال : 
يا رسول الله هلكت » قال : مالك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم . فقال رسول 
انه صلل اله عليه وسم » > هل تجد رقبة تعتقها؟ قال : لا قال : فهل تستطيع أن تصوم 

شهرین فتتابعین ؟ قال : لا ٠»‏ قال : فهل تجد إطعام ستين مشكيناً؟ قال : لا قال : 
فمكث النبي صلى. الله عليه وسلّم » > فبينا انحن على ذلك أي 'النبي صلل الله عليه وسلّم 
بعرق فيها تقر - والعرق : المكتل - قال : أين .السائل ؟ فقال : أناء قال : خذ هذا 
فتصدق به . فقال الزجل : على أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها - یرید 
الحرتین - أل بيت أفقر من أهل بيتي.» فضبحك النبي صلل .الله عليه وسلّم حتى بدت 
أنیابه » ثم قال : : أطعمه أهلك . وأخرجه البخاري أيضاً برقم (۱۹۳۷) و( 1( 
و(۸٩۳٩)‏ و(۸۷٩1)‏ و( ۱١٤‏ ) و( ۱۷۰۹) و( 1( و(١۷)‏ 
و(۸۲۱٩)‏ وأخرجه ملم (١١١١(٠‏ في الصيام ٠‏ باب تغليظ تحريم 'الجماع في نهار 
رمضان غل الصائم' ووجؤب الكفارة الكبر فيه وبیااء واخرجه الترمذي ( ي 

العم : باب ما جاء في كفارة القطر في زمضان : 
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يكن ضرورياً قاطعاً » ونسبة الأول إلى هذا كنسبة الزينة من الطب إلى 
باقي کتبه على ما عرف فيه . 

ولا جوز للمجتهد التمسك بمجرد هذين القسمين امذكورين » 
وما التحسيني وال حاجي » بل لا بد له من شاهد من جنسها يشهد له 
باعتبار أحكامه) » للا يكون ذلك وضعاً للشرع بالرأي » ولان 
اعتبارهما بدون شاهد يُؤدي إلى الاستغناء عن بعث الرسل » ويجر 
الناس إلى دين البراهمة القائلين : لاحاجة لنا إلى الرسل» لأن العقل 
كاف لنا في التأذيب ومعرفة الأحكام» اذ ا العقلٌ أتيناه » وما 
قېحه اجتنبناه » وما ل يقض فيه بحسن ولا قبح فعلنا منه الضروري ٠‏ 
وتركنا الباقي احتياطاً . والتمسك بمذين القسمين من المصالح من غير 
شاهد | بالاعتبار يۇدي إل مثل ذلك ونحوه فیکون باطلا. 


القسم الثالث : ما كان من ضرورة سياسة العام وبقائه وانتظام 
أحواله » وهو ما عرف التفات الشرع إليه » والعناية بهء 
كالضرورات الخمس ؛ وهو حفظ الدين بقتل المرتد» والداعية إلى 
الردة » وعقوبة المبتدع الددعى إلى البدعة » وحفظ العقل بحد 
السكر» وحفظ النفس بالقصاص » وحفظ النسب بحد الزنى المغضي 
إلى تضييع الأنساب باختلاط المياه » وحفظ العرض بحد القذف› 
وحفظ الال ق يد السارق . هذا واختلف ي حجية المصالح 
المرزسلة فذهب أصحابنا إلى اعتبارها على ماأسلفناه » وقال مالك 
باعتبازها » وعرفها ابن الحاجب المالكي وغیره بانپا : مصالح لا يشهد 
ها أصل بالاعتبار في الشرع وإن كانت على سنن المصالح » وتلقتها 
العقول بالقبول . والحق ما سلكه أصحابنا . 


تتبيه : فرق القائلون بالمصالح المرسلة بينها وبين القياس بان 
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القياس يرجع إلى أصل معين » وهذه لا ترجع ای أصل معین » 
قالوا : رأينا الشارع اعتبرها في مواضع من الشريعة » فاعتبرناها حيث 
وحدذدت » لعلمنا لعلمنا أن جنسها مقصود له › وقال الطوفي : الراجح المختار 
اعتبار المصلحة المرسلة . وفصل هذا النوع ف شرحه على « ختصر 
الزوضة » تفصيد حسناً . 
خاتعة هذه الأصول يذكر فيها أصولاً محتلفاً فيها زيادة على 
الأصول الأربعة المتقدمة : 
أوما : سد الذرائع »> وهو قولٌ مالك وأصحابنا » وهو ما ظاهره 
مباح ویتوصل ب به إلى حرم » وأباحه أبو حنيفة والشافعي . ومعناه عند 
القائل به يرجم إل لى إبطال الحيل » ولذلك انکر التأخرون من الحنابلة 
عل کخليص احالف من هينه ف بض الصور» وجعلوه م اب 
الحيل الباطلة . 


قال نجم الدين الطوني في «شرح ختصر الروضة » : وقد 
أصنف شيخنا تقى الدين أبوالعباس أحد ابن تيمية رحمة الله عليه 
كتاباً بناه على بطلان نكاح المحلل » وأدرج فيه جيع قواعد الحيل ء 
وبين بطلانہا على وجه لا مزید عليه . انتهی . 


قلت : وقد سلك مسلکه صاحبه شمس الدين محمد ابن قيم 
الجوزية في كتابه «أعلام الموقعين » فشن الغارة على الحيل وأ 
وحذا بذلك حَذْوّ شيخه » فرحم الله من يَصدَحٌ باحق . 
وة 
وقال موفق الدين المقدسي ف ) المغني ( : والحيل کلھا حرمة 
لا تجوز في شيء من الدين » وهي أن بُظهر اعتقاداً مباحاً. یرید به 
محرماً» حادعة وتوصاا اى فعل ما حرم الله » واستباحة محظوراته » 


۲۹٦ 


أو إسقاط واجب› أودفع حق . قال أيوب السختياني : ام 
لیخادعون الله کےا خادعون صبياً . ثم قال الموفق : إن الله سبحانه 
وتعالی عذب أمة بحيلة احتالوها » فمسخهم قردة وخنازیر » وسماهم 
معتدين » وجعل ذلك نکال وموعظة للمتقين > ليتعظوا ہم > ويتنعوا 
من فعل أمثاهم . 


ثانيها : الإهام » اختاره جماعة من الأصوليين المتأحرين » منهم 
الفخر الرازي في تفسيره عند کلامه على أدلة القبلة » وار بن الصلاح 
ف فتاواه قال : : ومن علامته أن ينشرح له الصدر ولا یعارضه معارض 
آحر . وقال : إهام خاطر الحق من الح انتهى . 


قلت : وهذا المسلك سرى للقوم من جهة المتصوفة ء ولو فتح 
بابه » لأدى إلى مفاسد كثيرة » ولكان للمتدلسين مدل لإفساد آکثر 
الشرع . فالصواب أن لا يلتفت إليه وإلا لاذعی کر إثبات ما 
يلد هم بالإهام والكشف ‏ فكان وحياً زائداً على ماأوحي إلى محمد 
صلى الله عليه وسلّم » ولعي المخرفون شركته في رسالته . 


ثالثها : ذكر جماعة من أهل العلم س أبو إسحاق 
الأسفراييني - أن من رأى النبي ب في المنام وأمره بأمر يلزمه العمل 
به » ويكون قوله حجة . وقال الحمهور : لايكون حجة » ولا یت 
به حکم شرعي » > وإن كانت رؤيت إل حقأً والشيطان لايتال 
به » لكن النائم ليس من أهل التحمل للرواية لعدم حفظه . وقيل : 
إنه يعمل به مالم يحالف شرعاأً ثابتاً ء وهذا القول هو والعدم سواء» 
لأن العمل يكون با ثبت من الشرع لابه » ثم لايخفاك أن الشرع 
الذي شرعه الله لنا على لسان نبيناء قد كمله الله لنا وقال : N‏ 


أكَمَلْتُ لكُمْ يكم 4 [ المائدة : ¥۳[« ول يات دليل على أن رو يته 
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ية في النوم بعد موته » إذا قال فيها بقول» أوفعل فيها فعلاً يكون 
دليل وحجة » بل قبضه الله .إليه بعد أن كمل بمذه الأمة ما شرعه هما 
على, لسائه » ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينهاء وقد 
انقطعت البعثة ‏ لتبليغ الشرائع وتبيينها بالموت ٠‏ وإن كان رسولاً حیاً 
وميتاً بل وبهذا تعلم أنا لو قدرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله 
صلل الله عليه وسلّم أو فعله - حجة عليه » ولا على غيره من الأمة . 


تتمة ف قواعذ. غامة ذکرها تقي الدين الفتوحي ف «أصول ‏ ۰ 


لابرفع البق بالك : > فلو شك في امرأة هل تزوجها آم لا ؟ 
۾ يکن له وطؤها استصحاباً الحكم التحريم | إلى أن يتحقق تزوجه 
با » قلت : وهذا من فروع الاستصحاب . 


لر لا يرول بضرر ار الصروراكٌ ٠‏ اتب يح الخطورات . 
َة لب التيسير» در المغاسد اول من جُلْب قالع ودر 
اممْسَدَة العُليا اول من دَرْء يرا . ) + 

ومن القواعد الفقهية أيضاً : العادة حكمة» وهذا معفى قول 
الأصوليين : الوصف المعلل به قد یکون من مفتش بات المرف» ومن ف 
باب التخصيص : تخصيص العموم بالعادة »> وحاصله أنه كل فعل 
رتب عليه الحكم» ولا ضابط له في الشرع » ولا في اللغة » كإحياء 
المواتء والحرز في السرقة » والأكل من بيت الصديق » وما يعد قبضاً 
وإيداعاً وإعطاء وهدية وغصباً» والمعروف ف المعاشرة › وانتفاع 
المستأجر با جرت به العادة وأمثال. ذلك مما هو كثر . ومن القواعد: 
جعل العدوم كالموجود احتياطاً كالقتول تورث عنه الدية » وإنا تجب 
موته ‏ ولا تورث عنه ‏ إلا إذا دخحلت دخوضا ف ملك فيقدّر وجودها 


۲۹۸ 


ومنها إدارة الأمور في الأحكام على قصدها» كالصلاة لا صح 


والأصول المختلاف ا سوی القياس › شرعنا بذکره فقلنا : 


۲۹۹ 


الأصّل ا امس: القاس 


القياس في اللغة : التقدير» نحو : قست الثوب بالذراع» 
أي : قدرته به . وني الاصطلاح : مساواة فرع الأصل في علة 
حكمه » فشمل هذا التعريف الأصل والفرع والعلة والحكم . 

ونبه على أن الراد بالفرع محل الحكم المطلوب إثباته فيه › 
وبالأصل محل الحكم المعلوم » وبذلك انتفى اعتراض من يزعم أن 
هذا التعريف دوري . نعم يلزم الدور لو اريد بالفرع امقيس › 
وبالأصل المقيس عليه . وتحقيقه : أن المراد بيا ذات الأصل والفرع › 
والموقوف على القياس وصفا الفرعية والأصلية . 

وللعلماء في تعريف القياس عبارات كثيرة » وحاصلُها يرجع إلى 
أنه اعتباز الفرع بالأصل . وعرف أبو العباس أحد ابن تيمية في بعض 
رسائله القياس بقوله : هو الجمع بين التماثلين والفرق بين 
المختلفين : الأول قياس الطرد والثاني : قياس العكس . انتهى 

واعلم أن القياس ينقسم أقساماً باعتبارات : 

أحدها : ينقسم إلى جلي وخفي » فالجلى : ماكانت العلة 
الجامعة فيه بين الأصل والفرع منصوصة › أومجمعاً عليها ء› أوما فطع 
فيه بنفي الفارق كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب . والخفي : 

وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة . 


ثانيها : ينقسم إلى مؤثر وإلى ملائم » فالأول : ماكانت فيه 
العلة الجامعة ثابتة بنص أوبإجماع» أوكان الوصفُ الجاع فيه قد أثر 
عينه في عين الحكم » أي في جنسه» أوجنسه في جنس الحكم . 
والثاني : ما أثر جنس العلة فيه في جنس الحكم . 

ثالثها : أن القياس إما أن يصرح فيه بالعلة » أوبا يلازمها» 
أو يصرح با فيه »> فالأول قياس العلة » والثاني قياس الدلالة » 
والثالث القياس في معنى الأصل : وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع 
بنفي الفارق 

رابعها : أن طريق إثبات العلة المستنبطة » إما المناسبة› 
أوالشبه » أوالسَبْر والتقسيم » أوالطرد» والعكس ٠.‏ فلأول 
يسمى قياس الإخالة > ومعناه : أن المجتهد يتخيل له مناسبة الوصف 
للحكم فيعلقه به » والثاني : قياس الشبه » والثالث : قياس السبر» 
والرابع : قياس الطرد . 

وحيث أتينا على تقسيم القياس إجمالاً فلنذكر ذلك مفصلا» 
. وربا ذكر معه مالم يذكر هنا فنقول : 

فصل 

أركان القياس أربعة : أصل » وفرع » وعلة » وحكم . 
فالأصل عند الفقهاء محل الحكم المشبه به » كقولنا : النبيذ مسكرء 
وكل مسكر حرام » فالمقيس عليه المشبه به هو الخمر » والمشبه النبيذ» 
والعلة الجامعة بينم الإسكار » والحكم التحريم . ومن ثم قال الشيخ 
تقي الدين أحد ابن تيمية : الأصل محل الحكم المشبه به » ودليل محل 
الحكم . وقال ابن عقيل : هو الحكم والعلة » والفرع : المحل المشبه 
عند الفقهاء وعند المتكلمين » وابن قاضي الجبل حكمه » والحکم : 
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هو العلل لا المحكوم به » خلافاً لاي علي الطبري الشافعي . والعلة 
فرع للأصل » > أصل للفرع» أما كونها فرعاً للأصل فلاا مستنبطة 
من حکمه ۽ إن الشادع ل جر لر استنبطنا منه أن علة تحريها 
الإسكار المفسد للعقول » إذ لا مناسب للتحريم فیها سواه . وأما 
كونها أصلا للفرع »› ا إذا تحققت فيه ترتب عليها إثبات حكم 
الأصل » كالإسكار لا تحقق في النبيذ ترتب عليه التحريم »> فالعلة 
مستخرجة من حكم الأصل» والمستخرج فرععلى المستخرج منه » 
۳ إن ا ٤‏ العلة إما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق عليها 

في الفرعء أو ببيان اوجود العلة فيه . _ 


مثال انوع الاو ù:‏ يقال في جار امش | إذا تله الحرم 
تا فجزاء مل مال بن لمر راس 40[ 
والبقرة مثل حار الوحش › والكبش مثل الضبع » فیجب أن يکون. هو 
الجزاء .. فوجوب المثل متفق عليه » ثابت بالنص المذكور . 


ومثال النوع الثاني : أن يقال : الطواف علة لطهارة الهرةء بناء 
على قوله عليه السام : «إنها ليست بنجس» !| إنها من الطوافين 
علیکم والطوافات ٠»‏ والطواف موجود في الفأرة ونحوها من صغار 
الحشرات » ولكن هذا النوع الثاني دون الذي قبله» وھما. متغایران › 
لان الأول لیس بقياس ٤‏ والثاي قياس ۰ ¢ وکا یسمی تحقیق المناط» 


() آخرجه مالك (۳/۱) ۰ وأخد ( ۳/٥‏ وأبو داود (Ye)‏ والترمذي (۹۲)“ 

والنسائي ٠)٠٥/١(‏ وابن ماجه ( ۳۹۷ ) من حديث أي قتادة ال حارث بن ربعي » وسنډده 
جسن » وقال الترمذي : : حسن .صحيح ٠‏ وصححه ابن خزيه ۰)١ ٤(‏ وابن حبان 
(1۳۱)› والجاكم (۱۹/۱ ۰ ( ونقل اليهقي تصحیحه عن البخاري 
والدارقطني والعقيلي . j‏ ۰ 


۳۲ 


لأن معناه :. إثبات علة حكم الأصل في الفرع › أو إثبات معن معلوم 
في محل خفي فيه ثبوت ذلك المعنى . وهو موجود في ارعن وإن 
اخحتلفا في أن أحدهما قياس دون الآخر . فتحقيق الناط أعم من 
القياس » وهذا هو الع الأول من أنواع الأجتهاد في العلة. الشرعية . 


والنوع الثاني یسمی تنقیح المناط» وهو إلغاء بعض الأوصاف 
التي أضاف الشارع الحكم إليها لعدم صلاحيتها للاعتبار في العلة › 
كجعل علة وجوب كفارة رمضان وقاع إنسان مكلف أعرابي لاطم ف 
صدره في ذلك الشهر 'بعينه ¿. فيلخق به من ليس أعرابياً ولا لاطماً. 
والزاي ومن وط في رمضان اخر» ومع , هذا ماروي أبو هريرة 
قال : جاء رجل إلى البي يو فقال « هَلَحتُ يا رسول الله قال : 
وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان » قال : هل .تجد 
ماتعتق رقبة ؟ قال : لا قال فهل نبد ماتطمم ستين سكي ا 
قال : لا »( الحديثٿ:. وهو صحيح › وعوام الفقهاء يذكرون أن هذا 
الرجل كان أعرابياً ‏ وأنه جاء يلطم وجهه وصدره » وینعی نفسه › 
فإن ۾ يكن جاء ذه الأوصاف أثر» فلعلهم أخذوها من قوله : 
وني بعض الروايات « وأهلكت » لكن قال الخطابي : لفظة «أهلكت » 
ليست موجودة في شيء من روايات هذا الحديث. وأصحاب سفیان ۾ 
يرووها عنه. إنما ذكروا قوله: «هلکت» فحسب. انتهی. ' . 


لكن فيا رواه الشافعي من مراسيل سعيد بن المسيب قال : 
« أتى أعرابي إلى النبي با ينتف شعره » ويضرب نحره » ويقول : 
هلك الأبعد» وعلى كل » فلسنا الآن بصدد بيان اختلاف الألفاظ فى 
الحديث بل غاية الأمر إنما هو التمثيل وبيان أن مجيء الأعرابي عل 


(۱) تقدم تخرجه ص (۲۹۳) 


الصفات المذكورة رما يُخيل للسامع أن مجموعها مع الوقاع في رمضان 
هي مناطٌ وجوب الكفارة وعلته » لكن من جلتها ماليس مناسباً لأن 
يكون علة ولاجزء علة » فاحتيج إلى إلغائهء وتنقيح العلةء 
وتخليصها بالسبر والتقسيم » فيقال : كون هذا _الرجل أعرابياً لا أثر 
له » فيلحق به من م يکن أعرابياً كالتركي والعجمي وغيرهما من 
اصناف الناس › وکونه لاطماً صدره ووجهه لا أثر له » فیلحق به من 
ء . بسىكينة ر ت »> وکون الوطم في زوجة لا أذ ثر له » فیلحق 


لرل ف ذاو أو أمة أو أجنبية ب أو ية فى قبل أودبر اعتبا 
لصورة الوقاع › وک ی ل الس ل له » فیلحق به من 
وط ء في رمضان اخر . 


وإنغا كانت هذه الأوصاف لاأثر هها» لعدم مناسبتهاء 
الوصفُ الذي تظهر مناسبته کونه وقاع مكلف هتكت به جرمة عبادة 
الصوم المغروض أداء ¢ وما سوی ذلك من التعيينات والأرصاف › فإنه 
ملغی لا اعتبار له 

وقد يختلف المجتهدون في بعض الأوصاف نحو مااعتبره أحمد 
والشافعي في كون علة الكفارة إنغا هي الجماع في رمضان » وما عدا 
. ذلك ملغى » فقالا : لا تجب الكفارة إلا به في ذلك الشهر . 

وقال أبو حنيفة ‏ ومالك : العلة إفساد الصوم » وهو وصف 
عام » فتجب الكفارة في إفساده بالوطء وبالأكل والشرب . 

النوع الثالث من الأنواع المذكورة : تخريج المناط » وهو إضافة 
حكم ل يتعرض الشرع لعلثه إلى وصف يناسب في نظر المجتهد بالسبر 
والتقسيم » ومعناه : أنا إذا رأينا الشارع قد نص على حكم ولم 


° 


يتعرض لعلته قلنا : هذا الحكم حادث لابد له بحق الأصل من 
سبب حادث » فيجتهد المجتهد في استخراج ذلك السبب من محل 
الحكم » فإذا ظفر بوصف مناسب له واجتهد ولم جد غيره › غلب 
على ظنه أن ذلك الوصف هو سبب الحكم . مثاله أن يقال : حرم 
الربا في البر »> لأنه مکيل جنس أومطعوم جنس » فالأرز مثله لأنه 
كذلك . أویقال : وجب العشر في زكاة البر لكونه قوتاً» فتلحق به 
الأقوات » أولكونه نبات الأرض . وفائدتها : فتلحق به الخضراوات 

وقد اجان أصحابنا التعبد ذا النوع عقا وشرعاً» وسموه 
الاجتهاد القياسي . وره قال عامة الفقهاء والمتكلمين حلاف للظاهرية 
را وقد ا إليه احمد › و أصحابه على قياس قد خالف 
و 

وا۶ أن هذه المسألة كر 0 فيها كثرة قرب المسافر في 
يدائها أن يرجع بلا طائل . والحق أن الذين نفوا القياس ل يقولوا 
بإهدار کل ما یسمی قیاسا» وان کان منصوصاً عل عل أو مقطوعاً 
فيه بنفي الفارق » وما کان من باب فحوی ا لخطاب أو لحنه على 
اصطلاح من يسمي ذلك قیاساً > بل جعلوا هذا النوع من القياس 
مدلوا عليه ل الأصل > مشمولاً ب به » مندرجاً ته . وكلام أحمد 


رنه ل ان الخلاف في هذا النوع لفظي › وهو من حيث 
(1) أي : بمقتضى الأصل . 
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لا يلزم منه الاختلاف المعنوي لاعق ولاشرعاً ولاعرفاء على أنه 
لا فی على کل ذي لب ان في عمومات الكتاب والسنة ومطلقاع) 
وخصوص نصوصها ما يفي بكل حادثة تحدث » ويقوم بیان کل نازلة 
تنزل › عرف ذلك من عرفه » وجهله من جهله » فاجعل هذه القاعدة 
نصبٰ عينيك » واستغن ا عا أطال به أولو الفضل من الأخذ والرد 
في هذا المقام . 


ف شرائط أركان التيا شوم صكىاهنا' 


تقدم أن أركان القياس أربعة : الأصل › والفرع › والعلة » 
والحكم . وها شروط . 

فأما شرط الأصل - وهو الحكم في محل النص - فأمور : 

أحدها: أن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع ثابتاً في 
الأضل › هذا من جهة الأصول › وأما من حيث الحدل » فالخصمان 
إما أن يتفقا على حكم الأصل أويختلفا » فإن اتفقا » كان ثابتا بالنص 
والاتفاق » وإن اختلفا فالنص واف بإثباته »> وكان حجة لمن قال به 

ا أن یکون ا1 الثابت ف و شرعياً لا عقلياً 


الرابع : أن يكون الحكم ثابتاً بالنص » وهو الكتاب أوالسنة . 
فالظاهر أنه يجوز عليها عند من أتبتهماء وأما ماثبت بالإجماع ففيه 
وجهان أصحها : الجواز . والثاني عدم الجواز » وهذا ليس بصحيح 


“¥ 


الخامس : أن لايكون الأصل المقيس عليه فرعاً لأصل آخرء 
وإليه ذهب الجمهور › وهو ظاهر کلام أحمد» وقال القاضي أبويعلى : 
رز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل › ویقاس 
عليه . وقال أيضاً : يجوز كون الشيء أصلا لغیره في حکم » وفرعاً 
لغیره ه في حكم آخر . وجوزه الفخر وأبو الخطاب » ومنعه أيضاًء وقال 
أيضاً - هو » وابن عقيل » والبصري » وبعض الشافعية - يقاس عليه 
بغير العلة التي ثبت باي وحکي عن أصحابنا » ومنعه الموفق والمجد 
والطوفي وغيرهم مطلقاً إلا باتفاق الخصمين » وجوزه تقي الدين 
أحمد ابن تيمية في قياس العلة فقط . 


السادس : أن لا يکون ليل حكم الاصل اما کم ابرع 
إذ لوكان كذلك لم يكن جعل أحدهما بعينه أصل والآخر فرعا أولى 
من العكس . ٠‏ 
السابع : أن يكون الحكم في الأصل متفقاً عليه عند الخصمين 
فقط » لتضبط فائدة المناظرة » وقيل : عند الأمة . والصحيح الأول . 


الثامن : أن لايكون حكم الأصل ذا قياس مركب » وهو ما 
اتفق عليه الخصمان لعلتين مختلفتين » كقول الحنبلي فيا إذا قتل الحر 
عبداً : المقتول عبد » فلايقتل به الحرء كالمكاتب إذا قتل وترك وفاءٌ 
ووارثا مع المولى » فإن أبا حنيفة يقول هنا : إنه لاقصاص يلحق 
العبدية هنا بجامع الرق ‏ فلايجتاج اللي فيه إلى إقامة دلبل على 
عدم القصاص في هذه الصورة لموافقة خصمه » فيقول الحنفي في منع 
ذلك : إن العلة إنغا هى جهالة المستحق من السيد والورثة لا الرق 
لأن السيد والوارث ٠وإن‏ اجتمعا على طلب القصاص - فإن الاشتباه 
لايزول لاختلاف الصحابة 1 في مكاتب مات عن وفاءء قال 


۳۰۸ 


بعضهم : يموت عبداً» وتبطل الكتابة . وقال بعضهم : تؤدى الكتابة 
من أكسابه › وحکم بعتقه في آخر جزء من أجزائه » فقد اشتبه الول 
هذا الاختلاف فامتنع القصاص . فإن اعترض عم بانکم لا 
بد أن تحکموا ف هذه الحالة بأحد هذين القولينء أو بموته عبداً 
أو حرأ وأا ما كان» فالمستحق معلوم› فيقول الحنفي : نحن نحکم 
بموته حرا أنه يورث. لا معن وجوب القصاص على قاتله ا لحر لأن 
حكمنا بوته حراً ظن» لاختلاف الصحابة]. 


والقصاص يتفي بالشبهة > فهذه جهالة تصلح لدرء 
القصاص › ولا ينع علمنا بمستحق الإرث . 


ومن هذا النوع مايسمونه مركب الوصف »› وهو ماإذا کان 
الخصم موافقا على العلة ء > لكن ينع وجودها في الأصل كأن يقول في 
تعليق الطلاق قبل النكاح : فلانة التي أتزوجها طالق » فيقول 
الحنفي : العلة التي هي كونه تعليقاً مفقودة في الأصل › »> فإن قوله : 
فلانة التي أتزوجها طالق » تنجيز لاتعليق » فإن صح هذا» بطل 
إلحاق التعليق به لعدم الجامع » وإن منع حكم الأصل وهو عدم 
الوقوع في قوله : فلانة كذاء لأنه إنغا منع الوقوع » لأنه تنجيز » ولو 
كان تعليقاً به . قلت : ولنا في هذه المسألة رسالة مستقلة مشتملة على 
الأدلة والبراهين وبيان الخلاف فيها» وليس كل من القسمين حجة 
عندنا وعند الأكثز » وجوزه الأستاذ أبو إسحاق » والقاضي أبو يعلى » 
وابن عقيل ومع . 


( هذا الكلام كله نقله المؤلف رحه الله من كتاب شرح ختصر التحرير لفت وي دون ان 
کو وا ی ی و یی ا من الكلام إما أثناء النقل 
أو الطبع » وهو الموضوع بين معقوفين » وقد نقلناه من شرح الکوکب النیر ص (۲۷۹) . 


۳۰۹ 


التاسع : أن لانكون متعبدين بحكم الأضل بالقطع » وهذا 
النوع فيه خلاف. للأصوليين . وقال الآمدي في جدله من کتابه 
« المنتهى » : غا يرجع إلى حكم الأصل من شروطه أن لايكون متعبدا 
به بالعلم » لأن القياس لايفيد إلا الظن » وحينئذ. يتعذّر القياس . 
ومنع الطوفي من أصحابنا هذا الشرط في شرحه مختصرّه» ثم قال : 
والصحيح في هذا ما قاله الإمام فخرالدين : إذا كان تعليلٍ الأصل 
قطعيا » ووجودٌ العلة في الفرع قطعياً > كان القياس قطعياً » متفقا 
عليه . قال الطوفي : قلت : وإذا جاز ذلك جاز ورود التعبد 
بالقياس بالقطع » وحينئذ لايكون ماذكره الآمدي شرطً . 


العاشر : أن لايكون معدولاً به عن سنن القياس » إذ القياس 
عليه غير مكن » وذلك على ضربين : 

أحدهما : ما ورد غير معقول المعنى » سواء كان مستنى عن 
قاعدة عامة » كتخصيص خزية بقيام شهادته وحده مقام نصاب 
الشهادة ٠"‏ » أوكان مبتدأ به من غير استئناء » كالمقدرات من الحدود 
والكفارات » ونصب الزكوات وأعداد الركعات . 


الضرب الثاني : ما ورد الشرع به ولا نظير له » معقولاً أوغير 
معقول کاللعان › والقسامة » وضرب الدية على العافلة » وجواز الملسح 
على الحفين » فهذان الضربان لايكن القياس عليها لعدم فهم 
العلة » أولعدم النظر . هذا مادکره الآمدي وتبعه ابن مفلح » وبه 
قال ابن الحاجب وغیره . 


وقال البرماوي : ف جعل القسامة عبر معقولة المعنى . وهر 


0 تقدم تخرججه ف الصفحة (۹). 


۳1۰ 


خحفی بخلاف شهادة خرزية . ومقادیر الحدود نظر ظاهر . انتھی . 
وذلك النظر أنها متساويات » فالفرق بينها غير معقول . 


الحادي عشر : أن لايكون حكم الأصل مغلظاًء وني هذا 
الشرط خلاف . 

الثاني عشر : أن لايكون الحكم في الفرع ثابتاً قبل الأصل › 
فلو تقدّم لزم اجتماع النقيضين أو الضدين وهو ال . 


الثالث عشر : قال أصحابنا وغيرهم : شرط حكم الأصل أن 
لا يكون منسوخاء لأن المنسوخ لم يبق له وجود في الشرع ٬فلا‏ تلحقبه 


وأما حكم الفرع فله شرطان : 
هما : أن يكون حكمه مساوياً لحكم الأصل » كقياس البيع 
على النكاح ني الصحة كقولنا في بيع الغائب : عقد على غائب » 


فصح قياساً على النكاح » وكقياس الزنى على الشرب ني التحريم › 
وكقياس الصوم على الصلاة في الوجوب . 


الثاني : أن يكون حكم الفرع حكماً شرعياً فرعياً لا عقليا 
ولا أصوليًء وأن لايطلب فيه العلم » لأن ذلك قطعي › الارن 
إغا يفيد الظن » والقاطع لا يثبت بالظني . هذا ماذکره أ 
أصحابنا » ومېم الشيخ موفق الدين في «الروضة ٠‏ وذکر ا من 
الأصوليين شرو خر" 


۳۹۱ 


أن لاييكن الاستدلال على حكم الفرع بالنص » 
یکون ا بالقياس حينئذ من باب فساد الوضع » کا قال ف عد 
إجزاء عتق الرقبة الكافرة في كفارة الظهار : تحرير في تكفيرء فلا 
مجزى فيه كافرة قیاساً على كفارة القتل » وهذا إذاتأملته تجده راجعاً 
إلى تقييد المطلق مع اختلاف السبب » وليس مما نحن فيه . 

ومنہا : أن يرد النص بحكم الفرع في امل وهذا الشرط 
فاسد لا اعتبار له » لأن العلاء ء قاسوا قوله : أنت علي حرام على 
الظهار والطلاق واليمين » ولم يرد فيه حكم جملة ولا تفصياى وإنما 
حكم الأصل يتعدى بتعدي العلة كيف ما كان . 


وأما الفرع » فشرطه وجود علة الأصل فيه » ولا یشترط أن 
بکون وجود | فيه مقطوعاً به ۽ بل تكفي غلبة الظن ء والح آنه إغا 


الدلالة » فإن العام دليل على الصانع القديم » وهو متأخر عن صانعه 


قطعا . 
فصل 

وأما العلة الشرعية : فلها أسام كثيرة ذكرها البزدوي في 
« المقترح » فقال : هي السبب » والأمارة » والداعي » والمستدعي » 
والباعث » والحامل » والناط » والدليل » والمقتضي » والموجب» 
والمؤثر . وقال في «التحرير» هي العلامة » والمعرف » عند أصحابنا 
والأكثر » لاالمؤثر فيه . وقال الفتوحي في «محتصر التحرير» : هي 
محرد أمارة وعلامة نصبها الشارع ليلا على الحكم . | 


۳۱۲ 


ومن شرطها أن تكون متعدية من محل النص إلى غيره › 
کالإسکار » والكيل » والوزن » والطعم » فلاعبرة بالقاصرة وهي : 
ما لا توجد في غير محل النص كالثمنية في النقدين» فإن هدا 
مختص بهما» قاصر عليهما. 

إذا علم هذاء فليعلم أن الحكم قد يتخلف عن العلةء 
وتخلفه عنها يعود إلى أقسام : 

أحدها : مايعلم استثناؤه عن قاعدة القياس » كإيجاب الدية في 
قتل الخطاً على العاقلة › مع العلم باختصاص کل امریءٍ بضمان جناي 
نفسه » لقوله تعال : ۾ ولا تزر وازرة وزر ر أخرى 4 . [ فاطر : 
۸ ]۰ وکذا إيجاب صاع تمر في المصراة عن عن اللبن اللحتلب هاهنا مع 
أن تماثل الأجزاء علة إبجاب المثل فى ضمان المثليات » فكان يقتضى 
ذلك أن يضمن لبن المصراة بثله > فهذا لاتبطل به علأٌ القياس لثبوته 
قطعاً بنص الشارع ومناسبة العقل » ولايلزم المستدل الاحتراز عنه 
بتعلیله بأن یقول : کل امریءِ مختص بضمان جناية نفسه إلا في دية 
الخطا . ونماثل الأجزاء علة إبجاب الل في ضمان الغليات إلا في 
المصراة › لأنه إنغا جب الاحترارٌ عا ورد نقضاً» وهذا بر كلك 
وإن كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا على كل قول 
وكل مذهب ٠‏ فلا تنقض ٠‏ ولا تخصص العلة > بل على المناظر بيان 


ورودها على مذهب خصمه أيضا . 


واعلم أن قول الفقهاء : هذا الحکم مستشثنی من قاعدة 
المراد به أنه تجرد عن مراعاة المصلحة حتى خالف القياس ٠‏ وإغا المراد 
به آنه عدل به عن نظائره لصلحة أكمل وأخحص من مصالح نظاثره 
على جهة الاستحسان الشرعي » فمن ذلك أن القياس يقتضي عدم 


۳۳ 


بیع المعدوم» وجاز ذلك ف السلم والإإجارة توسعة وتيسيراً عل 
المكلفين . ومنه أن القياس أن كل واحد يضمن جناية نفسه » وخولف 
في دية الخطأً رفقاً بالحاني وتخفيفاً عنه لكثرة ة وقوع الحطأ من اإجناة , 


ثانيها : النقض التقديري . وهو تخلف العلة لالخلل فيها بل 
لعارضة علة أخرى أخص كأن يقال : رق الام علة رق الولدء 
فينتقض عليه بولد المغرور بأمه » وهو من تزوج امرأة على. أنها حرة 
فبانت أمة » فهذا الولد حر مع أن ن أمه أمة» فقد تخلف حكم العلة 
عنها » فيقول المستدل : هذا الولد وإن كان حرا حکما فهو رقيق في 
التقدير بدلیل,ٍ وجوب قيمته على أبيه لسيد أمته . ولو أن الرق فيه 
حاصل تقديراً» ل وجبت فیمته › إذ الحر لايش بالقيمة . وفي 
ورود هذا النوع نقضاً خلاف بين أصحابناء فذهبت القاضي 
أبويعلى » وأبو الخطاب» وأكثر أصحابنا إلى أنه ا مویکو 
حجة ر غير ما خص. وذهب ابن حامد وصاحبه أبويعلى إلى أنه 
يقدح مطلقاً . وقال الموفق : يقدح في علة مستنبطة إلا لانع او فوات 
شرط » ولا يقدح في المنصوصة › قال الطوفي في « مختصره » : الأشبه 
أنه لا يقدح اعتباراً بالتحقيق لا التقدير . 


الثها : تخلّف الحكم لفوات محل أوشرط لا للل في ركن العلة 
كقولنا : البيع علة املك . وقد وقع » فليشبت الملك في زمن الخيارء 
فينتقض ببيع الموقوف والمرهون وأم الولد» فقد حصل البيع فيه » ول 
يغد الملك فيقال : لم تتخلف إفادة البيع الملك لكونه ليس علة 
لإإفادته » بل لکونه | يصادف علا وكقولنا : السرقة علة القطع » 
وقد وحدت ف النباش › فینتقض بسرقة الصبي › أو سرقة: دون 


4 


ليس ذلك لكون السرقة ليست علة» بل لفوات أهلية القطع في 
الصبي » وفوات شرطه في دون النصاب » ومن غير الحرز . 

فهذا وأمثاله. لايفسد العلة » لأن تأثبر العلة يتوقف على وجود 
شروطها وانتفاء موانعها» وهذا منه . وهل يكلف العلل والمستدل على 
ثبوت الحكم بوجود علية الاحتراز من هذاء كأن يقول مثلا : بيع 
صدَرَ من أهله › وصادف عله » أو استجمع شروطه » فأفاد الملك . 
أو لكلف سرق نصاناً كاملا من حرز مثله لاشبهة له فيه › فوجب 
قطعه » هذا فيه خلاف بين علاء فن الجحدل سهل الخطب » والأولى 
الاحتراز عنه » لأنه أحهع للکلام » وأنفی لنشره وتبدده » وأمنع له من 
أن يصير مشاغبة » وما سوى ذلك من تخلف حكم العلة في الأقسام 
الثلاثة » فهو ناقض للعلة . 

وأما المعدول به عن القياس » فلا يخلو من أن مهم علته أولا» 
فإن فهمت العلة فيه ألحق به مافي معناه »> كقياس عرية العنب على 
عرية الرطب في) دون خسة أوسق » إذ العلة مفهومة »> وهي الرخصة 
للناس » والتوسعة عليهم إذا احتاجوا إليه »> وكقياس أكل بقية 
اللحرمات على أكل اليتة للضرورة بجامع استبقاء النفس بذلك . 
ويقاس عليه المكره على أكلهاء لأنه في معنى المضطر إلى التغذي با 
بالجامع المذكور . 

وإن لر تفهم علة المعدول عن القياس ل يلحق به غيره » وذلك 
كتخصيص أبي بردة بأنه ذبح جذعة من المعز في الأضحية ۽ فقال له 
رسول الله َة : « هي خير نسيكتيك » ولا تجزي جَذعة » لأحد 
بَعْدَك ٩)‏ » والحديث في « الصحيحين » ورواه أبوداود والنسائي 


(۱) تقدم تخريجه ص (۲۳۰)» وهذه الرواية أخرجها مسلم )١( )۱۹٦١(‏ . 


۳10 


والترمذي وصححه . وكشهادة خزيمة حيث اشترى رسول الله يا 
فرساً من أعرابي ولم يكن بينها أحد» ثم جحد الأعرابي البيع » فشهد 
به خزية بن ثابت وحده» فأجاز رسول الله ية شهادته » فجعل 
شهادته بشهادتين"» فهذه التخصيصات ما لايفهم معناهاء 
فلایلحق ہا غير من خحص اء وكذا التفريق بين بول الغلام 
والجارية" » لا لړ يعقل الفرق بيناء لم يلحق ا ذكور صغار 
البهائم وإناثها . 
فصل 
لا يشترط أن تكون العلة أمراً ثبوتياً > بل جوز أن تكون أ 

عدمياً ‏ وهي كونها صفة أو اسما أوحکا » کقولنا : لیس بمکیل ولا 


بموزون فلا يحرم فيه التفاضل . وهذا لا جوز بیعه » فلا جوز رهنه › 
ونحو ذلك خلافا لبعض الشافعية حيث قالوا : لا مجوز» ومجوز تعليل 


. وهو صحيح‎ )۲٦۹( تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 

)۳( أخرج بو داود (۳۷۹) في الطهارة : باب بول الصبي يصيب الثوب من حديث آي 
السمح عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : «يغسل من بول الجارية ويرش من بول 
الغلام » وهو في سنن ابن ماجه ( ٥۲٩‏ )» والنسائي ۱٥۸/۱(‏ )»۰ وإسناده صحیح › 
وصححه ابن .خزيه » والحاکم ٠ )۱۹١/١(‏ ووافقه الذهبي . وفي الباب عن آم فیس 
بنت حصن أنها أتت بابن ما صغير» لم يأكل الطعام » إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
في حجره » فبال على ثوبه » فدعا ياء فنضحه ولم يغسله . أخرجه مالك (74⁄1)“› 
والبخاري (۲۸۱/۱) »› ومسلم (۲۸۷) » وعن. علي أن النبي ا عليه وسلّم 
قال في بول الغلام الرضيع : «ينضح بول الغلام » ويغسل بول الحارية » أخرجه الترمذي 

J‏ ۰ وأحد )٥٩۳(‏ و(۷٥۷)‏ و(۹٤۱۱‏ )۰ وأبو داود (۴۷۷) » وابن ماجه 
()» وصححه ابن خزيه » وابن حبان )۲٤۷(‏ » والحاکم )۱١١ »۱٦۰/۱(‏ 
وغيرهم . وعن لبابة بنت الحارث عند امد ( ۳۳۹/٩‏ ) » وأبي داود )۳۷٠(‏ » وابن 
ماحه )٩۲۲(‏ » وصححه الحاکم ( ۱۹٦/١‏ ) »› ووافقه الذهبي . 


۳۹١ 


الحكم بعلتين معا » فلايتنع أن يجعل اللمس والبول علتين لنقض 
الوضوء . ) 

وهنا قد تم الكلامٌ على شروط العلة » وبه تم الكلام على 
شروط أركان القياس الأربعة . ولنشرع في بيان ما يفسد القياس 


» ر 


مفسدات القياس وجوه : 

أحدها : أن لايكون الحكم معلا في نفس الأمر» فيكون 
القائس قد علل با ليس بعلل » كمن زعم أن علة الانتقاض بلحم 
الخزور؟ » وهو انه لشدة حرارته ودسمه مرخ للجوف › والصحيح 
المشهور أن ذلك تعبد . 

اتان : أن خط التباس علة الحكم عند اله في الاصل ‏ »> مثل 
أن يعتقد أن علة الربا في البر الطعم › > فيلحق به الخضراوات وسائر 
المطعومات » وتكون علته في نفس الأمر الكيل أوالاقتيات 
أو العكس . 


)١(‏ أخرج أبو داود )۱۸٤(‏ في الطهارة : باب الوضوء من لحم الإبل من حديث البراء بن 
عازب قال : سقل رسول الله صلل الله عليه وسلّم عن الوضوء من لحوم ابل » فقال : 
«توضۇ وا منها» . وسئل عن حوم الخنم » فقال : «لا وضوء منها» . ورجاله ثقات » وأخرجه 
الترمذي برقم (۸۱) ۰ وأحمد ( ۲۸۸/۴٤‏ ۰ ۳۰۳) ۰ والطيالسي (۷/۱. ۸ ) ۰ وابن 
ماجه »))4٤(‏ وصححه أحمدء وابن خزيه » وابن حبان » وفي الباب عن جابر بن 
سمرة أن رجلا سأل رسؤل الله صلى الله عليه وسلّم أتوضاً من لحوم الغنم ؟ قال : «إن 
شئت فتوضاً » وإن شئت فلا توضا » قال : أتوضاً من حوم الإبل ؟ قال : نعم » فتوضاً 
من لحوم الإبل». . أخرجه مسلم )۳٣١(‏ » وأحمد ( E FJ AAA ۸٦/٥‏ 1 
و۹۸ و ۱۰۹ و۱۹ و٩‏ ۹ا و٩۱۹‏ و4١۱)‏ . 


۳۹¥ 


الثالث : أن يزيد في أوصاف العلة » أوينقص منها.» مثل آن 
يعلل الحنبلي بأنه قتل عمد عدوان فأوجب القود » فيقول الحنفي : 
نقصت من أوصاف العلة وصفاً » وهو الآلة الصالحة السارية في 
البدن » فلا يصح | إلحاق المثقل به » أويعلل الحنفي بذلك فيقول 
الخصم : زدت في اوصاف العلة وصفاً ليس منها وهو صلاحية 
الآلة » وانما العلة هي القتل العمد العدوان فقط » فيحلق به المخقل . 


الرابع : أن يتوهم وجود العلة في الفرع وليست یه شل آل 
يظن أن احیار ونحوه نکیا »> فيلحقه في تحريم الربا أوبالعكس» 
مثل أن يظن أن الأرز موزون » فيلحقه بالخضراوات في عدم تحريم 
الربا بجامع أنه لیس مكيل . 


الخامس : أن يستدل على تصحيح العلة با ليس بدليل 
فلا يصح › فلا محل له القياس » وإن أصاب » كا لو أصاب بمجرد 
الوهم والحدس » أوأصاب القبلة عند اشتباهها بدون اجتهاد.. ذكر 
هذا الغزالي . 
تنبيه : قد تقدم أن فائدة القياس إلحاق المسكوت عنه 
بالمنطوق » وذلك الإلحاق على ضربين : مقطوع به » ومظنون . والأول 
ضربان : 
أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم » وهو فحوى 
الخطاب »› ومفهوم الموافقة » وشرطه .ما سبق ف موضعه » نحو : إن 
قيلت شهادة ائنين » فثلائة أولى » وإذا تصح الأضحية بالعوراء › 
فالعمياء أولى » وهو بخلاف قولنا : إذا. ردت شهادة الفاسق فشهادة 


۳۹۸ 


الكافر أولى بالرد > وإذا وجبت الكفارة في قتل الخطاء ففي العمد 
أولى فإنه مظنون لإمكان الفرق بين . 

والثاني : أن يستوي الأصل والفرع في استحقاقها ومناسبته) 
له » كقولنا : سرى العتق في العبد» فالأمة مثله » إذ لا تأثير للذكورة 
والأنوثة في هذا الحكم ونحوه في عرف الشرع وتصرفه » إذ هما 
وصفان طرديان كالسواد والبياض › وإن كان للذكورية والأنوثية تأثر 

في الفرق في بعض الأحكام » کولاية النكاح والقضاء والشهادة › 

وكقولنا: موت الحيوان في السمن ينجسهء والزيت مثله 
ولا أثر للفارق » يكون هذا سمناً وهذا زیتاً > لأنه فرق لفظي غير 
مناسب » وطريق الالحاق فيه من وجهين : 

أحدهما : أن يقال : لافارق بين محل النزاع وحل الاحتجاج 
إلا كذاء وهو لا أثر له» فيجب استواؤهما في الحكم كأن يقال : 
لا فارق بين العبد والأمة في سراية العتق وتنصيف الحد إلا الذكورية › 
ولا أثر ها » فيجب استواؤ هما في ذلك الوجه . 


الثاني : أن بين الجامع الذي هو مناط الحكم في الأصل 
ماهو › ويبين وجوده في الفرع » فيشبت الحكم مثل أن يقول : العلة 
ف الأصل کذا» وهي متحققة ف الفرع › فیجب استواؤ ما ف 


الجكم . وهذا النوع متفق على تسميته قياسا» وفيم) قبله حلاف . 


» ذكر في المطبوعة بعد كلمة « ينها » كلاماً مضطرباً في حدود سطر » ولم نذكره لاضطرابه‎ )١( 
والكلام يستقيم بدونه » والمقصود کا جاء في كتب الأصول الأخرى : أن العمد نوع‎ 
› يخالف الخطاً فيجوز أن لا تقوى الكفارة على رفعه » والكافر يحترز من الكذب لدينه‎ 
والفاسق متهم ف الدين‎ 

انظر روضة الناظر بتعليق المؤلفت رح الله . )۴١١7/۳(‏ 


۳۹۹ 


ومن أمثلة الثاني أن يقال : السكر علة التحريم » وهي موجودة 
في النبيذ» فينبت التحريم فيه . وإثباتالمقدمة الأرلى بالشرع فقط » 
ِد هي وضعية . والثانية بالعقل والعرف والشرع » وما عدا ما ذکرناه 
من الإلحاق بطريق الأول » والقياس في معنى الأصل » فهو مظنون 
كالأقيسة الشبهية . 


وهنا انتهى بيان أصناف الإلحاق القياسي قطعاً أوظناً > ولتتكلم 
على أدلة الشرع التي تثبت ما العلة الشرعية فنقول : 


مرجع أدلة الشرع إلى نص أوإجاع أواستنباط » وتثبت العلة 
بکل منہا على سبيل البدل» فإن ثبتت بالنص الذي هو الكتاب 
والسنة عمل اء وإلاثبتت بالإجماع » فن م يوجد» ففي 
الاستنباط . فأما إثباتما بالنص - وهو الدليل النقل - فعلى نوعین : 


أحدهما : : أن تكون العلة مصرحاً ما بأن يكون اللفظ موضوعاً 
للتعليل » أومشهوراً فيه في عرف اللغة > کقوله تعال : ما أفاء الله 
على رَسوله من اهل القرى فلله وللرٌسولِ ولذي القري والیتامی 
والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منْكمْ 4 . 
[الحشر : ۷]» أي : إنا جعلنا مصرف الفيء هذه الجهات لتلا 
يتداوله الأغنياء قوماً بعد قوم » فتفوت نفقة تلك الحهات المحتاجة 
إليه » ولا يقع من الأغنياء موقع ضرورة › وقس على ذلك أمثاله من 
الكتاب والسنة » كقوله تعالى : ل أثایکم غا بغم ليلا تحزنوا على 
فاكم 4 . [ آل عمران : ٠] ٠١١‏ أي : من الغنيمة . وما 
لبا اليبلة الي كنت ليها إل إيعلم من بي الرسون . 
[ البقرة : ٠١١‏ ]» أي : ليمتحنهم بالانقياد للانتقال من قبلة إلى 
قبلة » فإن أضيف الفعل. المذكور إلى مالايصلح أن يكون علة فهو 


Y۰ 


مجاز » ويعرف ذلك بعدم الدليل على عدم صلاحيته علة مثل أن يقال 
للفاعل : م فعلت ؟ فيقول : لأني أردت . فالارادة هنا لاتصلح 
للتعليل » لأن العلة إنغا هي المقتضي الخارجي للفعل . والإرادة 
ليست معنى خارجاً عن الفعل » فكان استعماهما هنا استعمالاً للفظ في 
غير محله فكانت مجازاً . فأما مثل قوله عليه السلام في المحرم الذي 
مات «لا تقرَبُوه طيباً فإنه يبْعَتْ يوم القيامة مُلبيا ٠»‏ وقوله في الروثة 
لما جيء با ليستجمر بها «إنها رجس»0› ومثل هذاء فقال أبو 
الخطاب : هذا كله صريح ني التعليل خصوصا فيا لحقته الفاء نحو : 
« فإنه يبعث ملبَياً » وقال غيره : هو من باب التنبيه والإياء . والخلاف 
لفظي » لأن أبا الخطاب يقول : إن التعليل به صريح » لأنه تبادر منه 
إلى الذهن بغير توقف في عرف اللغة وغيره » يعني بكونه ليس بصريح 
أن حرف « أن » ليست موضوعة للتعليل في اللغة . 

الثانى : من إثبات العلة بالدليل النقلي الإياء . والفرق بينه وبين 
الأول أن النص يدل على العلة بوصفه هما ء والإبياء يدل عليها بطريق 
الالتزام » وهو أنواع : 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥٥/4(‏ في الحج : باب سنة المحرم إذا مات» وباب ما يهى من 
الطيب للمحرم والملحرمة » وباب المحرم يموت بعرفة » وني الجنائز : باب الكفن في 
ثوبين » وباب الحنوط للميت » وباب كيف يكفن المحرم » ومسلم )۱۲١١(‏ (۹4) في 
الحج : باب ما يفعل بالمحرم إذا مات من حديث ابن عباس أن رجلا كان مع النبي صلى 
لله عليه وسلّم » فوقصته ناقته وهو حرم » فمات » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« اغسلوه بماء وسدر ؛ وکفنوه في ثوبیه › ولا تمسوه بطيب » ولا تخمروا رأسه » فإنه يبعث 
يوم القيامة ملبيا» . 

(۲) آخرجه البخاري (۲۲۲/۱ ۰ ۲۲۵ ) في الوضوء : باب لا يستنجی بروث من حديث ابن 
مسعود قال : تق التبي صل الله عليه وسلّم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار » فوجدت 
حجرين » والتمست الثالك » فلم أجده » فأخذت روثة » فأتيته مها » فأخذ الحجرين 
وألقى الروثة » وقال : «هذا ركس » ولابن ماجه )۴٠١(‏ : فاألقى الحجرين» وألقى 
الروثةء وقال: «(هي رجس) . ۰ 


ا 


أحدها : ذكر الحكم عقيب الوصف بالفاء كقوله تعالى : 
ل ويسألونكڭٌ عن المحيضٍ هَُ اذى فاغتزلوا النساء في 
الحيض 4 . [ البقرة : ۲۲۲ ] ٠‏ لظ والسًارق والسًارقةٌ فاقطعوا ) . 
7 المائدة : ٨‏ ] » وقوله عليه السلام : «من أحيا أرضاً فهي له ٩‏ 
فهذه أحكام ذكرت عقيب أوصاف كاعتزال النساء عقيب المحيض › 
وقطع السارق عقيب السرقة » وملك الأرض بعد الإحياء » وهو يفيد 
أن الوصف الذي قبل بل اکم علا وس لثبوته » إذ الفاء للتعقيب »› 
فتفيد تعقيب الحكم الوصف ٠‏ وأنه سببه » إذ السبب ماثبت الحكم 

ثانيها : تیب المکم عل الوصف بصيغة الجزاء كقوله تعالى : 
ومن یق اله مل له ا . [ الطلاق : ۲]. ومن يتوكل 
على الله فهو حَسْبهٌ 4 . [ الطلاق : ۳] ٠‏ أي لتقواه وتوكله لتعقيب 


الحزاء والشردد . 


ثالثها : ذكر الحكم جواباً لسؤال يفيد أن السؤال المذكور 
أو مضمونه علة الجواب » كقوله عليه الصلاة والسلام في جواب قول 
الأعراي : واقعتُ أهلي في نهار رمضان : أعتق رقبة”) ¿ لأن ذلك في 
معنى قوله : حيث واقعت أهلك فأعتق رقبة . 


() أخرجه أبو دأود )۴١۷۴(‏ في الخراج : باب في إحياء الموات من حديث سعيد بن زيد» عن الني 
صل الله عليه وسلم قال : «من احا أرضاً ميتة › فهي له > ولیس لعرق ظا لم حق » وسنده قوي › 
وفي الباب عن عائشة عند الطبالسي (۲۷۷/۱)» وعن سمرة عند ابي داود )۳٠۷۷(‏ وعن عبادة 
وعبد الله .بن عمرو عند الطبرافي » وعن ابي أسيد عند یحیی بن آدم ف « الخراج 4« رقم (¥۲٦)‏ 
وني أسانيدها .مقال » لکن یتقو بعضها ببعض . 


(۲) تقدم تخرججه ص (۲۹۳) . 


YY 


رابعها : أن يذكر الشارع مع الحكم سبباً لولم يعلل الحكم 
به » لکان ذکره لاغياً > فيجب تعليل الحكم بذلك الشيء المذكور 
معه لصيانة كلام الشارع عن اللخو. وهذا النوع قسمان : 

آحدهما : أن يسأل في الواقعة عن أمر ظاهر » ثم يذكر الحكم 
الرطب بالتمر قال : « اينقص الرطبٌ إذا يبس ؟ قالوا : نعم قال : 
فلا إذّن »(“ فهذا استفهام على جهة التقرير لكونه ينقص إذا يبس . 
ينقص إذا يبس لزوال الرطوبة الموجبة لزيادته وثقله . 

ٹانيه)ا : ان يعدل في الحواب إلى نظير محل السؤال» كقول 
عمر رضي الله عنه للنبي ب إني قبلت وأنا صائم ء فقال له : 


ت 


ر أرايتٌ لو قَضمَضت فإن ذلك يدل على التعليل بالمعنى المشترك 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأً» )1۲٤⁄۲(‏ » والشافعي في « الرسالة » فقرة ( ۹٠۷‏ ) وأبو داود 
۳٣٣۹ (‏ ) » والترمذي ( ۰)۲۲ والنسائی ( ۲۹۸/۷ ۰ ۲۹۹ ) »› وابن ماجة ( ۲۲٣٤‏ ) 
من طریتق عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيداً أبا عياش أخبره أنه سأل 
سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت » فقال أيتهما أفضل ؟ فقال : البيضاء » فنهاه عن 
ذلك » وقال : سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلّم سثل عن شراء التمر بالرطب » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا : نعم فنهاه عن 
ذلك » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › وهو کا قال » فإن زیداً أبا عیاش 
ذكره ابن حبان في « الثقات » وصحح حديئه هذا ابن خزيمة وابن حبان » وقال فيه 
الدارقطني : ثقة » وله شاهد مرسل جيد عند البيهقي ( ۲٠۹٩/٩‏ ) . 

(۲) أخرجه أحد رقم (۱۳۸) و(۴۷۲) وبو داود (۲۳۸۰) في الصوم : باب 
القبلة للصائم من حديث عمر بن الخطاب قال : هششت » فقبلت وأنا صائم » فقلت : 
يا رسول الله صنعت اليوم أمرأ عظيا قبلت وأنا صائم » قال : أرأيت لو مضمضت من 
الماء وأنت صائم ؟ قال : فقلت : لا باس بذلك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فمه . وإسناده صحیح وصححه ابن خزية )۱۹۹٩(‏ وابن حبان )۹٩۰٥٩(‏ والحاكم 
٤۳۱/١(‏ ) ووافقه الذهبي . 


YY 


بين الصورتين : المسؤول عنهاء والمعدول إليها بطريق القياس » 
لوم يكن كذلك > لخلا السؤالٌ عن جواب ء فكأ قال لعمر : 
القبلة لا تضر› ولا تفسد صومك > لأنها مقدمة شهوة المرج 8 
الملضمضمة مقدمة شهوة البطن . 

خامسها : أن يذكر عقيب الكلام » أوفي سياقه » أوفي ضمنه 
شيت لولم بعلل به الحكم الذكور» لم يكن الكلام منتظا كقوله 
تعالی  :‏ إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة فاسعرا إ إلى ذكر الله 
ودروا البيع 4 . [الحمعة : ۹{ وقوله عليه السلام : : «لايقضي 
القاضي وهر ضبان ٩(۲‏ فلو ۾ یعلل المي عن البيع حینئذ بکونه 
مانعاً أو شغلا عن السعي » > لکان ذکره لاغياً » وکذا لولم يُعلل النهي 
عن القضاء عند الغضب بکونه يتضمن اضطراب المزاج الموجب 
لاضطراب الفكرة الموجب غالا للخطاً فى في الحكم »> لکاں ذکره لاغياً ¢ 
إذ البيع والقضاء لا ينعان مطلقاً» > فلا بد إذن من مانع » ولیس المانع 
إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه . 

سادسها : أقتران الحكم بوصف مناسب نحو : أكرم العلياء » 

هن الجهال » تم إن الوصف في هذه لاضع معتبر في تعريف 
س أو تأثیره ووجوده» غر أنه نه محتمل أن الوصف علة بنفسه »› 
کالإحیاء المقتضي للك الموات » ويحتمل أن العلة ما تضمنه واشتمل 

عليه » كالشغل عن الجعة الذي اشتمل عليه الع . 


وأما إثبات العلة بالإجماع » فكالصغر للولاية » واشتغال قلب 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۰/۱۳ ۰ (۱١‏ في الأحكام : باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو 
غضبان» ومسلم OVI)‏ في الأقضية : باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» من 
حدیث أي بكرة. 


٤ 


القاضى بالغضب عن استيفاء النظر » فيلحق به اشتغاله بالجوع 
أو العطش أوالخوف أو الألم بالقياس » وككون تلف المال تحت اليد 
العادية علة للضمان على الغضب إجماعاً »> فيلحق به تلف العين بيد 
ا ران قطع ها لأن يده عادية فضمن ماتلف فيها كالغاصب 
شتراکه) في الوصف الجامع › وهو التلف تحت اليد العادية . 
e‏ الأخوة من الأبوين أثرت ف التقديم ف الإرٹث إحماعاً > فكذا 
في النكاح » والصغر أثر في ثبوت الولاية علن البكر» فكذا على 
اليب . 


ر ثم اعلم أنه إذا قاس المستدل على علة إ إحماعية » فليس 
لتر المطالبة بتأثر تلك العلة في الأصل ولا في الفرع › لأن 
تأثيرها ف الأصل ثابت بالإجماع › وفي الفرع لاطرادها في كل قياس › 
فينتشرٌ الكلام » إذ ما من قياس إلا ويتجه عليه سؤال المطالبة بتأثير 

فصل 

وأما إثبات العلة بالاستنباط فهو على أنواع : 

أوها : إثباتها با مناسبة وهي أن يقترن بالحكم وصفٌ مناسب › 
وتسمى أيضاً بالإخالة . واستخراجها يسمى تخريج الناط » وقد سبق 
مثاله في غير موضع . 

قال العلامة نجم الدين الطوفي رحه الله تعالى : قلت : قد 
احتلف في تعريف المناسب » واستقصاء القول فيه من المهمات › لأن 
عليه مدار الشريعة » بل مدار الوجود » إذ لا موجود إلا وهو على وفق 
المناسبة العقلية »> لكن أنواع المناسبة تتفاوت ف العموم والخصوص 
والخفاء والظهور » فا خفيت مناسبته سمي معللا . فقولنا - يعني في 
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« حتصره» : الناسب ماتتوقع المصلحة عقيبه أي : ماإذا وجد 
أوسمع » أدرك العقل السليم كون ذلك الوصف سبباً مفضياً إلى 
مصلحة من المصالح لرابط من الروابط العقلية بين تلك المصلحة 
وذلك الوصف . 


قال : ومثاله : أنه إذا قيل : المسكر حرام . أدرك العقل أن 
تحريم المسكر مفض إلى مصلحة» وهي حفظ العقول من 
الاضطراب . وإذا قيل : القصاص مشروع » أدرك العقل أن شرعية 
القصاص مبب مفض إلى مصلحة » وهي حفظ النفوس : وأمثلة 
كثيرة ظاهرة . 

وإنغا قلت : ماتتوقع المصلحة عقيبه لرابط عقلي اذا » من 
السبب الذي هو القرابة »> فإن المناسب هاهنا مستعار ومشتق من 
ذلك . ولا شك أن المتناسبين في باب النسب كالأخوين وابني العم 
ونحو ذلك » إا كانا متناسبين لعنى رابط بينها وهو القرابة » فكذلك 
الوصف المناسب هاهنا لا بد أن يكون بينه وبين مايناسبه من المصلحة 
رابط عقلي » وهو كون الوصف صالاً للإفضاء إلى تلك المصلحة 
عقفلا . |. ه. 


فقد علم أن الوصف الناسب : هو ماتتوقع المصلحة عقيبه 
لرابط عقلي » ولا يعتبر كونه منشأً للحكمة كقولنا : السفر منشأً المشقة 
المبيحة للترخص . والقتل منشاً المفسدة» وهي تفويت النفوس › 
والزنى منشأً المفسدة » وهو تضييع الأنساب » وإلحاق العار» فهذه 
الأوصاف ينشأ عنها الحكم التي ثبتت الأوصافٌ لأجلها . بل الاعتبار 
الأعم من ذلك سواء کان معا لحك کا تقل أو كان الوصف 
معرفا للحكمة ودليل عليها » كقولنا : النكاح أوالبيع الصادر من 


۳۲ 


الأهل في المحل يناسب الصحة » أي : يدل على أن الانتفاع بالمبيع 
والحاجة اقتضت جعل البيع سبباً لتحصيل الانتفاع بواسطة الصحة › 
أو كان يظهر عند الوصف » ولم ينشاً عنه » ولم يدل عليه » كشكر 
النعمة المناسبة للزيادة منها » فالشكر : هو الوصف المناسب » وزيادة 
النعمة هي الحكمة» دوجوب الشكر هو الحكم . وهذه الأمثلة 
تقريبية . وبالحملة : مى اذد فضى الحكم إلى مصلحة علل بالوصف 
المشتمل عليها . 

ثم إنه باعتبار تأثيره - وهو اقتضاؤه لحكم المناسبة لترتب الحكم 
عليه - ينقسم إلى أقسام 


أحدها : المؤثر» وهو ما ظهر تأثبر عينه في عين الحكم أو 

بنص أوإجماع» > كقولنا : سقطت الصلاة عن الحرة الحائض ال 
والإجماع لمشقة التكرار» لأن الصلاة تتكرر» فلو وجب قضاؤها» 
لشق عليها ذلك » فقد ظهر تأثبر المشقة المذكورة في إسقاط الصلاة 
بالإجماع » وكتعليل الحدث بس الذكر بالنص » ولا يضر هذا القسم 
ظهور مؤثر آخر معه ني الأصل فيعلل بالكل » وذلك كالمعتدة 
والحائض والمرتدة يعلل امتناع وطئها بالأسباب الثلاثة : الحيض › 
والعدة » والردة » فلو أردنا أن نقيس الأمة على الحرة في ذلك بأحد 
الأوصاف المذكورة صح › وكان من باب الناسب للمؤثر بتقدير أن 
لا يكون النص شاملا ها . 


الثاني : الملائم» وهو ماظهر تأثر عينه ف جنس الحكم » 
كقولنا : الأخ من الأبوين مقدم في ولاية النكاح › قیاساً على تقديه في 
الإرث » فالوصف - الذي هو الأحوة في الأصل والفرع - متحد 
بالنوع . والحكم - الذي هو الولاية في الإرث - متحد بالحنس 


YY 


لا بالنوع . فهذا وصف أثر عينه في جنس الحكم » وهو جنس 
التقديم » فعين الأخوة أثرت في جنس التقديم . 

ومن هذا النوع عكس ماتقدم» وهو ما آثر جنسه في عين 
الحكم » كقولنا : سقطت الصلاة عن الحائض لأجل المشقة › قیاسا 
على المسافر . فقد أثر جنس للمشقة في عين السقوط . ومنه أيضاً 
ما ظهر تأثبر جنسه في جنس الحكم كإلحاق بعض الأحكام ببعض 
بجامع المناسبة للمصلحة المطلقة » كإلحاق شارب الخمر بالقاذف ف 
جلده ثمانین ک) قال علي رضي الله عنه : «أراة إذا سكر هذى 
وإذا هذى افتری فأری عليه خد امفترې ٠(۲‏ فأخحذ مطلق المناسبة 
ومطلق المظنة . وهذا النوع سماه بعض الأصوليين الملائم » وسماه 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطا )۸4۲/٣(‏ في الأشربة : باب الحد في الخمر» وعنه الشافعى 
)4/1( من ٠‏ طريق ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشريا 
الرجل فقال له علي : أری أن جلد ثمانين فإنه إذا شرب سکر » وإذا سکر هذى » وإذا' 
هذی افتری . أو ک) قال » فجلد عمر في الحمر ثمانين . وهذا سند منقطع لأن ثور بن 
زید م پلحق عمر بلا خلاف » لکن وصله الحاکم )۴۷۵/٤(‏ من وجه آخر عن ٹور عن 
عكرمة عن ابن عباس. ورواه عبد الرازق في المصنف )٠١١٤۲(‏ عن معمر عن 
يوب عن عكرمة لم يذكر ابن عباس . قال الحافظ ابن حجر في التلخيص : وفي صحته 
نظر لا ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد 
والنعال وجلد أبو بكر أربعين » فليا كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحهن : أخحف 
الحدود ثمانون فأمر به عمر. ولا يقأل: بحتمل أن يكون عبد الرحن وعللى 
أشارا بذلك جيعا لما ثبت في صحيح مسلم (۱۷۰۷) ني الحدود : باب حد الخمر .. من 
طریق الحصين بن المنذر قال : شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح 
رکعتين ثم قال : أزيدكم فشهد عليه رجلان أحدها ران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه 
رآه یتقیا فقال عثمان : إنه م يتقیاً حتی شربما فقال : يا علي قم فاجلده.. فقال علي : قم 
يا حسن فاجلده » فقال الحسن : ول حارها من تولی قارا » فکأنه وجد عليه فقال : 
يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده . فجلده وعلي يعد حى بلغ أربعين . فقال : أمسك» 
ثم قال : جلد النبي صل الله عليه وسلّم أربعين . وجلد آبو بكر أربعين > وعمر ثمائين ء 
وكل سنة . وهذا أحب إلى . 
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بعضهم بالغريب » وقيل : هذا هو الملائم » وما سواه مؤثر . وقال 
المرداوي في « التحرير »“ : إن اعتبر بترتب الحكم على الوصف 
فقط إن ثبت بنص أوإجماع اعتبار عينه في جنس الحكم » 
أو بالعكس » أو جنسه في جنس الحكم » فا ملائم وهو حجة عند 

امعظم » وإلافالغريب وهو حجة . ومنعه أبو الخطاب والحنفية . 
نتهی ‏ ففرق بین نم قال : وإ اعتبر الشارع جنسه البعيد ف 

جنس الحكم ؛ > فمرسل ملائم » وإلا فمرسل غريب منعه الجمهور» 
أومرسل د ثبت إلغاؤه كإيجاب الصوم على واطیٌ .قادر في رمضان » وهو 
مردود اتفاق . والمرسل الملائم لیس حجة عند الأكثر » وقيل : في 
العبادات » وقال مالك : حجة » وأنكره أصحابه . وقال الغزالي : 
بشرط كون اللصلحة ضرورية قطعية › کتترس کفار بسلم » ولیس 
هذا منه لاعتباره » فهو حق قطعا . 

ومعنى كلام الموفق » والفخر» والطوني : أن غير الملغى حجة . 
وقيل : لا يشترط في المؤثر كونه مناسبا . انتھی . 

ثم اعلم أن للجسية مراتب » فأعمها في الوصف : كونه 
وصفاً » ثم مناطاً » ثم مصلحة خاصة . وي الحكم : کونه ۔حکًا » 
ثم واجباً ونحوه» ثم عبادة » ثم صلاة » ثم ظهرا . 


وتأثر الأخحص في الأحص أقوى » وتأثير الأعم في الأعم 
يقابله » وتأثر الأحص في الأعم وعكسه واسطتان » وبهذا الطريق 
تظهر الأجناس العالية والمتوسطة › والأنواع السافلة للأحكام 
والأوصاف من المناسب وغیره »› فالإإسکار مثلد نوع من الممسدة » 


)١(‏ هذا النص النقول في المطبوعة من التحرير فيه خطأء رجعنا لشرح ختصر التحرير 
وصوبناه منه . انظر شرح الكوكب امبر ص )۳١١(‏ . 


۳۲۹ 


والمفسدة جنس له » والأخوة نوع من الأرصاف . والتقديم ٤‏ المير اث 
نوع من الأحكام » فهو تأثير نوع في نوع . 


النوع الثاني : من أنواع إثبات العلة بالاستنباط إثباتها بالسبر 
والتقسيم . فالأول : : إبطال كل علة عل بها الحكم بالإجاع إلا واحدة 
فتتعين » ومعنى ذلك أن المستدل بالقياس إذا أراد أن يبين علة الأصا 
امقيس عليه كذا ليلحق به الفرع المقيس » وأراد تبيين الملة بالسبر 
والتقسيم » ذكر كل علة علل بها حكم الأصل ء > ثم يطل الجميع 
إلا العلة التي يختارهاء فيتعين التعليل »› فيثبت الحكم في الفرع 
بواسطتها » مثل أن يقول : علة الربا في البر ونحوه إما الكيل ء إا 
الطعم » وإما القوت . وهذه العلل كلها باطلة إلا الأرلى مثلڈ وهي 
الكيل إن كان حنبلياً أو حنفياً» أو إلا الطعم ! إن کان شافعياً أو إلا 
القوت إن كان مالکياً » فيتعين للتعليل » ويلحق الأرر والذرة ونحو 
ذلك بجامع الكيل . . ويقيم الدليل على بطلان ما أبطله إما بانتقاضة 
انتقاضاً مۇثراً› أوبعدم مناسبته » أوغير ذلك بحسب الإمكان 


والاتفاق . 
ترط لصحة السبر أمور : 
أحدها : أن يكون الحكم في الأصل معللاء إذ لو كان تعدا 


الثاني : أن یکون مجمعاً على تعلیله کا قاله أبو الخطاب» إذ 
بىفدير ان يکون ختلفاً في تعليله» > فللخصم التزامه التعبد فيه › 
فيبطل القياس . وقال غيره : هذا الشرط بالنسبة إلى المجتهد لأنه 
لا حجر عليه إلا بلجاع الأمة » إذ بدونه له أن يلتزم التعبد في 
الأصل › ويفسد كل علة علل ا خصمه» بخلاف ماإذا كان 


۰ 


ایل ارہ رصت م ا ر ی 
الثالٹ : أن يكون سبره حاصرا جمیع العلل » إذ لولم يكن 
حاصراً لجاز أن يبقى وصف هو العلة في نفس الأمر لم يذكره » فيقع 
وطريق ثبوت حصر السبر من وجهين : 
أحدهما : موافقة الخصم على انحصار العلة فيم] ذكره المستدل . 


الثاني : أن يعجز الخصم عن إظهار وصف زائد على ماذكره 
المستدل . فإذا تم أحد الأمرين وجب على الخصم المعترض إما تسليم 
الحصر فيحصل مقصود المستدل » أوإظهار ماعند المعترض من 
الأوصاف الزائدة على ماذكره المستدل لينظر فيه فيفسدهء ولا يسمع 
قول المعترض : عندي وصف زائد لكني لا أذكره » لأنه حينئذ إما 
صادق فيکون كاتا لعلم دعت الحاجة إليه فيفسق بذلك > أوکاذب 
فلا یعول على قوله » ویلزمه الحصر . وإذا أبرز الخصم المعترض وصفا 
زائداً على ماذكره المستدل لزم صاحب الاستدلال أن ينظر في ذلك 
الوصف فيفسده ويبين عدم اعتباره » وله إلى ذلك طريقان : 

احدھا : ا ی ر ر ر ا ا 
أن يقول الحنبلي أو الشافعي : يصح ,ِ أمان العبدء لأنه أمان وجد ۳ 
عاقل مسلم غير متهم › > فيصح قياساً على الحر» فيقول الحنفي : 
ماذكرت أوصاف العلة في الأصل فقط » وتركت وصفاً آخر - وهو 
الحجرية - هو مفقود في العبد» وحينئذ لا يصح القياس » فيقول 
اتدل : وصف الحرية ملغى بالعبد المأذون له » فإن أمانه يصح 


ا 


باتفاق مع عدم الحرية > فصار وصفاً لاغياً لا تأثبر له في العلة . 


الثاني : أن يبين كون الوصف الزائد وصفاً طردیاً أي : 
يلتفت الشرع إليه فيا عهد من تصرفه » كالطول والقصرء والذكورة 
والانوثة » مثاله : مالو قال المستدل : يسرې العتق في الأمة قياساً على 
العبد بجامع الرق» إذلاعلة غيره عملا بالسبر فقال المعترض : 
الذكورية وصف زائد معتبر في الأصل » لأن العبد إذاكمل عتقه 
بالسراية حصل منه مالا يحصل من الأمة من تأهله للحكم والامامة 
وأ نواع الولايات » ولايلزم من ثبوت السراية في الأكمل ثبوته في 
غيره » فيقول المستدل : ماذكرت من الفرق مناسب» غير أنا نر 
الشرع اعتبر الذكورية والأنوثية في باب العتق فيكون ذلك على خلاف 
0 تصرفه » فیکون وصغاً طردياً في ظاهر الأمر . ولا يكفي المستدل 

إفساد الوصف الذي أبرزه المعترض أن يبين كونه منتقضاً » بل 
5 بدون الحكم » لأن الوصف المذكور يجوز أن يكون جزء العلة ء 
أو شرطاً ها » فلايستقل بالحكم » ولايلزم من عدم استقلاله صحة 
علة المستدل بدونه . فلو قال المستدل : علة الربا في البر الكيل › 
فعارضه المعترض بالطعم » فنقضه المستدل بالماء أوغيره مما ي 
ولا ربا فيه » لم يكفه ذلك في بطلان كون الطعم علة لمجواز أن يكون 
جزء علة الربا بأن. تكون العلة مجموع الكيل والطعم أو شرطاً فیها › 
فتكون علة الربا الكيل بشرط أن يكون المكيل مطعوماً » وحینئذ 
لايلزم من بطلان كون الطعم علة مستقلة أن يكون الكيلٌ علة 
صحيحة » لجواز أن يكون الطعم جزءها أوشرطها . 


والفرق بين النقض وبين بقاء الحكم مع صدق الوصف حيث 
کان مبطلا له دون النقض : هو أن بقاء الحكم مع عدم الوصف يدل 


rr 


على أنه غبر مؤثرء ولا يعتبر في الحكم علة ولا جزء علة ولا شرطا› 
إذ لو اعتبر فيه بأحد هذه الوجوه» لما وجد بدونه أصلا» بخلاف 
وجود الوصف بدون الحكم » فإنه لايدل على عدم اعتباره في الحكم 
بوجه من الوجوه . 


وأيضاً لايفسد الوصفٌ الذي أبداه المعترض بقول المستدل : 
إني ل أعثر بعد البحث على مناسبة علتك أا المستدل » فيتعارض 
الكلامان › ويقف المستدل . 


وإذا اتفق خحصمان على فساد علة غيرهما في الحكم التنازع 
فيه » ثم أفسد فسد أحدهما علة الآحرء مثل أن يتفق الحنبلي والشافعي 
على أن ما عدا الكيل والطعم علة فاسدة» ثم نقض الشافعي علة 
الكيل بالماء » إذ هو مكيل ولا ربا فيه » ففي كون ذلك مصححا لعلة 
الناقض قولان » فقال بعض التكلمين : يكون ذلك مصححاً» 
وصحح في « الروضة » وغيرها خلاف هذا . 


النوع الثالث : من أنواع ! إثبات العلة بالاستنباط إلباتما 
بالدوران › وهه ترتت حکم على وصف وجوداً وعدماً» ويفيد العلة 
ظناً عند جمهور أصحابنا والشافعية والمالكية وبعض الحنفية » وقيل : 
قطعاً » ثم ی > فإن 
العصير قبل أن يوجد الإسكار کان حلالا» فلا حدث الإسكار 
حرم » > فلم زال الإسکارٌ وصار خلا > صار حلالاً» فدار التحريم مع 
الإسكار وجودا وعدماً > أوني محلين كالطعم في تحريم الرباء فإنه لا 
وجد الطعم في التفاح كان ربوياً ولا لم يوجد في الحريرء مثلا > 
یکن زبویاً > فدار جریان الربا مع الطعم . وهذا الخال إنما مجري على 
قول من يقول : إن علة الربا الطمم وكقوهم في وجوب الزكاة في 
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حلي الاستعمال المباح : العلة الموجبة للزكاة في كل من النقدين كونه 
أحد الحجرين » لأن وجوب الزكاة داز مع كونه أحد الحجرين › 
ولا زكاة فيه . 

قال الطوفي : لكن الدوران في صورة أقوى منه في صورتين على 
ما هو مدرك ضرورة أو نظراً ظاهراً . انتھی . 

والفرق بينه وبين الطرد : أن الطرد عبارة عن المقارنة في الوجود 
دون العدم » والدوران : عبارة عن المقارنة في الوجود والعدم » ولا 
بينا الطرق الدالة على صحة العلة » أخذنا نين الطرق الفاسدة الى 
لاتدل على صحتها» وذلك في أمور : 

أوها : اطراد العلة لايدل على صحتهاء لأن معنى اطرادها 
سلامتها عن النقض » وهو بعض مفسداتها » أوسلامتها عن مفسد 
واحد لاينبغى بطلاا نمفسد آخرء ككوا قاصرة» أوعدمية › 
أو طردية غير مناسبة عند من لا يرى التعليل بذلك . 

ثانيها : الاستدلال على صحتها باقتران الحكم » وهذا فاسد ‏ 
أيضاً » لأن الحكم يقترن با يُلإزم العلة وليس بعلة » كاقتران تحريم 
الخمر بلونها وطعمها وريحها » وإنا العلة الإسكار . 

ثالثها : ما ذكره الخزالي » وهو اطرادها وانعكاسها » وهذا مبني 
على أن الدوران لايفيد العلية > وهذا منوع إذالتحقيق أنه يفيد 
العلة . 
٠‏ خاتمة : إذا كان الوصف المصلحي المناسب يستلزم أويتضمن 

مفسدة مساوية لمصلحته أوراجحة عليهاء فقال الموفق » والفخر». 

والمجد » وابن الجوزي . والرازي » والبيضاوي : لم تنخرم مناسبته . 
٠‏ وقال الآمدي وأتباعه : تنخرم . 
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والمختار الأول لأن معارضة ضد الشيء ء له لاتبطل حقیقته › 
وكذلك المفسدة إذا عارضت المصلحة لا تبطل حقيقتها » نعم قد 
فی أثرها » ونع اعتبارها بالعرض ! إذا ساوتہا أو رجحت عليها كا 
تقدم في مباحث الاستصلاح والمصلحة المرسلة » ومن أمثلة ذلك أن 
يقال في القمار : له نفع » وهو تكشر الال » وله مفسدة » وهي کل 
مال الغير بالباطل » وهو تجارة محرمة كالرباء فإن مثل هذا تتبع فيه 


الصلحة . 
فصل 

وأما قياس الشبه » وسماه كثير من أصحابنا بإثبات العلة 
بالشبه » وهو من حملة مسالك العلة » وعرفوه : بأنه تردد فرع بین 
أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر من الآخر . فإلحاق الفرع 
بأحد الأصلين الذي شبهه به أك هو قياس الشبه» ولا يكونان أصلين هذا 
الفرع حتى یکون فيه مناط کل منہاء». مثال ذلك المذي » فإنه متردد بين 
البول والمني » فمن قال بنجاسته » قال هو حارج من الفرج › 
لا خلق منه الولد» ولا جب الغسل به » أشبه البول . ومن قال 
بطهارته قال : هو خارج تخللته الشهوة » وخرج أمامها » فأشبه المني . 

واعلم أنك إذا تفقدت مواقع الخلاف من الأحكام الشرعية › 
وجدتها نازعة إلى قاعدة قياس الشبهء إذ أن مسائل الخلاف تجد غالبها 
واسطة بين طرفين » تنزح إلى كل واحد منه) بضرب من الشبه › 
فیجذ ہا قوی الشبهین 1 لان وع لي فا ع > فليس في هه 
القاعدة » بل في أي الطرفين اث شبه چا حت بلحق به ويصح التمسال 
بقياس الشبه » لأنه يثير الظن . وذهب القاضي أبو يعلى إلى أنه 
لايصح التمسّك به » وإذا صح ذلك » فالمعتبر فيه الشبه الحكمي › 
كان يقال : شبه العبد بالبهيمة في كوبا ملوكين » والملك أمر 
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حكمي . ولا يعتبر على الصحيح الشبه الحقيقي » كأن يقال : شبه 
العبد باحر في كون| ادميين » وهو وصف حقيقي . 

ولا ينظر أيضاً إلى مايغلب على الظن أنه مناط الحكم منهاء 
كأن يقال : إننا ننظر في البنت المخلوقة من الزنى فنجدها من حيث 
الحقيقة ابنته › لأنہا خحلقت من ماه » ومن حيث الحكم أجنبية منه » 
لکونہا لا ترٹه ولا یرثها » ولا یتولاها في نکاح ولا مال » ویحد بقذفها › 
ويقتل اء ويقطع بسرقة ماها . فنحن ألحقناها ببنته في النكاح في 
تحریم نکاحها عليه > نظرأً إلى المعنى الحقيقي » وهو كونيا من مائه . 
والشافعي ألحقها بالأجنبية في [باحتها له » نظرا إلى المعنى الحكمي › 
وهو انتفاء آثار الولد بينها شرعاً . فقد صار كل من الفريقين إلى 
اعتبار الوصف الذي غلب على ظنه أنه مناط الحكم في الأصل . 


والحق أن هذا النوع معتبر » لان الظن واجب الاتباع» وهر 
غير لازم بدا للشبه حکاء ولا للشبه حقيقة › بل مختلف باختلاف 
نظر المجتهدين › فیلزم کل واحد مہا تاأرة »› ولا يلزمه تارة أخرى › 
لکن لا یصار لی قياس الشبه ات إمکان قياس العلة اتفاقاً وحکاه ابن 
الباقلاني في « التقريب » إجماعا » فإن عدم إمكان قياس العلة » كان 
قياس الشبه حجة عندنا وعند الشافعية . 

اعلم أن القياس - من حيث التأثير والمناسبة وعدمها - ينقسم 
إن المناسب والشبهي والطردي كا سبق » ومن حيث التصريح بالعلة 
الأصل . 

فقياس العلة : هو الجمع بين الأصل والفرع بعلته » كالجمع 
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بين النبيذ والخمر بعلة الإسكار . والقياس في معنى الأصل هو مالا 
فارق فيه بين الأصل والفر ع » أوكان بين فارق لا أثر له . 

مثال الأول : قياس الاء الذي صب فيه البول من إناء على الماء 
الذي بال فيه شخص . 

ومثال. الثاني : قياس الأمة على العبد في سراية العتق وإلغاء 
فارق الذكورية . 

ثم إن هذا القياس ينقسم إلى قطعي - كا ذكرناه - وإلى ظفي › 
كقياس إضافة الطلاق إلى جزء معين على إضافته إلى جزء شائع › 
كقياس قوله : يدك طالق على قوله : نصفك أوثلثك أوربعك طالق › 
لأن هذا جزء وهذا جزءء إذ الفرق في هذا يحتمل التأثير بان الجزء 
الشائع جعل علا للحكم الشرعي كالبيع والرهن ء فلا يبعد أن یکون 
علد للطلاق » بخلاف المعين بخلاف الفرق في القسم الأول » فإن 
تأثیره لا يظهر . 

وأما قياس الدلالة : فإنه الجمع بين الأصل والفرع بدليل 
العلة » كقولنا في إجبار البكر : جاز تزويجها ساكتة » فجاز تزويجها 
ساخحطة كالصغيرة » لأن جواز تزويجها ساكتة يدل على عدم اعتبار 
رضاها » إذ لو اعتبر رضاها › لاعتبر نطقها الدال عليه » لكن نطقها 
| يعتبر » فدل على أن رضاها لايُعتبر» وإذا لم يعتبر رضاها» جاز 
تزويجها وإن سخطت» إذا من لم يعتبر رضاه في أمر لا فرق بين 
وقوع الأمر على وفق اختياره أو خلافهء كالمرأة لما لم يعتبر رضاها 
في الطلاق» جاز عدمه في حقها باستمرارها على النكاح» ووجوده 
بقطع نکاحها به» فقد جمع في هذا القياس بين الصغيرة والبكر 
الكبيرة» بدليل عدم اعتبار رضاهما». وهو تزویجهما ساکتتين» فهر 
قياس دلالة لذلك . وهذا النوع يقال له : الاستدلال بالحكم على العلة. 
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ولقياس الدلالة نوع آخر» وهو الاستدلال بأحد أثري. المؤثر 
على الآخر» كقولنا : القطع والغرم بجتمعان على السارق إذا سرق 
عیناً فبانت في يده قطع با » وغرم قيمتها» لأنها عين بب ردها مع 
بقائها » فوجب ضمانها مع فواتها » كالمغخصوب » لأن وجوب ردها مع 
بقائها دل على وجود علة وجوب الرد » إذ الواجب لابد له من علة» 
والضمان عند التلف رد ها من حيث المعنى » وتلك العلة تناسبه » 
وقد ظهر اعتبارها في الأصل وهو المخصوب » والعلة في ذلك كله إقامة 
العدل برد الحق أوبدله إلى مستحقه . 


وبا لحملة إن قياس الدلالة تارة يكون استدلالاً بأثر العلة المغرد 
عليها بلا واسطة كا في القسم الأول » وتارة يستدل بأحد أثريما عليها 
بواسطة الأثر الآخر . 


تبيه : لما كانت العلة الشرعية أمارة » جاز أن تكون وصفاً 
غارضاً > كالشدة فى في الخمر هي علة التحريم › وهي وصف عارض » 
لأنه عرص للعصير بعد أن یکن › وجاز أن تکون وصفا لازماًء 
كالنقدية ف الذهب والفضة » وكالصغر › وأن تکون فعا »> كالقتل 
والسرقة في تعليل القصاص والقطع » وأن تكون حك شرعيأ نحو : 
تحريم الحمر »فلا يصح بيعها كاليتة » فالعلة الجامعة بينه) التحريم › 
وهو حکم شرعي علل به حکم شرعي وهو فساد البيع » وأن تکون 
وصفاً مفرداً کقولنا في اللواط : زنى فأوجب الحد كوطء المرأة » وأن 
تکون وصفاً مرکا > کقولنا : قتل عمد عدوان » فأوجب القصاص 
كالمثقل . فالعلة مركبة من ثلاثة أوصاف » وأن تكون وصفاً مناسباً» 
کالقتل والسرقة والقذف والردة والسکر لأحكامها › ووصفاً غر 
مناسب » كالردة › وأكل حم الجزور»› ومس الفرج مع عدم الشهوة 
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لنقض الوضوء » ووصفاً وجودياً كقولنا : جاز بيعه » فجاز رهنه . 
ووصفاً عدمياً كقولنا : لا جوز بيعه » فلا جوز رهنه . وجاز أن تکون 
العلة في غير محل حكمهاء كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد » فإن 
رق الولد وصف قائم به أومعنى إضافي بينه وبين سيده» وتحريم 
نکاح الأمة وصف قائم بالنكاح أومعنى إضافي إليه . 


ويجوز تعليل الحكم بمحله» > کتعلیل تحريم الخمر بکونه خراء 
وتعليل الربا في البر بكونه برا . والحاصل أن العلة يجوز أن تكون 


مركبة من أوصاف لا تنحصر » خلافا لمن حصرها في خمسة أوسبعة . 


واعلم أن القياس ججري ف الأسباب والكفارات والحدود» 
كإثبات كون اللواط سبباً للحد قياساً على الزنى . 


ثم اعلم أن النفي على قسمين : أصلي » وهو مالم يتقدمه 
ثبوت » كنفي صلاة سادسة » ونفي صوم شهر غير رمضان » فهذا 
مجري فيه قياس الدلالة > وهو الاستدلال بانتفاء حکم شيء على 
انتفائه عن مثله » ولا يجري فيه قياس العلة . والثاني النفي الطارى 
كبراءة الذمة من الدين بعد ثبوته فيهاء فهذا بجري فيه القياسان : 
قياس الاستدلال » وقياس العلة . فمثال الأول أن يقال : من خواص 
براءة الذمة من الدين أن لا يطالب بعد أدائه » ولا يرتفع إلى الحاكم » 
ولا حبس به » وكل هذه الخواص موجودة » فدل على وجود براءة 
الذمة > ومثال الثاني أن يقال : علة براءة الذمة من دين الآدمي 
أداؤه » والعبادات هي دين لله عز وجل فليكن أداؤها علة البراءة 
منا . 
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ميلف الأسيِلة الواردةعلالقياس 


الأسئلة في هذا المقام يراد بها أحد شيئين : 

أحدهما : كونها من مستفيد يقصدٌ معرفة الحكم خالصاً ما يرد 
عليه . 

والثاني : كونها من معاند يقصدٌ قطع خصمه ورده إليه . وأكثر 
الملصنفين في أصول الفقه | يذكروا هذه الأسئلة في كتبهم » ثم إن 
منهم من اعتذر عن تركها بأنا ليست من مباحث الأصول » وإنغا هي 
كالعلاوة عليه »> وإن موضع ذكرها فن الجدل » وهذا اعتذار الغزالي 
في « المستصفى » ومنهم من ذكرها » لأا من مكملات القياس الذي 
هو من أصول الفقه » ومكمل الشيء من ذلك الشيء » وهمذه الشبهة 
أكثر قوم من ذکر المنطى والعربية والأحكام الكلامية ¢ لايا من مواده 
ومکملاته . ونحن نذكرها هنا تماما للمائدة › وتکمیا للمقصود 
فنقول : 

اخحتلف ٤‏ عدد هذه الأسثلة المعبر ع بالقوادح > فقال موفق 
الدين المقدسي في كتابه « روضة الناظر وجنة المناظر » قال بعض أهل 
العلم : يتوجه على القياس انا عشر سؤالاً . هذا کلامه . وعدها 
ابن مفلح في أصواد وابن الجحاجب خسة وعشرين . ونحن نسلك في 
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أوها : الاستفسار » وهو طليعة للقوادح كطليعة الجيش » لأنه 
المقدّم على كل اعتراض » وحقيقته : طلب معنى لفظ المستدل لإجاله 
أو غرابته » لأنه لا يسمع إذا كان في ذلك اللفظ إجمال أو غرابة » 
وإلا فهو تعنت مفوت لفائدة المناظرة » إذ يأتي في كل لفظ يفسر به 
لفظ » ويتسلسل » وعلى المعترض بيان إجاله . مثاله : أن يقول 
المستدل : المطلقة تعتد بالأقراء فيقال له : الأقراء لفظ مجمل بحتمل 
یس والطهر › فأي المعنيين تعنى ؟ فإذا قال : أعنى الحيض › 

عنى الطهرء اجيب حينثا بحسب ذلك من تسليم أو » نع أو بيان 
ا سر يت الوم فمطاه او الب لعل اکل من 
صیده أن يقال : یل“ لم يرض فلا تحل فریسته » کالبند آي 
الذثب» فيقال : ما الأيل » وما معنى ل يرض» وما الفريسة » وما 
کالسېد؟ . 

وأما من حيث الاصطلاح » كأن يذكر في القياسات الفقهية لفظ 
الدور » أو التسلسل » أو الميولى » أو المادة > أو المبدأء أو الغاية » 
نحو أن يقال في شهود القتل » إذا رجعوا عن الشهادة : لا 
القصاص » لأن وجوده تجرد مبدؤه عن غاية مقصودة» فوجب أن لا 
يثبت » وما أشبه ذلك من اصطلاح المتكلمين . وإنما يكون ذلك ما م 
يعرف من حال خصمه أنه يعرف ذلك . 


)١(‏ الأيل : الذكر من الوعول » والجحمع : أيائل » وإغا سمي أيلا لأنه يؤول إلى الجبل 

يتحصن » انظر معجم مقاییس اللغة لابن فارس : )٠١۹/۱(‏ . 

والذي في شرح مختصر التحرير : وكا لو قال في الكلب الذي ل يعلم : خراش ۾ 
يبل فلا یطلق فریسته کالسند. 

ومعنى م بل : ل يختبرء والفريسة : الصيد من فرس الأسد فريسته إذا دق عنقها ء 
ثم كه حى أطلق على كل قتيل : فريسة » والسبد: الذئب - وهو بكسر السين وسكون 
الباء الموحدةء والخراش :الكلب » وهو بكسر الخاء ء وقبل الألف راء» وبعدها شين 
معجمة . ص )۳۳١(‏ . 
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أما إذا كان خصمه عارفاً هذه الاصطلاحات » فلا غرابة حينئذ 
بالنسبة إليه» لأن الخرابة أمر نسبي لا أمر حقيقي» ولا يلزم المعترض 
ٳِڏا بين کون اللفظ عتملا بيان تساوي الاحتمالات . فلو التزمه تبرعاً 
وقال : وما متساويان لأن التفاوت يستدعي ترجیحاً بأمر » والأصل 
عدم المرجح > لكان جیداً وفاء بما التزمه أولا . 


وجواب المستدل عن الاستفسار > إما بمنع احتماله للإجمال » أو 
ببيان ظهور اللفظ في مقصوده » بنقل من اللغة > أو عرف أو 
قرينة » أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته . ولو قال المستدل : يلزم 
ظهوره في أحد المعنيين > دفعاً للا مال » وفيا قصدته بعدم ظهوره في 
الآخر اتفاقاً مني ومنك » > كفى في الأصح ولا يعتد بتفسيره با لا 
محتمله اللفظ لغة . 


فائدة : نقل,ٍ الطوفي عن صاحب كتاب «الإفصاح » في ق 
الانسان مثالا لطيفاً هذا النوع » فقال : كا حكي عن اليهود أهم 
سألوا النبي بي عن الروح“ وهو لفظ مشترك بين الفرآن » 
وجبريل » وعيسى » وملك يقال له : الروح » وروج الانسان الذي 
في بدنه » ليغلطوه بذلك يعني إن قال هم : الروح ملك » قالوا له : 


(۱) أخرج البخاري )٤۷١١(‏ في التفسير: باب ويسألونك عن الروح من طريق غمر بن 
حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله 
عنه قال : بينا أنا مع النبي صلل الله عليه وسلّم في حرث وهو متكى على عسيب إذ مر 
اليهود فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح » فقال : ما رابكم إليه » وقال بعضهم : 
لا يستقبلکم بشيء تکرهونه » فقال : سلوه . فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلل الله 
علي وسم فلم برد عليهم شيت فعلمت أنه يوحى إل فقت مقي » فلا تزل الوحي 
قال : «ويسألونك عن الروح » > قل الروح من أمر ري وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» . 
وأخرجه مسلم ۲ )۲۷۹٤‏ من طريق الأعمش به في صفات النافقين . وانظر ابن كثر 
(۳/). 
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بل هو روح الانسان » أو قال : روح الانسان» قالوا : بل هو ملك 
أو غيره من مسميات الروح » فعلم الله مکرهم ؛ فأجاہم بجواب 
مجمل » كسؤاهم بقوله تعالى : قل الروح من أمر ري 
] اللإسراء : ۸٥‏ ] » وهو یتناول الملسميات الخمسة وغيرها > وهذا هو 
سبب الإحمال في مسمى الروح » لا كون حقيقتها غير معلومة للبشر . 
إذ قد دلت قواطع الشرع على جسميتها » والحاصل : أن سؤال 
اليهود عن الروح كان على سبيل المغالطة لا على سبيل الاحتياط . 

وثانيها : فساد الاعتبار » وهو أن يكون القياس غالفاً للنص 
أو الإجماع» رسي بهذا الاسم > لأن اعتبار القياس مع النص أو 
الإجاع اعتبار له مع دلیل أقوى منه » وهو اعتبار فاسد وظلم » > لأنه 
وضع له في غير موضعه . 

مغال ما خالف الكتاب نصاً : قولنا : يشترط تبييت النية 
لرمضان لأنه مفروض » ولا يصح تبييته من النهار كالقضاء › فیقال : 
هذا فاسد الاعتبار المخالفته نص الكتاب »> وهو قوله تعالى : 
والصائمین والصائمات والحافظین روجهم والحافظات والذّاكرين 
الله كثيرا والذّاکرات اعد الله هم مَعفرة وَأجراً عظبًا » . 
[ الأحزاب : ٣١‏ ]» فإنه يدل على أن كل من صام يحصل له الأجر 
9 وذلك مستلزم للصحة » وهذا قد صام فیکون صومه 


ال ا الف ال : قولنا : لا يصح السلم في الحيوان » 
أنه عقد مشتمل على الغرر فلا يصح كالم في العا ٠‏ 


ي الل . 
(۱) تقدم تخریجه ص (۲۹۱). 


er 


ومثال ما خالف الإجماع : أن يقال : لا يجوز أن يغسل الزوج 
هذا فاسد الاعتبار لمخالفته الإجماع السكوتي » وهو أن عليا غسل 
فاطمة › وم ينكر عليه » والقضية ف مظنة الشهرة > فكان ذلك 
إحاعاً . | 


فإذا أراد المستدل الحواب عن فساد الاعتبار إما بالطعن بالنص 
كأن يقول في الصوم : لا نسلم أن الآية تدل على صحة الصوم بدون 
تبييت النية لأنها مطلقة وقيدناها بحديث « لا صيام لن لم بيت الصيام 
من الليل ۲ أو يقول : إنها دلت على أن الصيام يثاب عليه » وأنا 
أقول به » لکنا لا تدل على أنه لا يلزمه القضاء والنزاع فيه » أو 
يقول : إنها دلت على ثواب الصائم »› وأنا لا أسلم أن الممسك بدون 
تبييت النية صائم . وكأن يقول في مسألة السلم : لا نسلم صحة 
الترحص في السلم » وإن سلمنا فلا نسلم أن اللام للاستغراق » فلا 
يتناول الحيوان » وإن صح السلم في غيره . وكأن يقال في غسل 
الزوجة : إني أمنع صحة ذلك عن علي » وإن سلمء فلا أسلم أن 


)١(‏ أخحرج الشافعي )۲۱۷١(‏ من طريق إبراهيم بن محمد عن عمارة عن أم محمد بنت 
محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله صلل 
الله عليه وسلَّم أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي » فغسلتها هي وعلي » وإسناده 
ضعيف . ورواه الدارقطني ( ۱۹4/١‏ ) من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن موسى 
عن عون بن محمد عن أمه عن أساء . وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٤۳/۲(‏ ) من طريق 
أبي العباس السراج عن قتيبة عن محمد بن موسى عن عون بن محمد عن أمه آم جعفر 
بنت محمد بن جعفر . ورواه البيهقي )۳۹٣/۳(‏ من وجه اخر عن أسياء بنت عمیس 
وسنده حسن . هذا ما قاله في « التلخيص » لكنه في « الإصابة » في ترجمة فاطمة نقل عن 
ابن فتحون أنه استبعد ذلك » فإن أسماء كانت حينثذ زوج أبي بكر الصديق » فکیف 
تنكشف بحضرة علي في غسل فاطمة . 

(۲) تقدم تخریجه ص .)۲٣١(‏ 
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ذلك اشتهر » وإن سلّم » فلا أسلَّم أن الإجماع السكوتي حجة » وإن 
سلم فالفرق بين علي وغيره أن فاطمة كانت زوجته في الدنيا 
والآخحرة » فالموت لم يقطع النكاح بيني بإخبار الصادق بخلاف غيرما 
فإن الموت يقطع بيا . 

وإما أن يكون الحواب بأن يبين المستدل أن ما ذكره من القياس 
يستحق التقديم على ذلك النص» > لکونه حنفیاً یری تقدیم القیاس على 
النص الذي أبداه المعترض ‏ إما لكون النص ضعيفا فیکون القياس 
ول منه › أو لكون النص عاماً فيكون القياس مخصصاً له عا بين 
الدليلين » أو لكون مذهب المستدل يقتضي تفديم القياس على الخبر 
إذا حالف الأصول » أو في تعم به البلوى» ومالك يرى تقديم 
القياس على الخبر إذا خالفه خبر الواحد . وبالجحملة للمستدل 
الاعتراض عل النص الذي يبديه المعترض بجميع ما یعترض به على 
النصرص سند ومتناً . 


ثالثها : فساد الوضع ؛ وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها › 
وإنغا سمي هذا فساد الوضع » لأن وضع الشيء جعله في حل على 
هيئة أو كيفية ما > فإذا كان ذلك المحل أو تلك اهيئة لا تناسبه » كان 
وضعه على خلاف الحكمة » وما كان على خلاف الحكمة يكون 
فاسداً » فيقال ها هنا : إن العلة إذا اقتضت نقيض الحكم الماعى أو 
خلافه » كان ذلك خخالفاً للحكم » إذ من شأن العلة أن تناسب 
معلو ها ء لا أا تخالفه > فكان ذلك فاسد الوضع بهذا الاعتبار . فما 
علق فيه على العلة ضد ما تقتضيه : قولنا في النكاح بلفظ المبة : لفظ 
ينعقدٌ به غير النكاح » فلا ينعقدٌ به النكاح » كلفظ الإجارة فيقول 
الحنفي : هذا فاسد الوضع › لأن انعقاد غير النكاح بلفظ اهبة 
يقتضي ويناسب انعقاد النكاح به » لكن تأثيره في انعقاد غير النكاح 
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به - وهو المبة - دليل على أن له حظاً من التأثبر في انعقاد العقود » 
والنكاح عقد » فلينعقد به كابة » ويلتزم عليه الإجارة » أو يفرق 
بينها وبين البة والنكاح إن أمكن . 

ومن أمثلته أن يقول شافعي في تكرار مسح الرأس مسح » 
فيسن فيه التكرار كا مسح في الاستجمار » فيقال اسك هذا فاسد 
الوضع » لأن كونه مسحا مشعر بالتخفيف ومناسب له » والتكرار 
مناف له » والجواب عن هذا النوع يكون بأحد أمرين : إما بأن ينع 
المستدل كون علته تقتضي نقيض ما علق بها ء أو بأن يسلم ذلك » 
لكن يبون أن اقتضاءها للمعنى الذي ذكره أرجح من المعنى الآخرء 
فیقدم رجحانه . 

مثاله : أن يقول في مسألة النكاح بلفظ المبة : لا ُسَلّم أن 
انعقاد المبة بلفظها » أو كون لفظ اهبة ينعقد به غير النكاح يقتضي 
انعقاد النكاح به قولكم : انعقاد غير النكاح يدل على قوته وتأثيره في 
العقود٬قلنا‏ : غا يدل على تأثيره فيا وضع له > وهو البة - أما غيره » 
فلا » وذلك لوجوه : 


اوها : أن تاره إغا پناسب أن یکون مستعما فیےا وصح له 
لإإشعاره بخواصه ودلالته عليها بحکم الوضع › والنکاح والبيع 
والإجارة ها خواص ل يشعر ہا لفظ اة » فيضعف عن إفادتہا 
والتأثبر في انعقادها به . 

ثانيها : أن استعمال اللفظ في غير موضوعه مجاز » وهو ضعيف 
بالنسبة إلى الحقيقة » والأصل عدم التجوز . 

ثالثها : أن قوة اللفظ وسلطانه و ر دلالته إغا تکون إذا 
استعمل في موضوعه › فاستعماله في غبر ما وضع له تفریق لقوته » 
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فهو كالتغريب له عن مواطنه » فيضعفٌ بذلك عن التأثر . سلمنا أن 
انعقاد غير النكاح بلفظ اهية يقتضي انعقاد النكاح به » لکن اقتضاو ه 
لعدم انعقاده أقوى من اقتضائه لانعقاده » لأن انعقاد النكاح بلفظ 
الهبة يقتضي أن اللفظ مشترك بينه) » أو مجاز في النكاح عن البة » 
والمجاز والاشتراك خلاف الأصل > وما ذکرناه يفتضي نفيه| وتخصيص 
خالفه » وعلى هذا النمط يكون الحجوابٌ في غير هذا الخال . 


واعلم أن بعض الأصوليين توهم أن فساد الوضع نقض 
خاص » ولیس الأمر كذلك . والتحقیق أن فساد الوضصح يشتبه بأمور 
ويخالفها بوجوه . 


فمنه : أنه يشبه النقض من حيث إنه بين فيه ثبوت نقيض الحكم 
مع الوصف إلا أن فيه زيادة > وهو أن الوصف هو الذي يثبت 
النقيض » وني النقض لا يتعرّض لذلك » بل يقنع فيه بوت نقيض 
الحكم مع الوصف » فلو قصد به ذلك » لكان هو النقض . 

ومنه : أنه يشبه القلب من حيث إنه إثبات نقيض الحكم بعلة 
المستدل إلا أنه يفارقه بشيء » وهو أن في القلب يثبت نقيض الحكم 


بأصل المستدل » وهذا يثبت بأصل اخر » فلو ذکره بأصله › لكان هو 
القلب . 


ومنه : أنه يشبه القدح في المناسبة من حيث ينفي مناسبة الوصف 
للحكم لناسبته لنقيضه » إلا أنه لا نقصد هاهنا بيان عدم مناسبة 
الوصف للحكم » بل بناء نقيض الحكم عليه في أصل اخر » فلو بين 
مناسبته لنقيض الحكم بلا أصل كان قدحا في المناسبة. 
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واعلم أنه إنغا يعتبر القدح في الناسبة إذا كان مناسبته للنقيض 
وللحكم من وجه واحد » وأما إن اختلف الوجهان فلا » لأن الوصف 
قد یکون له جهتان یناسب بأحدهما الحم » وبالأخری نقیضه . 


مثاله : كون المحل مشتهى يناسب إباحة النكاح لإراحة 
العرفيات : الملك إذا ظفر بعدوه » فإنه مناسب لقتله نفيا لعاديته › 
وللإبقاء عليه » والرد إلى ولايته »> إظهارا للقدرة > وعدم المبالاة 
مثله . وكلاهما عا يقصده العقلاء . وقد تلخص ما ذكرنا أن ثبوت 
النقيض مع الوصف نقض › فإن زيد ثبوته به ففساد الوضع » وإن 
زيد كونه به وبأصل المستدل فقلب » وبدون ثبوته معه » فالمناسبة من 
جهة واحدة قدح فيها » ومن جهتين لا يعتبر . 

رابعها : المنع » وهو على أربعة أضرب : 

أوما : منع حكم الأصل . 

الثاني : منع وجود الوصف الذي ادعى المستدل أنه العلة في 
الأصل . 

الثالث : منع كونه علة في الأصل . 

الرابع : مح وجوده ف الغرع . 

ومثال ذلك فيما إذا قلنا: النبيذ مسكر» فكان حراماًء قياساً 
على الخمر» فقال المعترض: لانسلم تحريم الخمر إما جهلا . 
بالحكم» أوعناداء فهذا منع حكم الأصل. ولوقال: لاأسلم وجود 
الإسكار في الخمرء لكان هذا منع وجود المدعي علة في الأصل»› 
ولو قال: لاأأسلم أن الإسكار علة التحريمء لكان هذا منع علية 
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الوصف في الأصل» ولو فال: لاأسلم وجود الإسكار في النبيذء 
لكان منع وجود العلة في الفرع. ففي الأصل ثلاثة منوع» وفي 
الفرع منع واحد. 

واعلم أن المستدل لا ينقطع بنع حكم الأصل على الصحيح › 
وإنغا ينقطع إذا ظهر عجزه عن إباته بالدليل . 

خامسها : التقسيم » هو احتمال لفظ المستدل لأمرين فأك 
على السواء > بعضها منوع » وذلك المنوع هو الذي يحصل به 
المقصود » وإلا م يكن للتقسيم معنى فيمنعه » إما مع السكوت عن 
الآخر » لأنه لا يضره » أو مع التعرض لتسليمه › أو لأنه لا يضره . 
وهذا السؤال لا محص الأصل » بل كا يجري فيه بجري في جميع 
القدمات التي تقبل المنع . وقد منع قوم من قبول هذا السؤال» وهو 
وارد عندنا وعند الأكثر » لكن بشرط وهو أن يکون منعا لا يلزم 
المستدل بيانه . 


مثاله : :ي الصحيح الحاضر إذا فقد ال اء » وجد سبب وجرد 
التيمم › وهو تعذر الماءء فیجوز التيمم ¢ فيقول المعترض : ما المراد 
بتعذر الاء؟ أردت أن تعذر اء مطلاقاً سبب » أو أن تعذر لاء ف 
السفر أ و المرض سبب ؟ الأول ممنوع » وحاصله أنه منع بعد تقسيم › 
فيأني فيه ما تقدم في صربح الع من الأبحاث ؛ من کونه مقبولاً قطعا 


مثال آخر لا يشتمل على شرط القبول » وهو أن يقول في مسألة 
القتل العمد والعدوان : سبب القصاص > فیقول المعترض : می هر 
سبب » أمع مانع الالتجاء إل الحرم أو دونه ؟ الأول نوع › وإغما م 
يقبل » لأن حاصله أن الالتجاء إلى الحرم مانع من القصاص . فكان 
مطالبته بيان عدم کونه مانعاً ¢ والمستدل 5 یلزمه بیان عدم المانع › . 
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فإن الدليل ما لو جرد النظر إليه أفاد الظن ‏ إا بيان كونه مانعاً على 
المعترض . ويكفي المستدل أن يقول : إن الأصل عدم المانع . 
ترط الطوفي وغيره لقبول التقسيم شروطاً ثلاثة : 

أحدها : أن يكون ما ذكره المستدل ما يَصح انقسامه إلى ما 
جوز منعه وتسلیمه » مثاله آن يقول-المستدل في نذر صوم النحر : إنه 
ندر معصية » فلا ينعقد قياسا على سائر المعاصي » فيقول المعترض : 
هو معصية لعينه أو لغيره» الأول منوع لأن الصوم لعينه قربة 
وعبادة » فكيف يكون معصية ؟ والثاني مسلم» لكن لا يقتضي 
البطلان » بخلاف سائر المعاصي . 

انها : أن يكون التقسيمُ حاصراً لحميع الأقسام التي تمل 
لفظ المستدل » كا ذكر من انحصار المعصية في كونها لعينها أو 
لغيرها » وانحصار الصلاة في كونها فرضاً أو نفلا فان ا یکن 
التقسيم حاصرأ » لم يصح » لحواز أن ينهض القسم الباقي الخارج 
عن الأقسام التي ذكرها المعترض بغرض المستدل » وحينئذ ينقطع 
المعترض . 

ومثاله أن يقال : الوتر ليس بفرض » لأنه إما فرض أو نفل » 
فالأول باطل » فتعين الثاني . فيقول المعترض : لا فرض › ولا نفل » 
بل واجب . 

ثالثها : أن لا يورد المعترض في التقسيم زيادة على ما ذكره 
المستدل في دليله » فإن زاد في التقسيم على ما ذكره المستدل» م 
يصح » لأنه حينئذ يكون مناظرا لنفسه لا للمستدل » حيث ذكر ما م 
يذكره المستدل » وجعل يتكلم عليه » وإنغا وظيفة المعترض هدم ما 
بینه لابناء زيادة عليه . 


۳0° 


مثاله : أن يقول الحنفي في قتل الحر بالعبد : قتل عمد 
عدوان » فأوجب القصاص » قياساً على الحر بالحر » فيقال له : قتل 
عمد.عدوان في رقيق أو غر رقيق > فهذا تقسيم مردود » لأن دليل 
المستدل لم يتعرض للرقيق . 

سادسها : سوال المطالبة : وهو أن يطلب المعترض من المستدل 
الدليل على أن الوصف الذي جعله جامعاً بين الأصل والفر ع علة» 
وهو من أعظم الأسئلة العمومية في الأقيسة وتشعب مسالكه › 
والمختار : قبوله » وإلا لأدى إلى التمسك بكل طردء فيؤدي ای 
اللعب > فيضيع القياس » إذ لا يفيد ظناً وتكون المناظرة عبثاً . 


مثاله : أن يقول : مسکر › فکان حراماً کالخمر » أو مکیل › 
فحرم فيه التفاضل كالبر » لم قلت : إن الإسكار علة التحريم » وإِن 
الكيل علة الربا ؟ ولم قلت : إن التبديل علة القتل في| إذا قال : إنسان 
بدّل دينه فقتل كالرجل » وهذا النوع يتضمن تسليم الحكم » لأن 
العلة فرع الحكم في الأصل لاستنباطها منه › والحكم أصل هما . 
فمنازعته المعترض في الفرع الذي هو العلة يشعر بتسليم الأصل الذي 
هو الحكم » ويتضمن تسليم الوصف في الفرع والأصل › لأنه يسأل 
عن كونه علة ودلك فرع على الوصف في نفسه في الأصل والفرع» إذ 
لو م يكن ذلك » لكان منعه وجود الوصف أولى به وأجدى عليه . 

ثم إن هذا النوع ثالث المنوع المتقدمة » وذلك أن قولنا مثا : 
النبيذ مسكرز » فكان حراماً کالخمر » يرد عليه أربعة منوع : منع 
حكم الأصل بأن يقال : لا نسلّم تحريم الخمر. ثم منع وجود 
الوصف » كأن يقال فيه : لا نسلم وجود الإسكار فيه . ثم منع كونه 
علة بأن يقال : لا نسلم كونه علة » ثم منع وجوده ني الفرع بأن 
يقال : لا نسلم وجود الإسكار في النبيذ . 
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واعلم أن العادة بين علاء الجدل أن المعترض يبتدىء با لمنوع على 
الترتيب الذي ذكرناه فلا ينتقل إلى منع إلا وقد سلم الذي قبله 
انقطاعاً أو تنزلاً . 

سابعها : النقض » وهو ثبوت العلة > وهي الوصف في صورة 
مع عدم الحكم فيها » كأن يقال في النباش : سرق نصاباً كاملا من 
حرز مثله» . فيجب عليه القطع کسښسارق مال الجي »> فيقال : هذا 
ينتقض بالوالد يسرق مال ولده» وصاحب الدين يسرق ءال مديونه › 
فإن الوصف موجود فيه » ولا يقطعان . واخحتلف في بطلان العلة 
بالنقض » والأرجح عدم البظلان . 

وجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح › 
كأن يقول في المثال المذكور : : سرق نصاباً كاملا من حرز مثله ولیس 
أبا ولا مدیوناً للمسروق منه » فیلزمه القطع › ولا نزاع في استحباب 
هذا الاحتراز » وإغا النزاع في وجوبه ودفعه » إما بجنع وجود العلة › 
أو الحكم في صورته . 

مثال الأول : أن يقول الحنفي في قتل المسلم بالذمي : قتل 
عمد عدوان » فيجب القصاص » كا في المسلم بالمسلم » فيقال له : 
ينتقض بقتل المعاهد » فإنه قتل عمد عدوان » ولا يقتل به المسلمء 
فيقول : لا أسلم أنه عدوان » فيندفع النقض بذلك إن ثبت له . 

ومثال الثاني : أن يقال في المثال المذكور : لا أسلم الحكم في 
المعاهد » فإن عندي مجحب القصاص بقتله » ويكفي المستدل قوله : لا 
أعرف الرواية فيها . وليس للمعترض أن يدل على ثبوت العلة أو 


الحكم إذا منعه) المستدل ف صورة النقض > لأنه انتقال عن محل 
النظر › وغصب لمنصب الملستدل » حيث ينقلبٌُ المعترض مستدلاً . 
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وليس له أيضاً أن يبين في صورة النقض وجود مانع أو انتفاء شرط 
تخلف الحكم لأجله في صورة النقض » كا إذا أورد المعترض قتل 
الولد والده على علة القتل العمد العدوان » فقال المستدل : تخلف 
الحكم لانع الأبوة . 

ومثال انتفاء الشرط : ما إذا قال المستدل : سرق نصاباً كاملا 
ولا شبهة له فيه فقطع » فأورد المعترض السرقة من غير حرز » فقال 
المستدل » لانتفاء شرط وهو الحرز » ويسمع من المعترض نقض أصلي 
خحصمه » فيلزمه العذر عنه » لا أصل نفسه » نحو : هذا الوصف لا 
يطرد على أصلي فكيف يلزمني ! كا إذا قال الحنفي ني قتل المسام 
بالذمي : انه قتل عمد عدوان › وجب القصاص قیاسا على المسلم 
بالسلم » فيقول الحنبلي : هذا ينتقض على أصلك با إذا قتله 
بالمئقل › فإن الأوصاف موجودة › والقصاص منتف عندك > فله أن 
یعتذز عنه بأدنی عذر يليق بمذهبه › ولا یعترض عليه فيه » لأنه. 
أعرف بأخذه » كأن يقول : ليس ذلك تتلا وليس عمداً» أو ما 
شاء من كلامهم . وإن كان النقض متوجها من المعترض إلى أصل 
نفسه لم يقدح في علة المستدل » ولم يلزمه العذر عنه » وذلك كا إذا 
قال الحنبلي : لا يقتل المسلم بالذمي لأنه كافر > ولا يقتل به المسلم 
قياساً على الحربي » فقال الحنفي : هذا الوصف لا يطرد على أصلي › 
إذ هو باطل بالمعاهد . فإنه كافر » ويقتل يقتل به المسلم عندي . وإذا كان 
وصفك - أا المسندل - غير مطرد عندي » فکیف يلزمني ؟ فهذا لا 


ومن الأجوبة عن النقض أن يبين المستدل أن صورة النقض 
واردة على مذهبه ومذهب خصمه » كا إذا قال المستدل : كيل فحرم 
فيه التفاضل » فأورد المعترض العرايا إذ هي مكيل » وقد جاز فيه 


ror 


التفاضل ينه وین الثمن المبيع به على وحه الأرض ٠٠‏ فیقولٌ 
المستدل ٠‏ هذا وارد علي وعليك جميعاً. »> فليس بطلان مڏذهبي به أو 
من بطلان مذهبك . 


وإذا نقض المعترض علة المستدل بصورة » فأجاب المستدل عن 
ذلك بأحد الأجوبة المتقدمة إما منع العلة أو الحكم في صورة 
النقض . أو يورد النقض على المذهبين أو غير ذلك فقال المعترض 
الدليل الذي دل على أن وصفك الذي عللت به في محل التراع عله 
موجودة في صورة النقض > فيلزمك الإقرار بثبوت الحكم فيها > عملا 
بوجود الوصف المقتضي له › > لكنك لم تقل به » فيلزمك النقض . 


مثاله : قول الحنفي في قتل المسلم بالذمي : قتل عمد 
عدوا تارج القصاص ء كقتل الم » فيقول النيلي : لا اام 
أن قتل الذمي. عدوان » فيقول الحنفي : الدليل عليه أنه معصوم بعهد 
الإسلام »> فيقول العترض : دليل العدوانية في قتل الذمي موجود في 
قتل المعاهد » فليكن عدواناً جب به القصاص على المسلم » فهذا 
نقض لدليل العلة لا لنفس العلة ء > فلا يسمع لأنه انتقال » ويکفي 
اللستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله ء كأن يقول : إغا لم أحكم 
بالعدوانية في الخال المتقدم لمعارض لي في مذهبي » وهو أن الحربي 
المعاهد مفوت للعهد . فالمقتضي لانتفاء القصاص فيه قوي موافق 
للأاصل » والمقتضي لإثباته ضعيف » بخلاف الذمي » فإن المقتضي 

لقتل المسلم به قوي لنابذ عهده وذمته › فصار كالمسلم أو غير ذلك 
من الأعذار. 


تامنہا ٠‏ الك cC‏ وهو نقضص الع ٠‏ ¢ وحاصله : وجود المعنى ف 
۰ صورة مع عدم اکم فيه 


rot 


مثاله :قوله الحنفى في العاصي بسفره: يترخص لأنه مسافر » 
فيترحص كالمسافر سفرا مباحاًء فإذا قيل له : لم قلت إنه يترخحص ٠‏ 
قال : لأنه جد مشقة في سفره > فناسب الترحص ‏ وقد شهد له 
الأصل المذكور بالاعتبار > فيقول : هذا ينكسر بالمكاري والفيج 
ونحوهما ممن دأبه السفر . يمد المشقة ولا يترخص » وحكم الكسر أنه 
غير وارد نقضاً على العلة على الصحيح عند الأصوليين . 

تاسعها : القلب » هو تعليق نقيض حكم المستدل على علته 
بعينها » وهو أنواع: 

أولها: أن يكون مقصدد المعترض بقلب الدليل 
تصحیح مذهب نفسه بأن يقول الحنفي في اشتراط الصوم للاعتكاف : 
الاعتكاف لبث عض فلا يكون بمجرده قربة » كالوقوف بعرفة . 
فيقول المعترض الشافعي أو الحنبلي : الاعتكاف لبث عض › فلا 
يعتبر الصوم ي كونه قربة » كالوقوف بعرفة » فك أن الوقوف المذكور 
لا يشترط لصحته الصوم › فكذلك الاعتكاف . وهذا النوع لا 
تعرض فيه لإبطال مذهب الغير . 

ثانيها : قلب لإبطال مذهب خصمه من غير تعرض لتصحيح 
مذهب نفسه » سواء كان الإبطال صريجحا بأن يقول : الرأس ممسوح › 
فلا يجب استيعابه كالخف » فيقول المعترض : دليلك هذا يقتضي أن 
لا يتقدر مسح الرأس بالربع كالخف . ففي هذا الاعتراض نفي 
مذهب المستدل صريحا » وم يثبت مذهبه » لاحتمال أن يكون الحق 
ف غير ذلك » وهو الاستيعاب »كا هو قول أحد ومالك . 

[ أو كان الإبطال بطريق الالتزام بأن يقول الحنفي في بيع الغائب 
مثلا : عقد معاوضة › فينعقد مع جهل العوض › أو مع الجهل 
بالمعوض کالنكاح › فإنه يصح مع جهل الزوج بصورة الزوجة وكونه 


oo 


| يرها ء فكذلك في البيعم بجامعم كونا عقد معاوضة » فيقول 
الخصم : هذا الدليلينقلب. بأن يقال : عقد معاوضة » فلا يعتبر فيه 
خيار الرؤ ية كالنكاح » فإن الزوج إذا رأى الزوجة ولم تعجبه لم جز له 
فسخ النكاح » فكذلك المشتري لا يكون خيار إذا رأى المبيع في بيع 
الغائب بقتضى الجامع الذكور . فالمستدل ۾ صرح هاهنا ببطلان 
مذهب المستدل » لكنه دل على بطلانه ببطلان لازمه » لأن ثبوت خیار 
الرؤ ية لازم لصحة بيع الغائب عندهم » وحيث كان الأمر كذلك » 
فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم . ۰ 


ٿالٹها : قلب المساواة » کقول المستدل ٠‏ الجل مائع › طاهر › 
والخبث . 

رابعها : جعل المعلول علة » والعلة معلولاً من غير إفساد ها 
كقول أصحابنا في ظهار الذمي : من صح طلاقه > صح ظهاره » 
علة » والعلة معلولا . 

خامسها : قل الاستبعاد » ماله : لو ادعی اللقيط اتنان » 
فأكثر للبينة » ولم توجد قافة . وقلنا : إنه يترك حتى يبلغ » فينتسب 
إلى من شاء ممن ادعاه » فيعترض بأن يقال : تحكيم الولد في النسب 
تحکم بلا دلیل . فيقال » تحكيم القائف أيضا تحكم بلا دليل . 

سادسها : قلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل 
عليه لا له » کأن یستدل بحدیث « الخال وارث مَنْ لا وارتٌ له ٩(۲‏ 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۹۰۰) ف الفرائض : باب ف میراٹ دوي الأرحام » وابن ماجه 
)۲۹۳٤(‏ في الديات : باب الدية على العاقلة . . . من حديث المقدام الكندي . قال : = 


۳۵۹ 


فيقال : يدل على أنه لا يرث بطريق أبلغ » لأنه نفي عام مثل : 
الجوع زاد من لا زاد له » والصبر حيلة من لا حيلة له . وليس الجوع 
زاداً ولا الصبر حيلة . 


عاشرها : المعارضة » وهي على قسمين : معارضة في الأصل › 
ومعارضة في الفرع . أما الأرلى فهي أن يبدي المعترض معن اخر 
يصاع للعلية مستقاا أو غير مسقل , > بل جزءاء أما المستقل فيحتمل 
أن يکون علة مستقلة دون الأول وأن يكون جزء علة فهو مع الأول 
علة مستقلة »> وعلى التقديرين فلا بحصل الحكم بالأول وحده . 
: أن يعلل حرمة الربا بالطعم » فيعارضه بالقوت أو بالكيل . 
8 غير المستقلة فيحتمل أن يكون جزء العلة فينغي استقلال الأول . 
مثاله : أن يعلل القصاص في المحدد بكونه قتلا عمداً عدواناًء 
فیعارضه بکونه بالجارح » فإنه لا جاز أن تكون العلة الأوصاف 
المذكورة - مع قيد كونه بالجارح - م يتعد إلى المثقل . والحق أن هذه 
المعارضة ل وهل يلزم المعترض بيان أن الوصف الذي أبدیته 
منتف في الفرع أو لا ؟ والمختار أنه إن تعرض لعدمه في الفرع صريجا 
لزمه بيانه » وإلا فلا . وجواب المعارضة من وجوه : 


منها : منعم وجود الوصف » مثل أن يعارض القوت بالكيل 


ے قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه » فمن ترك ديناً أو 
ضیعة فال » ومن ترك مال فلورتته ٠‏ وانا مول مر لا موز ل > أرث ماله » وأفك عانه » 
والخال مول من لا مول له » يرث ماله ويفك عانه » وسنده حسن » وصححه ابن حبان 
٠۲۲٠١ (‏ ) والحاكم » وابن القطان » وحسنه أبو زرعة » وفي الباب عند أحمد )٠۱۸۹(‏ 
و(۳۲۳ ) » والنسائي » وابن ماجه (۲۷۳۷) عن أبي أمامة بن سهل قال : كتب عمر 
إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : «الله ورسوله مول من لا مول 
له » والخال وارٹث من لا وارٹ له » وحسنه الترمذي » وصححه ابن حبان (۱۲۲۷) . 


Tov 


فیقول : لا نسلم انه مكيل » لأن العبرة بعادة زمن الرسول ية » 
وکان حینئذ موزونا . 
ومنها : المطالبة بكون وصف المعارض مؤثراًء بان يقال : ول 
قلت : إن الكيل مؤثر؟ وهذا إنما يسمع من المستدل إذا كان مثبتا 
للعلة بالمناسبة أو الشبه » حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان 
مناسبة أو شبه » بخلاف ما إذا أثبته بالسبر» فإن الوصف يدخحل في 
السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال . 
ومنها : بیان خفائه . 
ومنہا : مع ظهوره . . 
ومنہا : منع انضباطه . 
ومنها : بيان أن الوصفَ عدم معارض في الفرع » مثاله: أن 
يقيس المكره على المختار في القصاص بجامع القتل » فيقول 
-المعترض : معارضر بالطواعية » فإن العلة هي القتل مع الطواعية › 
فیجیب المستدل بان الطواعية عدم الإكراه المناسب لنقيض الحكم» 
وهو عدم القصاص › فحاصلة عدم معارض › وعدم المعارض طرد ل 
ومنها : أن يبين كون وصف المعارض ملغى »> إذ قد تبين 
استقلال الباقي بالعلية في صورة ما بظاهر نص أو إجماع . 
مثاله : إذا عارض في الربا الطعم بالكيل » فيجيب بأن النص 
دل على اعتبار الطعم ف صورة ما وهو قوله : ر ل تبیعوا الطعام 


۳0A 


بالطعام إلا سواء بسواء ٩)‏ هذا إذا لم يتعرض للتعميم › > فلو عمم › 
وقال : فثبت ربوية كل مطعوم » ل يسمع » لأن ذلك إثبات للحكم 
دون القياس » لا تتميم القياس بالإلغاء » والمقصود ذلك . ولا يكفي 
إثبات الحكم ف صورة دون وصف المعارض > وذلك لحواز وجود علة 
أخحرى » ولأجل ذلك لو أبدى ي صورة عدم وصف المعارضة وصفاً 
اخر خلفه » لئلا يكون الباقي مستقاا ويسمى تعدد الوضع لتعدد 
أصلها . 
ماله : أن يقال في مسألة مان العبد للحربي : أمان من مسلم 
عاقل فیقبل کاحر, لأنهما مظان لاظهار مصالح الان » فيعترضص 
بالحرية » فإنها مظن الفراغ للنظر› فیکون أكمل» فیلغیها بالاذون له ف 
القتال » فيقول : خحلف الإذن الحرية فإها مظنة لبذل الوسع > أو 
لعلم السيد بصلاحيته . وجوابه الإلغاء إلى أن يقف أحدهماء ولا 
يفيد الإلغاء إذا كان المعنى ضعیفا إذا سلم وجود المظنّة المحضمنة لذلك 
المعنى . 
مثاله : أن يقول : الردة علة القتل » فيقول المعترض : بل مع 
الرجولية. > لأنه مظنة الاقدام عل قتال المسلمين ؛ إذ ناد ذلك من 
الرجال دون النساء » فيجيب المستدل : بأن الرجولية وکونہا مَظنة 
الإقدام لا تعتبر » وإلا لم يقتل مقطوع اليدين » لأن احتمال الإقدام 
فيه ضعيف › بل أضعف من احتماله في النساء » وهذا لا يقبل منه 
حيث سلّم أن الرجولية مظنة اعتبرها الشارع › وذلك کترفه الملك ف 
السفر لا ينع رخص السفر في حقه » لقلة المشقة › إذ المعتبر المظنة » 


)1( في صحيح مسلم )٠١۹۲(‏ في المساقاة : باب بيع الطعام مثلاً بمثل من حديث معمر بن 
عبد الله مرفوعاً » الطعام بالطعام ملا مئل » وانظر البخاري )10/4( ف البيوع : باب 
بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام . 


۳0۹ 


وقد وجدت » ا مقدار الحكمة لعدم انضباطها . ولا يكفي أيضاً أ 
يكون المعين راجحا ولا کونه متعدیا . 

مثال الأول : أن يقول المستدل في جواب المعارضة : ما عنيته 
من الوصف راجح على ما عارضت به » ثم يظهر وجهاً من وجوه 
الترجيح . 

والثاني : أن يقول في جواب المعارضة : إن ما عينته أنا متعدء 
وما عينته أنت قاصر » فهذا غير كاف في جواب المعارضة » إذ مرجعه 
الترجيح بذلك » فيجيء التحكم . وهل يجب على المستدل الاكتفاءٌ 
بأصل واحد - إذ مقصوده الظن وهو يحصل به - فيلغو ما زاد عليه أم 
لا؟ ا الأول » لأن الظن يقوى به . وفي جواز اقتصار 
المعارضة على أصل واحد قولان » وعيلن الجميع في جواز اقتصار 
المستدل على أصل واحد قولان . 

فصل 

وأما المعارضة في الفرع > فهي با يقتضي نة نقيض الحكم فيه › 
بأن يقول : ما ذكرته من الوصف » وإن اقتضى ` ثبوت الحکم في 
الفرع » فعندي وصف اخر يقتضي نقيضه »› فيتوقف ديلك عليه » 
وهذا هو المحنى بالمعارضة إذا أطلقت › ولا بد من بنائه على أصل 
بجامع تثبت عليته » وله الاستدلال في إثبات عليته بأي مسلك من 
مسالكها شاء > على نحو طرق إثبات المستدل للعلية سواء . فيصير 
هو مستدلا آنفاً » والمستدل معترضاً » فتنقلبُ الوظيفتان . والمختار 
قبول هذا النوع لثلا تختل فائدة المناظرة » وهو ثبوت الحكم » لأنه لا 
يتحققّ بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم المعارض . وجوابه بجا يعترض به 
المعترض ابتداء » إذ الجواب هو الجواب ٠‏ ويقبل ترجيح أحدهما بأي 


۳۹۰ 


وجه كان من وجوه الترجيح المذكورة في بابه عند أصحابنا وجمع من 
العلاء » منهم الآمدي › وابن الحاجب »› فيتعین العمل به » وهو 
امقصود . ولا يلزم المستدل الإياء إلى الترجيح في متن دلیله » بأن 
يقول في أمان العبد : أمان من مسلم عاقل » وهو موافق للبراءة الأصلية . 


حادي عشرها : عدم التأثر . اعلم أن التأثر هو إفادة الوصف 
أثره » فإذا م فده » فهو عدم التأثير > وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل 
في ثبوت حكم الأصل › وذلك إما لكون ذلاك الوصف طرديا لا 
يناسب ترتب الحكم عليه » كقول المستدل في صلاة الصبح : صلاة 
لا تقصر » فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب . فعدم القصر هنا 
بالنسبة لعدم تقديم الأذان طردي »> فکأنه قال : لا يقدم أذان الفجر 
عليها لأنها لا تقصر . وارد ذلك في الغرب » لكنه م ينمك في 
بقية الصلوات » إذ مقتضى هذا القياس أن ما يُقصر من الصلاة يجوز 
تقديم أذانه على وقته من حيث انعكاس العلة » فيرجع حاصله إلى 
سوال المطالبة . وإما لكون الحكم ثبت بدونه › کأن يقال في مبيع 
الغائب : مبيع لم يره العاقد » فلا يصح بيعه » كالطير في اموا : 
فیعترض بأن العلة العجز عن التسليم › وهو كاف في البطلان . 
وعدم التأثير هنا جهة العكس » لأن تعليل جمدم عصحة بيع الغائب 
بکونه غير مرئي تقتضي ان کل مرئي جوز بيعه . فهڏان قسمان من 
أقسام أربعة هذا النوع » أو فيا يقال له : عدم التأثر في الوصف › 
والثاني عدمه في الأصل › دأما الثالث › > فهو عدم التأثبر في الحكم . 


ومثاله في المرتدين : مشركون أتلفوا مالأ في دار الحرب » فلا 
ضمان عليهم كالحربي » فيقول المعترض : دار الحرب لا تأثير له 
عندك أا المستدل ضرورة استواء الإتلاف في دار الحرب » ودار 
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في دار الحرب فهو كالأول . وما الرابع : فهو أن یکون الوصف 
کون ا رد لي جي رر النزاع » وإن کان مناسباً یسمی عدم 


مثاله : أن يقال في تزويج المرأة نفسها : زوجت نفسها بخبر 
إذن وليها » فلا يصح » كا لو زوجت بغير كفء . فيقول المعترض 
کونه غير كفء لا أثر له » فإن التزاع فیا زوج من کف 
ومن غر كفء› وحکمهم)ا سواء » فلا اثر له . ومرجع هذا النوع 
إلى المعارضة بوصف اخر » وهو تزويج فقط » فهو كالثاني . 


واعلم أن حاصل ما ذكر أن الأقسام الأربعة : الأول والثالث 
منہا يرجعان ی مح العلة ¢ والثاني والرابع ی المعارضة ٤‏ الأصل 
بإبداء علة أخرى › فليس هو سوال برأسه . 

اني عشرها : ترکیب القياس من مڏهبي المستدل والمعترض « 
وهو القياس المركب ال مار ذكره عند ذكر شروط حكم الأصل . 


ومثاله : أن يقول الحنبلي في المرأة البالغة : أنشى .. فلا تزوج 
نفسها بغير ولي كابنة همس عشرة سنة » ف عم ٠‏ وهو لتقي - ينع 
تزوج بنت جس عشرة سنة لصغرها,ٍ > لا لکونا أنثى ‏ فاختلفت 
العلة في الأصل » وإغا اتفق صحةٌ هذا القياس لاجشماء علة 
الخصمين فيه » فتركب منها . وتحقيقٌ التركيب ها هنا : هو آن يتفق 
الخصمان على حکم الأصل » ويختلفان في علته » فإذا ألحق أحدها 
بذلك الأصل فرعا يُعتبر علة صاحبه » فالقياس منتظم ؛ لكن بناء 
على تركيب حكم الأصل من علتين » وذلك كما في المثال المقدم . فإن 
أحمد حمد والشافعي. يعتقدان أن بنت خمس عشرة لا تزوج نفسها لأنوثتها » 
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وأبو حنيفة يعتقد أنها لا تزوج نفسها لصغرها » إذ الجارية إا تبغ 
عنده لتسع عشرة »› رفي رواية لثماني عشرة كالغلام . فالعلتان 
موجودتان فيها » والحکم متفق عليه ناء على ذلك » فإذا قال الحنبلي 
في البالغة : أنشى فلا تزوج نفسها كبنت خس عشرة » انتظم القياس 
بناء على ما ذكرناه من تركب حكم الأصل بين الخصمين من العلتين › 
واستناده عند كل منىا إلى علته . ومذا جاز لأحدها منع صحة 
القياس لاختلاف العلة في الفرع والأصل » مثل أن يقول الحنفي 
ها هنا للمستدل: أنتعللت المنح في البالغة بالأنوثة > والمنع في بنت 
مس عشرة عندي معلل بالصغر : ف] اتفقت علة الأصل والفرع › 
فلا يصح الإلحاق . 

وهذا النوع تمسك به قوم » ونفاه أخحرون » والمختار إثباته › 
وبصحته قال الطوفي والمرڊاوي من أصحابنا > لآن حاصله يرجح اى 
النزاع في الأصل » وقد سبق أن القياس يجوز على أصل ختلف فيه ء 
فإذا منعه المعترض أبته المستدل بطريقه »> وصح قياسه » فها هنا 
كذلك يثبت المستدل أن العلة في بنت خس عشرة هي الأنوثة » 
ويحققها في الفرع وهي البالغة > ويبطل مأخذ الخصم وهو تعليله في 
البنت المذكورة بالصغر . وقد ثبت مدعاه » وصح قياسه » وهو أن 
البالغة أنثى » فلاتزوج نفسها كبنت حمس عشرة . 


ثالث عشرها : القول بالموجب » بفتح الجيم أي : القول با 
أوجبه دليل المستدل . أما الموجب بكسرها » فهو. الدليل المقتضي 
للحكم » وهذا النوع لا بختص بالقياس » بل جيئ في كل دليل . 
وحاصله : تسليم مدلول اندلیل مع بقاء النزاع » وذلك دعروی نصب 
الدليل في غير محلالنزاع» ويقع على وجوه ثلاثة . 

الوجه الأول: أن يستنتج من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع 
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او ملازمه» ولا یکون كذلك .مثاله :أن يقول الشافعي في في القتل بالمئقل : 
قتل مما يقتل غالبا فلا يناي القصاص. كالقتل بالحرق. فيرد القول 
بالموجب» فيقول: عدم المنافاة لیس حل النراع» لأن محل النزاع هو 
وجوب القتل› ولا يقتضي أيضاً حل النراع» إدا لا يلزم من عدم 
منافاته للوجوب أن جب . 


الوجه الثاني : أن يستنتج من الدليل إبطال أمر يتوهم أنه 

الخصم ومبنى مذهبه من المسألة ء وهو ينع کونه مأخذاً ا فلا 
يلزم من إبطاله إبطال مذهبه . مثاله : أن يقول الشافعي في الخال 
المتقدم - وهو مسألة القتل بالمثقل - : التفاوت في الوسيلة لا ينع 
القصاص . كالمتوسل إليه . وهو أنواع الجراحات القاتلة » فيرد القول 
بالموجب » فيقول الحنفي : الحكم لا يثبت إلا بارتفاع جميع الموانع › 
ووجود الشرائط بعد قيا م المقتضي > وهذا غایته عدم مانع خاص › 
ولا يستلزم انتفاء الموانع » ولا وجود الشرائط » ولا وجود المقتضي » 
فلا يلزم ثبوت الحكم . 


وقد اختلف الحدليون في أن المعترض إذا قال : ليس هذا 
مأخحذي : هل يصدق أو لا ؟ فقيل : لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر » 
إِد ربا کان مأحذه ذلك .» لکنه یعاند » واختار هذا جح من 
أصحابنا » مہم الفخر ؛ وقال : فد بطل المستدل و 0 


لأنه اع بمذهبه ومذهب إمامه» ولأنه ربا 8 يعرف» فيدعي حال 
أن المقلده مأخحذ اخر. 


واعلم أن أكثر القول بالموجب من هذا القبيل » وهو ما يقع 
لاشتباه المأحذء فاء مأخحذ الأحكام وقلا يقع الأول > وهو اشتباه 
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محل الخلاف » لشهرته» ولتقدم التحرير غالبا » كا صرح بذلك 
عضد الدين في « شرح ختصر ابن الحاجب » الأصولي 

الوجه الثالث : أن یسکت في دلیله عن صخری قیاسه › 
وليست تلك الصغرى مشهورة . 

مثاله في الوضوء : ما ثبت قربة > فشرطه النية كالصلاة »› 
ويسكت عن الصغرى فلا يقول : الوضوء ثبت قربة » فيرد القول 
با لموجب » فيقول المعترض : مسلم ومن أين يلزم أن يكون الوضوء 
شرطه النية ؟ فهذا يرد إذا سكت عن الصغرى › وأما إذا كانت 
الصغرى مذكورة » فلا يرد إلا منع الصغرى بأن يقول : لا نسلم أن 
الوضوء ثبت قربة » ويكون حينئذ منعأ للصغرى لا قولا بالموجب . 


قال الحدليون : القول بالموجب فيه انقطاع أحد المتناظرين » إذ 
لو بين المستدل أن المثبت مذعاه أو ملزومه » أو المبطل مأخذ الخصم › 
أو الصغرى حق » انقطع المعترض » إذ لم يبق بعده إلا التسليم 
للمطلوب » وإلا انقطع المستدل » إذ قد ظهر عدم إفضاء دليله إلى 
مطلوبه . قال ابن الحاجب : وقوهم فيه انقطاع أحدهما بعيد في 
الثالث لاختلاف المرادين . وجواب الأول: بأنه محل النزاع أو 
مستلزمه > كا لو قال : لا جوز قتل المسلم بالذمي » فيقال 
بالموجب » لأنه يجب فيقول : المعنى بلا يجوز تحرعه » ويلزم نفي 
الوجوب . وعن‌الثاني : أنه المأحذ أي : لاشتهاره بين النظار بالنقل عن 
أئمة مذهبهم » وعن الثالث: بأن الحذف سائغ . 

هذا وقد أطال القوم في تعداد هذه الأنواع > واختلفوا في عدها 
احتلافً كثيرا فذكر البزدوي في «المقترح » أا خمسة عشر سؤالاً . 
وعڏّها النيلي ٤‏ «شرح جدل الشريف» أربعة عشر. وعدّها الآمدي 
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في «المنتهى » خمسة وعشرين »> وفي كتاب االجدل » له إحدى 
وعشرین . وعند التحقيق أنها لا تنحصر في عدد› بل کل ما قدح في 
الدليل اتجه إيراده » كا أن كل سلاح صلح للتأثر في العدو ينبغي 
استصحابه . وجميع ما ذكره الأصوليون والجدليون يقدح في الدليل » 
فينبغي إيراده » ولا يضر تداخل الأسئلة ورجوع بعضها إلى بعض » 
لأن صناعة الجدل اصطلاحية . وقد اصطلح الفضلاء على إيراد هذه 
المسألة» فهي - وإن تداحلت أورجع بعضها إلى بعض - جديرة. 
بحصول الفائدة من إفحام الخصم » وتمذيب الخواطر » وتمرين 
الأفهام على فهم. السؤال ». واستحضار .الحواب » وتكررها المعنوي لا 
يضر » كا لو رمى القاتل بسهم واحد مرتين أو أكثر . والله الموفق . 

وقد نجز بحمد الله الكلام على الآلة > وهذا حين الشروع في 
بيان أحکام المستدل وما يتعلق به من بيان الاجتهاد والمجتهد › 
والتقليد والمقلد » ومسائل ذلك إن شاء الله تعالى . 
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ت ٦‏ الم ا 
عقدنضیدق الاح د والنقلید 


الاجتهاد في اللغة : بذل الجهد - يعني الطاقة - في عمل 
شاق » وإغا قيد العمل بکونه شاقاً > لأن الاجتهاد ختص حتص به في عرف 
اللغة » إذ يقال : اجتهد الرجل في حمل الرحى ونحوها من الأشياء 
الثقيلة » ولا يقال : اجتهد في حمل خردلة ونحوها من الأشياء 


وقسم العلا الاجتهاد إلى قسمين : ناقص وتام . 
فالناقص : هو النظر المطلق في تعرف الحكم» وتختلف مراتبه 
بحسب الأحوال. والتام : هو استقراغ القوة النظرية حتى بحس الناظر 
من نفسه العجز عن مزيد طلب . ومثاله : مثال من ضاع منه درهم في 
.التراب» فقلبه برجلهء فلم جد شيئاء فترکه وراح . 5 ذا جری له 
ذلك» جاء بغربال فغربل التراب حتى يجد الدرهم» أو يغلب على 
ظنه أنه ما عاد يلقاه. فالأول اجتهاد قاصرء والثاني تام . 
وعلم من التعريف وما سبق أول الكتاب أن استفراغ الجهد إغا 
هو للفقيه » وهو المجتهد » فلا عبرة باستفراغ جهد غير المجتهد . 
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وقولنا : بشي ء من الأحكام الشرعية . يحرج ما لو استفرغ 
جهده ف طلب شي ء من الحسيات والعقليات › فإنه بمعزل عن 


والمجتهد : من اتصف بصفة الاجتهاد اوحصل أهليته > وقد 
ذكر العلماء ء له شروطاً » وذلك أنه لا ل یکن لا بد أن یکون عاقلا 
بالغاً قد ثبتت له ملكة يقتدر با على استخراج الأحكام من مأخذها » 
ولا يتمكن من ذلك إلا باتصافه بأمور لا جرم جعلوا تلك الأمور 
شروطاً وهي : ۰ 


أن الواجب عليه أن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام » 
وهو قدر خمس مئة أية . قاله الغزالي وغيره . وليس هذا القول 
بسدید > وليس هذا التقدير بمعتبر › وإن مقدارَ أدلة الأحكام في ذلك 
غير منحصرة » فإن أحكام الشرع كا تستنبط من الأوامر والنواهي » 
كذلك بستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوهاء» فقل أن يُوجد في 
القران الكريم آية الا ويستنبط منها شيء . وقد سلك هذا المسلك 
الشيخ عر 'لدين بز عبد السلام >> فألف كتابه « أدلة الأحكام » لبيان 
ذلك . وكأن هؤلاء الذين حصروها في خمس مئة أية إنا نظروا إلى ما 
صد من بيان الأحكام دون ما استفيت منه ء ول يتوا إلى ما قص 
به بیانېا . وهل بشترط حفط الآيات عن ظهر فلب أ و یکفیه أن 
يکون مستحضرا ها ؟ والصحيح : الثاني وأنه یکفیه أن يعرف مواقع 
الحكم من مظانه ليحتج به عند الحاجة إليه » لأن مقصود الاجتهاد هو 
إثبات الحكم بدليل بختص به . 

ويشترط أن يعرف من السنة ما يكفيه لاستنباط الأحكام » ولا 
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يتعين ذلك ببعضر السنة دون بعض » خلافا لمن حصرها في خمس مئة 
حدیث » لأنه قل حديث يخلو عن الدلالة على حكم شرعي . ومن 
نظر في كلام العلماء على دواوين الحديث كالقاضي عياض » والنووي 
على صحيح مسلم » والخطابي » والحافظ ابن حجر على صحيح 
البخاري » وفي شرح سنن أي داود وغيرها » عرف ذلك . نعم 
أحاديث السنة - وإن كثرت - محصورة في الدواوين » والمعول 8 
منها مشهور « كالصحیحین ) وبقية السنن الستة » وما أشبهها . 

قرب الناس ذلك بتصنيف كتب الأحكام ککتاي انظ عب الغ بن 
سرور المقدسي » وكتب الحافظ عبد الحق المغربي » وكتاب الأحكام 
لمجد الدين عبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام ونحوها » وأجمع 
هذه الكتب كتاب «الأحكام » لمحب الدين الطبري . وبذلك صار 
الوقوف على ما احتيج إليه سهل المرام » قريب المأخذ . 


فإن قيل : فما تقول فيا رواه أبو علي الضرير . أنه قال : قلت 
لأحمد بن حنبل : كم يكفي الرجل من الحديث » يكفيه مثة ألف ؟ 
قال : لاء قلت : متا ألف ؟ قال : لاء قلت : ثلاثة مثة ألف ؟ 
قال: لاء قلت: أربع مئة. ألف؟ قال: لاء قلت خس مئة ألف؟ 
قال: أرجو. وروی عنه الحسين بن إسماعيل مثل هذا وروي مثله 
عن حى بن معين. وقال أحمد بن عبدوس: قال أحمد بن حنبل : من 
مع علم الديث وكزة طرته واحتلافه لا بقل له المكم عل 
الحديث ولا الفتيا به. وقال أحمد بن منيع : مر بنا امد ا 
جائياً من الكوفةء وبيده خريطة فيها كتب› فأحذت بيده , فقت 
مرة إلى الكوفةء ومرة إلى البصرة إلى متى؟ إذا كتب الرجل ثلائين 
لف حدیث الم يکفه؟ فسكت» قلت : فستین ألفاً؟ فسكت» فقلت : 
فمئة ألف ؟ قال : فحينغذ يعرف شيعا > فنظرنا » فإذا أحمد قد كتيب 
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عن ہز - وأظنه قال : وعن دوح بن عبادة - ثلاث مئة ألف حدیث 
إلى غير ذلك مما رواه عنه أصحابه في هذا المعنى . 

قلنا في الحواب : إن أصحاب أحمد حلوا كلامه هذا على 
الاحتياط » والتغليظ في الفتيا » أو على أن يكون أراد وصفٌ أكمل 
الفقهاء › حکی هذا القاضى بو بعل في والعاة ا | 
دور علبها الملم عن الي ج يني أن تكون الفا ا و ألفاً 

ولا يخفاك أن لفظ الحديث عند السلف أعم مما روي عن 
النبي ية ومن اثار الصحابة والتابعين وطرق المتون» وإلا فالأحاديث 
المروية لاتصل إلى عشر هذا العدد. وغاية ماجمعه الإمام أحمد 
فى مسنده الذي أحاط بالأحاديث ثلاثون ألفا» وغاية ماضمه إليه أنه 
عبد الله عشرة آلاف حديث» فان مجموعه أربعين ألفاًء فتنبه لذلك . 
الحديث » ومعرفته بذلك إما بالاجتهاد فيه بأن يكون له من الأهلية 
اشر ني علم اديت ما يعرف به صا خر ان أي : طريقه 
الذي ثبت به › ومن رواية أي البلاد هوء أ ی الترا۔ جم » ويعلم 
عدالة رواته وضبطهم › وبالحملة يعلم من حال وجود شروط قبوله 
وانتفاء موانعه وموجبات رده . 

وإما بطريتق التقليد بأن ينقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة 
رواته « كالصحیحین » و«( سنن أي داود ٩»‏ ونحوها » لأن ظن 


)١(‏ فيه نظر ء. فإن سنن أبي داود فيه الصحيح والحسن والضعيف › فلا يكفي فيه النقل » بل 
لا بد من وجود أهلية تمكنه من التمييز بين ما هو صحيح وبين ما هو ضعيف » أو أن 
يعتمد على تصحيح أحد الحفاظ المشهود هم بتحقق الأهلية فيهم . 
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الصحة يحصل بذلك . وإن كان الأول أعلى رتبة من الثاني . 


وأن يعرف الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة » لأن المنسوخ 
بطل حكمه » وصار العمل على الناسخ » فإن لم يعرف الناسخ من 
المنسوخ » أفضى إلى إثبات المنفي ونفي المثبت.» ويكفيه أن يعرف أن 
دليل هذا الحكم ليس بنسوخ » فلا يشترط عليه أن يعرف جيع 
الأحاديث المنسوخة من الناسخة » ومع هذا فالإحاطة بمعرفة ذلك 
أيسرُ من غيره » لقلة المنسوخ بالنسبة إلى المحكم من الكتاب 
والسنة . 

وقد صنف في ناسخ القران ومنسوخه جماعة » منهم : أبو جعفر 
النحاس » والقاضي أبو بكر بن العربي » ومكي صاحب الإعراب » 
ومن المتقدمين : هبة الله بن سلامة »> ومن للمتأحرين : ابن 
الزاغواني »> وابن الجوزي وغيرهم 

وألف ف ناسخ الحديث ومنسؤخه جماعة منهم : الشافعي » 
وابن قتيبة » وابن شاهين » وابن الجوزي وغيرهم . 

ويعرف ذلك معرفة جيدة من تفار القرآن والحديث ابيط . 
كتفسير القرصي وشروح « الصحيحين » کن جب على الجتهد أن 


أصحابما قضية مسلمة > لأن كثيراً ما تراهم یردون ناسا ر 


تعصباً لذهبهم » وبطلقون النسخ من غير قحيص > فعلى الناظر أن 

ولقد سلكنا في تفسيرنا للكتاب العزيز هذا المسلك » وبينا فيه 
خطأً كثيرين ادعوا نسخ بعض الآيات » ولا دليل هم إلا التعصب 
مذهبهم . 
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ومن شروط المجتهد أن يعرف من الإجماع ما تقدم في بابه من 
هذا الكتاب وغيره» مثل أن يعلم أن الإحماع حجة » وأن المعتبر فيه 
اتفاق المجتهدين » وأنه لا بختص باتفاق بلد دون بلد ونحو ذلك . 
ویکفیه أن يعلم أن هذه المسألة مما أجهع عليه » أو مما اختلف فيه » 
هذا إذا کان قائاد بالإحماع . وجب عليه أن يبت في هذا النوع» 
لأنه كم من مسألة يرى القول بالإجماع فيها ويكون مراد القائل إجماع 
أهل مذهبه » أو إجماع الأئمة الأربعة » أو إ ماع أهل المدينة . فليتنبه 
لذلك . 


وأن يعرف من النحو واللغة مايكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب 
والسنة » من نص ظاهر ومجمل » وحقيقة ومجاز » وعام وخاص › 
ومطلق ومقيد › ودلیل خطاب ونحوه . . 


ولا يشترط في حقه أن يعرف تفاريع الفقه التي يُعنى بشحقيقها 
الفقهاء . لأن ذلك من فروع الاجتهاد التي ولدها المجتهدون بعد 
حيازة منصبه » فلو اشترطت معرفتها في الاجتهاد » لزم الدورء 
لتوقف الأصل الذي هو الاجتهاد على الفرع الذي هو تفاريع الفقه . 

وكذلك لا يشترط معرفة دقائق العربية والتصريف حتى يكون 
کسیبویه » والأخفش > والمازني » والمبرد » والفارسي » وابن جني 
ونحوهم » لأن المحتاج إليه منها في الفقه دون ذلك . 


ویشترط لا جتها أن يعرف تقریر الأدلة »> وما يتقوم ویتحفق 
به كيفية نصب الدليل ووجه دلالته على المطلوب . 


ولا بأس أن يكون عالاً بشيء من فن المنطق » لا أن يكون 
متوغلا فيه » لأنه .دن على ترتيب الأدلة > ويحتاج إليه في القياس 
احتیاجاً کثيراً . 
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وأقول : إنه يشترط في حقه معرفة فني المعاني والبيان » ولا 
خفی احتیاج الناظر في الأحكام إليها . والمجتهدون المتقدمون كانوا 
يعرفون المنطق بالسليقة والطبع » وكذلك تقول فيمن ساعده طبعه 
على صواب الكلام واجتناب اللحن فيه : لم يشترط له علم العربية . 


والحاصلل أن المشترط في الاجتهاد معرفة ما يتوقف عليه حصولٌ 
ظن الحكم الشرعي » سواء انحصر ذلك في جميع ما ذكر » أو خرج 
عنه شيء م يذکر » فمعرفته معتبرة . 

وعندي آنه يشترط في المجتهد أن توجد فيه ملكة الاستنباط » 
وأن يکون ڏکي الفو اد › متوقدَ الذهن » لأنه کم من قرأ فنون 
العربية والعلوم التي تيئ للاجتهاد » ثم تراه جامداً خاملّ الفكر لا 
بعلم إلا ما يلقى إليه ؟ فإذا خاطبته وجدت ذهنه متحجراً تکلمه 
شرقا » فيكلمك غرباً» فمثل هذا لا بُعول عليه » ولا بُركن إليه . 
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إن هذه الشروط المذكورة كلها إغا تشترط للمجتهد المطلق 
الذي يفتي في يع الشرع » أما من أفتى لي فن واحد » آو ئي مال 
واحدة » ووجدت فيه شروط الاجتهاد بالنسبة إلى ذلك الفن أو تلك 
المسألة » فلا يشترط له ذلك . وجاز له أن بجتهد فيا حصل شروط 
الاجتهاد فيه > وإن لم تتوفر فيه الشروط في غيرها . وخالف قوم في 
هذا» وهذا مبني على آنه : هل يجوز تجزي الاجتهاد أم لا بجوز؟ 
والحق أنه يتجزأً » لأن كثيرا من أئمة السلف الصحابة وغيرهم كانوا 
يسألون عن بعض مسائل لاحکام ل فیقولون : لا ندري ؟ حت إن 
مالكا رضي الله عنه قال : لا دري » في شت وٿلاڻين مسألة من 
ثماني وأربعين مسألة . وقد توقف الشافعي وأحمد » بل الصحابة 


A 


والتابعون » ف الفتارى کثیرا » فلو کان الاجتهاد المطلق ف جع 
الأحكام شرطاً في الاجتهاد في كل مسألة على حدتما > لا کان هؤلاء 
الآئمة جتهدین › لکنه خلاف الإجماع» فدل على أن ذلك لا 
يشترط . 


ولا يشترط عدالة المجتهد في اجتهاده » لكنها مشترطة في قبول 
فتیاه وخبره». هذا ما يذكره علماء الأصول في المجتهد المطلق › 
ویسمی عندهم بالمجتهد المستقل » ويعرفونه بأنه : الذي يستقل 
بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية » من غبر تقليد ولا تقييد 
بمذهب معين . 


صل 
جعل بعض المتأخرين أقسام المجتهدين على خس مراتب » ومن 
علمناه جنح إلى هذا التقسيم أبو عمرو بن الصلاح » وابن 
حمدان - من أصحابنا - في کتابه « أدب المفتي » وتلاهما شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية › فإنه نقل في « مسودَة الأصول » كلام ابن الصلاح › 
وم يتعقبه > وتبعهم العلامة الفتوحي ف اخحر کتابه « شرح المنتهى ( 
الفقهي » ونحن نلخص كلامهم هنا فنقول : 


ذهبوا إلى أن المفتي - يعني المجتهد - ينقسم إلى مستقل وغير 
مستقل » فالمستقل : هو المجتهد المطلق » وقد مر بيانه »> وأما غير 
لمستقل » فقد قال ابن الصلاح : ومن دهر طويل طوي بساط المفقي 
الستقل » والمجتهد المطلق » وأفضى آمر الفتيا إلى الفقهاء المنتسبين 
لأئمة المذاهب المتبوعة . انتهى . ولا يلزم من طي البساط عدم 
الوجود » فإن فضل الله لا ينحصرٌ في زمان » ولا في مكان » كا 
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سنبينه في بعد إن شاء الته تعالى . ثم إن للمفتي المنتسب إلى أحد 
المذاهب أربع أحوال : 


أحدها : أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في مذهبه ولا في دليله ۽ 
لكنه سلك طريقه في الاجتهاد والفتوی › ودعا إلى مذهبه » وقراً کثیرا 
منه على أهله فوجده صواباً » وأولى من غيره » وأشد موافقة فيه وفي 
طريقه . وإلى هذا أشرنا أول الكتاب › حيث بينا لأي شيء اختار 
كيار أصحاب أحد مذهبه على مذهب غيره » ويوخذ هذا من كلام 
ابن الصلاح أيضاً » فإنه قال : ذكر عن أي إسحاق الأسفراييني أنه 
حکي عن أصحاب مالك وأحمد وداود وأكز أصحاب آي حنيفة آم 
صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليداً هم » قال ابن الصلاح : والصحيح 
الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا > وهو أنهم صاروا 
إلى مذهب الشافعي لا على جهة التقليد له » لكن لأنهم وجدوا طريقه 
في الاجتهاد والفتاوي أسدّ الطرق . 


قال أبو عمرو : ودعوى انتفاء التقليذ مطلقاً من كل وجه لا 
يستقيم إلا أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق » وذلك لا 
يلاثم المعلوم من أحواهم أو أحوال أكثرهم . وذهب بعض الأصوليين 
من أصحابا إلى أنه ل وجد بعد عصر الصحابة ته مستقل ‏ 
وحكى اختلافا بين الحنفية والشافعية في أبي يوسف وحمد» ن 
وابن سریج : هل کانوا مستقلین أم لا ؟ قال : ولا تستنكر دعو 
لك فيي ئي فن سي تون الت ناء عل چواز زي متمب 
الاجتهاد . ويبعدٌ جريان الخلاف في حى هؤلاء المتبحرين الذين عم 
نظرهم الأبواب كلها » وفتوى المنتسبين في هذه الحال في حكم فتوى 
المجتهد المستقل المطلق يعمل بها » ويعتد بها في الإجماع والخلاف . 
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ثانيها : أن يكون مجتهداً ميدأ ني مذهب إمامه » يستقل بتقرير 
مذهبه بالدلیل » غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه » ولا بد أن 
يكون عالاً بأصول الفقه » لكنه قد أخل ببعض الأدوات كالحديث 
واللغة . وإذا استدل بدليل إمامه ا يبحث عن معارض له ولا 
يستوفي النطر في شروطه » وقد اذ نصوص إمامه أصولاً بستنہط 
مھا » کا یفعل الد الستقل بنصوص الشارع . والعامل بفتيا هذا 


مقلد لإمامه . قال : ومثل هذا یتأدّی به فرض الكفاية في الفتوى › 
ولا یتأدّى به في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوی . لأنه قائم 
مقام المطلق . 


ثالثها : أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه 
والطرق › غر أنه فقيه النفس > حافظ مذهب إمامه » عارف بأدلته » 
قائم بتقريره ونصرته » يصورُ ويحرر» ويهد ویقرر» ویزیف 
ویرجح »› ل نه قصر عن درجة أولئك › إما لکونه لا يبلغ في حفظ 
الاب سلفم ۽ وإما لکونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه » غير 
أنه لا بخلو مثله في ضمن ما بحفظه من الفقه » ويعرفه من أدلته » 

عن أطراف من قواعد أصول الفقه ونحوه » وإما لكونه مقصْراً في غير 
ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد الحاصلة لأصحاب 'لاجتهاد 
بالوجوه والطرق . قال ابن الصلاح : وهذه هي مرتبة المصنفين إلى 
أواخر المة الخامسة » وقد قصروا عن الأولين في تمهيد المذهب ٠‏ وأما 
في الفتوى » فبسطوا بسط أولئك » وقاسوا على المنقول والمسطور » 
غير مقتصرين على القياس الحلى » وإلغاء الفارق . 


رابعها : أن يحفظ المذهب ويفهمه في واضحات المسائل 
ومشکلاتها » غير آنه مقصر في تقریر أدلته » فهذا یعتمد نقله وفتواه في 
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نصوص إمامه وتفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه › وما لم ججده 
منقولاً > فإن وجد في المنقول ما يعلم أنه مثله - من غير فضل - فکر 
وتأمل أنه لا فارق بينها »> كا في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص 
عليه في إعتاق الشريك » جاز له إلحاقه به » والفتوى به . وکال ر 
يعلم اندراجه تحت ضابط منقول مهد في المذهب » فإنه يجوز له 
إلخحاقه به » والفتوی به » وما يكن كذلك فعليه الإمساك عن 
الفتوی به . قال ابن الصلاح : ويندر عدم ذلك » کی قال ابو 
المعالي : ”يبعد أن تقع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب » ولا 
هي في معنى شيء من المنصوص فيه من غير فرق » ولا هي مندرجة 
تحت شيء من ضوابطه . 

ولا بد في صاحب هذه الرتبة أن يكون فقيه النفس » لأن 
تصور المسائل على وجهها» ونقل أحكامها لا يقومٌ به إلا فقيه 
النفس . قال ابن حدان : ويكفيه أن يستحضر أكثر امذهب مع 
قدرته على مطالعة بقيته . انتهى . 

قال ابن الصلاح : ولا تجوز الفتوى لغير هؤلاء الأصناف 
الخحمسة » يعني المجتهد المطلقء والطبقات الأربع بعده » ك) قطع به 
أبو المعالي في الأصولى اأ« المتصرف في الفقه ٠‏ أنه جب عله 
الاستفتاء . قال ابن الصلاح : وكذا المتصرى النظار البحاث في 
الفقه» هذا كلامه وكلام غيره في طبقات الفقهاء . 

ثم اعلم أن هاهنا مسائل يوردها الأصوليون في هذا المقام. 

الأولى : جوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي بيه للغائب عنه 
وللحاضر »› بإذنه وبدونه . ۰ 

الثانية : جوز أن يكون عليه السلام متعبداً بالاجتهاد فيا لا 
نص هيه 
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الثالثة : قال أصحابنا : الحتق في قول واحد من المجتهدين معين 
في فروع الدين وأصوله » ومن عداه مخطى » ثم إن كان خطأ المخطىئ 
ني فروع الدين » وليس هناك دليل قاطع عليه > فهو معذور في 
خحطئه » مثاب على اجتهاده » وهو قول بعض الحنفية والشافعية . نعم 
إذا كانت السالة فقهية ظية > فإن كان فيها نص » وفصر الجتهد في 
طلبه » فهو خطی آثم » وإِن لم یکن فیها نص » أو کان فیها نص › 
ول يقصر في طلبه انتفى عنه الإثم » وهذه المسألة تعرف بسألة 
تصويب المجتهد . والكلام فيها كثير » والحق ما ذكرناه لقوله تعالى : 
فَفَهُمناهًا سَلَيّمان ‏ [ الأنبياء : ۷۹ ] » ولولا أن الحتق في جهة 
بعينہا لما حص سليمان بالتفهيم › إذ کان یکون ترجیحاً بلا مرجح » 
ولولا سقوط الإثم عن اللخطوء › ا مدح داود بقوله : ۾ وکل آتینا 
حك وعلماً4 [ الأنبياء : 4  ]‏ لأن المخطيء لا يدح ٠‏ فدل على 
أن الحتق في قول مجتهد معين » وأن المخطى في الفروع غير أثم » 
وللحديث الثابت في « الصحيح » من طرق « إن الحاكم إذا اجتهد 
فأصابٌ » له أ جرّان » وإِن اجتهدَ فا حطاً > فلا جر 0 


الرابعة : إذا تعارض دليلان عند المجتهدء ولم يترجح 
أحدهما » لزمه التوقف حتى يظهر المرجح . 
الخامسة : ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۸/۱۳) في الاعتصام : باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطا » ومسلم ( ۱۷١١‏ ) في الأقضية : باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأً 
من حديث عمرو بن العاص 
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منها : قوله في المسترسل من اللحية قولان : وجوب الغسل » 
وعدمه . ونقل الآمدي وغيره أن ذلك وقع منه في سبع عشرة مسألة . 


قال الطوني : قلت : ووقع ذلك من أحمد رضي الله عنه . قال 
بو بكر في « زاد المسافر » قال - يعنى أحمد - في رواية أي الحارث : 
إذا أخرت المرأة الصلاة إلى آخر وقتها » فحاضت قبل خروج 
الوقت » ۔ففيه قولان » أحد القولين : لا قضاء عليهاء لأن هما أن 
تؤخر إلى آخر الوقت » والقول الآخر : أن الصلاة قد وجبت علب 
بدخحول الوقت » فعليها القضاء» وهو أعجبٌ القولين إلي . | 
قال عبد العزيز : وهذا أقول . انتهى كلام الطوفي . 


قلت : ما ذکره لیس منافياً للقاعدة » لأن معناه : لیس 
للمجتهد أن يقول في مسألة واحدة قولين في وقت واحد » ويطلقه| 
بلا ترجيح أحدهما على الآخر » أما لو قال قولین کل من له دليل 
قوي » ثم رجح أحدهما على الآخر - كا فعل الإمام أحمد فقال : 
وهو أعجب القولين إلي - فذلك ما تقتضيه صناعةُ الاجتهاد ‏ ويقبله 


الفهم الثاقب والعقل السليم . 


فإن قال المجتهد قولين في وقتين » وجهل أسبقها » 
قرا من الأدلة » أو أقرا من قواعده. عند ام وي 
« الروضة » أيضاً هما كخبرين تعارضا . ومنع الآمدي من العمل 
بأحدهما » وإن علم أسبقه) فالثاني مذهبه » وهو ناسخ عند الأكثر . 
وقال ابن حامد : مذهبه الأول ما ل يصرح بالرجوع عنه . وقيل : 
مذهبه الأول ولو رجع عنه . قال المجد ابن تيمية : هو مقتضى 
کلامهم . انتهى . والمختار الأول . 


۳⁄۹ 


تر و 


مآ 


هاهنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها » وهي - وإن كانت 
معلومة إحالاً ما سبق أوائل الكتاب - لكن كان ضما من مزيد الفائدة 
ما ينبغي الالتفات إليه يقال فيها : اكور أحلى » وخصوصاً تعلق 
لمهم لموضوع كتابنا يشير إلى ا وما هي إلا أن العلامة نجم 
الدين الطوفي قال في شرحه « مخحتصر الروضة » الأصولية : إن قيل : 
إذا كان القول القديم المرجوع عنه لا بعد من الشريعة بعد ارجیع 
عنه » فا الفائدة في تدوين الفقهاء للأقوال القدية عن أئمتهم ؟ ؟ حت 
ربا نقل عن عن أحدهم ف المسألة الواحدة القولان وال ثة كثيراً 
والأربعة » كا في مسألة الداخل والخارج عن أحمدوالستة > کا في 
مسألة متروك التسمية عنه . ونقل عنه أكثر من ذلك ؟ قيل : كان 
القياس أن لا تدون تلك الأقوال » وهو أقرب إلى ضبط الشرع » إذ 
ما لا عمل عليه لا حاجة إليه » فتدوينه تعب محض ٠‏ لکنا دونت 
لفائدة أخرى وهي : التنبيه على مدارك الأحكام » واختلاف القرائح 
والآراء» وأن تلك الأقوال قد أدى إليها اجتهاد المجتهدين في وقت من 
الأوقات وذلك مؤثر في تقريب الترقى إلى رتبة الاجتهاد المطلقء 
أو المقيد» فإن المتأحر إذا نظر إلى مأخذ التقدمين نظر فيهاء وقابل 
بينهاء فاستخرج منها فوائد» وربا ظهر له من مجموعها ترجيح 
بعضها. وذلك من المطالب للمهمةء فهذه فائدة تدوين الأقوال القدية 
عن الأئمةء وهي عامة . 

وثم فائدة خاصة بمذهب أحد وما كان مثله » وذلك أن بعض 
الأئمة» كالشافعي ونحوه > نصوا على الصحيح من مذهبهم» 
العمل من مذهب الشافعي على القول الجديد » وهو الذي قاله 
صر › وصنف فيه الكتب «كالأم » ونحوه » ویقال : إنه م يبق من ' 


۸° 


مهه شيء لل ينعن على الصحح مث الا س ر ل 
تعارضت فيها الأدلة ء واخترم قبل أن حقق النظر .فيها › بخلاف 
الإمام احمل ونحوه » فإنه کان لل یری تدوین الرأي » بل همه 
الحديث » وحعه » وما يتعلق به . وإغغا نقل المنصوص عنه أصحابه 
تلقياً من فيه » من أجوبته في سؤالاته وفتاويه ‏ فکل من روی منہم 
عله شیا دونه وعرف به » کمسائل أي داود » وحرب الكرماني › 
ومسائل حنبل وابنيه صالح وعد الله » وإسحاف بن منصور › 
والمروزي › وغيرهم ممن ذكرهم أبو بكر في أول « زاد المسافر » وهم 
ف « جامعة الكبير » ن ثم تلمیذه أبو بكر ف « زاد المسافر » فحوی 
لكتابان علا جا من علم الإمام أحد رضي الله عه من غير أن 
ا ی ا ا ل ق ر 
EONS‏ ولا سيل لا إل ذلك ف 
مذهب أحد » والتصحيح الذي فيه إنغا هو من اجتهاد أصحابه 
بعده » کابن حامد » والقاضي » اسحا ومن التأخرين الشيخ 
را صل ارت من یحی ذهب امه کا شل مر 
تصحيحه هو لمذهبه قطعا » فمن فرضناه جاء بعد هؤلاء » وبلغ من 

العلم دَرَجّتهم أو قار ہم » جاز له أن يتصرف في الأقوال اقول م 
صاحب المذهب كتصرفهم » ويُصحح منها ما أدى اجتهاده إليه » 
وافقهم ر خالفهم , > وعمل بذلك وأفتى . وفي عصرنا من هذا 


۳۸۱ 


تيمية الحراني -.حرسه الله تعالى - فإنه لا يتوقف في الفتيا على ما 
صححه الأصحاب من المذهب › بل يعمل ويفتي با قام عليه الدليل 
عنده » فتكون هذه فائدة خاصة بمذهب أحمد » وما كان مثله لتدوين 
نصوصه » ونقلها » والله تعالى أعلم بالصواب . هذا كلام الطوفي » 
نقلناه برمته لنفاسته . 


السادسة : جوز للعامي تقليد المجتهد بالاتفاق » ولا جور ذلك 
لمجتهد اجتهد وغلب على ظنه أن الحكم كذا بالاتفاق أيضاً . أما من 
ل ججتهد في الحكم بعد » وهو متمكن من معرفته بنفسه بالقوة القريبة 
من الفعل > لكونه أهلا للاجتهاد » فلا جوز له تقليد غيره أيضاً 
مطلقاً » > لا لأعلم منه ولا لخيره > لا من الصحابة رضي الله عنهم ولا 
من غيرهم» لاللفتيا ولا للعمل» > لامع ضبق الوقت ولا مع معتل 
هذا ما اقتضاه مسلك المحققين من الأصوليين . وقيل : مجوز له 
التقليد مع ضيق الوقت » وقيل : يجوز له ليعمل لا ليفتي » وقيل : 
لن هو آعم مت من الصحإبة ر وامختار ما قدصن ء نعم لى آن ینقل 
مذهب غيره للمستفتي › ولا يفتي هو بتقليد أحذ 


السابعة : إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينهاء 
فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه في المسألة 
المنصوص عليها » لأن الحكم يتبع العلة » فيوجد حيث وجدت » 
وإن لم يبين العلة »> فلا بحكم بحكم تلك المسألة في غيرها من 
المسائل » وإن اشبهتها- ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين 
مخحتلفين - لم يجز أن يجعل فيه روايتان بالنقل والتخريج » كا لو 
سكت عن إحداهما وأولى » والأولى جوارٌ ذلك بعد الحد والبحث فيه 
من أهله » إذ خفاء الفرق مع ذلك - وإن دق - متنع' عادة . ) 


TAY 


وقد وقع النقل والتخريج في مذهبناء > فقال في «المحرر» من 
كتب أصحابنا : ون لم جحد إلا ويا نجنا صل فيه وأعاد ؛ نص 
عليه » ونص فيمن حبس في موضع نجس فصلى أنه لا يعيد » 
فيتخرج فيه روايتان» وذلك لأن طهارة الثوب والبدن كلاهما شرط 
في الصلاة . وهذا وجه الشبه بين المسألتين » وقد نص في الثوب 
النجس أنه يعيد » فينقل حكمه إلى المكان » ويتخرج فيه مثله › 
ونص في الموضع النجس على أنه لا يعيد؛ فينقل 
إلى الوب النجس» فيتخرج فيه مثله» فلا جرم صار في كل 
واحد من المسألتين روايتان : إحداهما بالنص » والأخرى بالنقل . 
وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف › ومثل ما حکیناه عن مذهبنا من 
النقل والتخريج وقع کثیرا في مذهب الشافعي . وإذا نص على 
حكمين ختلفين في مسألة » فمذهبه اخرهما إن علم التاريخ › وإلا 
فاشبهه)| بأصوله وقواعد مذهبه » وآقربي| إلى الدليل الشرعي . 


تتمة : الفرق بين النقل والتخريج :أن النقل يكون من نص 
الإمام » بأن ينقل عن محل إلى غيره بالجامع المشترك » والتخريج : 
یکون من قواعده لکل . فهو أعم من النقل » لأنه يكون من 
القواعد الكلية للإمام أو الشرع أو العقل » لأن حاصله أنه : بناء 
فرع على أصل بجامع مشترك » كتخريجنا على قاعدة تفريق الصفقة 
فروعاً كثيرة » وعلى قاعدة تكليف ما لا يطاق أيضاً فروعاً كثيرة في ٤‏ 
أصول الفقه وفروعه . وأما النقل والتخريج معا فهو ختص بنصوص 
الإمام . 


الثامنة : لا ينقض حكم حاكم في مسألة اجتهادية عند الأئمة 
الأربعة ومن وافقهم » وهو معنى قول الفقهاء في الفروع : لا ينقض 


FAY 


الاجتهاد بالاجتهاد » وهذا مبني على أن الحق متعدد وينقض بناء على 
أن المصيب واحد› وینقض أيضاً بمخالفة نص كتاب أو سنة » ولو 
کان نص السنة آحاداً > وخحالف القاضي أبو يعلى في الآحاد » وينقض 
ايضاً مخالفته إجاعاً قطمياً لا ظناً ني الأصح ٠‏ ولا يتقض بخالف 
القياس » سواء كان جليا أو خفياء» خلافا لالك والشافعي این 
مدان في الحى » وزاد مالك : ينقض بمخالفة القواعد الشرعية . 
يعتبر لنقضه طلب صاحب الحق على الصحيح من المذهب . رال 
القاضي في « المجرد » والموفق في « المغي » والشارح وابن رزین : لا 
ينقض إلا بمطالبة صاحبه . وقال داود وأبو ثور : ينقض ما بان 
خطاً . قلت : وهذا هو الحتق الذي لا حيد عنه . 


وجوز ابن القاسم نقض اجتهاد تبين أن غيره أصوب منه › 
وحکم الاک بخلاف الستهاده باطل » ولو قلد غیره في الحکم » عند 
الأئمة الأربعة ومن وافقهم . وقال في » الإرشاد » لا يبطل حکمه » 
ولكنه يأثم . ومن قضى برأي يحالف رأيه ناسيا له نفذ حكمه ولا إثم 
عليه » ومذا قال أبو حنيفة . وقال أبو يوسف والمالكية والشافعية ‏ 
يرج عنه ویعص . 

ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد : إذا أخطأً بلا تأويل فليرده » 
ویطلب ضاحبه > فيقضي بحق . 

وإن حکم مقلد بحکم بخلاف ما قاله مامه فعلی قول من یری 
صحة حكم المقلد يصح حكمه » وعلى قول من يرى أ للمقلد لا 
يجوز له تقلید غير إمامه لم يصح حکمه › صرح بهذا الآمدي وابن 
حهمدان . وقال ابن حمدان أيضا : خالفة المفتي نص إمامه كمخال” 


TAL 


وقال ابن هبيرة : عمله بقول الأكثر أولى » ولو اجتهد فتزوج 
بلا ولي ثم تخیر اجتهاده حرمت عليه امرأته في الأصح . 


وقال القاضي ¢ والموفق 0 واین مدان » والطوفي ۰ والآمدي : 
تحرم عليه إن لم يكن حكم بصحة النكاح حاكم » وأما المقلد فقال أبو 
الخطاب› والموفق› والطوفي : لا حرم عليه لتغر اجتهاد من قلده . 
وقال الشافعية » وابن حدان : تحرم . قال المرداوي في «التحرير» : وهو 
متجه كالتقليد في القبلة › وإذا م يعمل المقلد بفتوى من قلده حت 
إعلام العامي بتغير اجتهاده استمر على ما أفتى به في الأصح . قال في 
« شرح التحرير » : وهو المعتمد » وقيل : يمتنع . 


واعلم أن الأصوليين اختلفوا في تقليد العامي لمجتهد ميت » 
فقال جمهور العلماء : لا فرق بين تقليد الميت وتقليد الحي » لأن قوله 
باق في الإجماع » ولذلك قال الشافعي : المذاهب لا تموت موت 
أرباما » وقيل : ليس للعامي تقليد الميت إن وجد مجتهدا حيا » وإلا 
جاز . وقيل : لا يجوز تقليد الميت مطلقاً . قال الفتوحي في « شرح 
خحتصر التحرير»: وهو وجه لنا وللشافعية . 


ومن بلغ رتمة الاجتهاد.. حرم عليه تقليد غیره اتفاقاً ¢ سواء 
اجتهد أو لم بجتهد » وإليه ذهب أحمد» ومالك والشافعي» ولأبي حنيفة 
روایتان , ) 


وقيل : جوز تقليده إن لم يجتهد مطلقا قاله أبو الفرج » وخكي 
عن أحمد. وإسحاق. والثوري . وللمجتهد أن يجتهد ويدع غيره » 
والتوقف من المجتهد في مسألة نحوية أو في حديث - بحيث بحتاج إلى 
مراجعة أهل النحو أو أهل الحديث - بجعله في رتبة العامي فيا توقف 


AO 


فيه » عند أبيالخطاب» والموفق.» والآمدي » وغيرهم » والعامي يلزمه 
التقليد مطلقاً . 

التاسعة : هل مجوز خلو العصر عن المجتهدين أو لا؟ ذهب 
أصحابناء إلى أنه لا يجوز خلو العصر عن مجتهد » وإلى ذلك ذهب 
طوائف » ولم يذكر ابن عقيل خلاف هذا إلا عن بعض المحدثين » 
واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي وجمع من الالكية ومن غيرهم » 
وصرح به ابن بطال في « شرح البخاري » واختاره ابن دقيق العيد في 
« شرح العنوان » . 

وقال ابن حهمدان من أصحابنا : ومن زمن طويل عدم المجتهد 
المطلق » مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول » وأطال في بيان أنه 
متيسر الآن . وحكى مثله النووي في «شرح المهذب » وقال 
الرافعي : الناس اليوم كالمجمعين على أنه لا مجتهد اليوم . ونقل ابن 
مفلح کلامهي » ثم ذیله بقوله : وفيه نظر . قال في «شرح التحرير» : 
وهو ك| قال » فإنه وجد من المجتهدين بعد ذلك جماعة » منہم الشيخ. 
تقي الدين ابن تيمية » انتهى . 

وقد أطال العلماءُ النفس في هذا الموضوع › وأورد کل من 
الفريقين حججاً وأدلة » وكأن القائلين بجواز خلو عصر عن متهد 
قاسوا جميع علماء الأمة على أنفسهم » وخيلوا ها أنه لا أحد يبلغ أكثر 
من مبلغهم من العلمء ثم رازوا أنفسهم» فوجدوها ساقطة في الدرك 
الأسفل من التقليد» فمنعوا فضل الله تعالى وقالوا: لايمكن وجود 
مجتهد في عصرنا البتةء بل غلا أكثرهم فقال: لامجتهد بعد الأربع ' 
مئة من الهجرة . وینحلٌ كلامهم هذا إلى أن فضل الله تعالی کان 


(۱) آي : بتتقض ويطل . 


A 


تنزل على المتأخحرين› م أن فضل الله تعالی لاينضب. وعطاؤ ه 
ومدده لا يقفان عند الحد الذي حده أولئك . 


فبعيشك“ قل لي : هل وزن القائل بانقطاع الاجتهاد علم 
جميع علاء عصره في جميع الأقطار حتى علم أن واحداً منهم ل يبلغ 
درجة الاجتهاد » ثم حكم ذا الحكم الجائر ؟ على أنه ربجا خحفي 
عليه علم کثير من علهاء بلده » بل ريا لم يعرفهم . وما أتي هذا 
الغبي إلا من داء الحمود المىجب للخلود في حضيض الجهل المركب . 
ألا يرى هذا أن الأئمة المتقدمين كان الواحدٌ منهم يجوب أقطار الأرض 
لكتابة الحديث وأخذه عن أثمته »> حتى ليستنزف ما عند غيره ؟ ثم 
قام الجهابذة النقاد فدوؤنوا. الحديث » ودونوا فنونه > ونقحوها » 
وهذبوها » ووضعوا كتبَ أساء الرجال » وبينوا الصحيح من غيره › 
وسهلوا تناول البغية والمطلوب أا تسهيل » بحيث تيسر لمن بعدهم 
قطوف ثمراته الدانية » واستطلاع شموس فوائده من بروجها » وهم 
قارُون في بلدانہم » مستريحون في بيوتهم » لا حتاجون إلا إلى المطالعة 
والتنقيب » ثم إن من تقدم کانوا يتعبون في نسخ كتب الحديث 
وغيرها » ويبذلون الأموال في طلبها » حتى أنشئت المطابع فأغنتهم 
عن تعب النسخ والتجول للتفتيش على الكتب » ولم يزل انتشار كتب 
العلم في ازدياد › فلم يبق لصاحب الممة فقيه النفس عذر يعتذر به » 
فيالله العجب ممن يتحكم على الله » ويحكم على فضله با تزينه له 


)١(‏ هذا تعبير لا مجوز؛ لأن الظاهر منه أنه يمين كا يقال : وحياتك » وهذا خطا إذ لا 
جوز الحلف إلا بالله سبحانه وتغالى وأسمائه وصفاته فقط » ويستخرب هذا اللفظ من 
المؤلف رحه الله > وهو سلفي يتحرى النصوص كا هو ظاهر في كتبه وتاليفه . غفر الله لنا 


وله » وأعظم للجميع الأجر . 


FAY 


نفسه ! على أننا نقول لمن قطع بخلو العضر من مجتهد : إن هذه 
المسألة التي حكمت ا اجتهادية محضة » فإن كان الحكم منك عليها 
باجتهاد منك . فقد أكذبت نفسك › حیث اجتهدت أن لا اجتهاد » 
وأمسى كلامُك ساقطاً » وان کت حکمت بذاك تقلدا لخیرد > قلنا 
لك: لمقلد لا جوز له أن کم پشي. مقلداً لمن غلط باجتهاده 
.وذلك أن الذي قلدته إما أن یکون مجتهدأء فنعيد عليه الكرة 
بالاحتجاج ٠السابق‏ » وإن كان مقلداً > خاطبناه بجا خاطبناك به » ثم 
ينتقل الكلام إلى الثاني والثالث وما قبلهيا » فيتسلسل الأمر أو يدور ء» 
والدور والتسلسل باطلان . وقصارى أمر هؤلاء المعاندين م 
سوفسطائية ۽ ينكرون الحقائق إما جهلا مركباً» وإما کبرا وعنادا 
فلذا يحب ترك المشاغبة معهم » ويقال : لا جوز خلو عصر عن مجتهد 
رضيتم أم سخطتم »فدعوا العناد »وخوضوا بحر الحمود إلى يوم الدين . 

وأما التقليد : : فهو في اللغة : جعل شيء في عق الدابة وغيره 
حيطا » قال في « النهاية » ف حديث : «قَلدوا الخیل ولا تقلدوها 
الأوتار ٠٠»‏ أي لا تجعلوا في أعناقها الأوتار فتختنتق » لأن الخيل ربا 
رعت الأشجار » فنشبت الأوتار ببعض شعبها » فخنقتها . 


وشرعاً: قبول قول الغير من غير حجة. استعارة من المعنى 


(۱) أخرجه أبو داود )۲٠٠۲۳(‏ وأحمد )۳٤١/٤(‏ ۰ والنسائي )۲۱۸/١(‏ في الخیل : باب ما. 
يستحب من شية الخيل من حديث أبي وهب الجشمي » وٺي سنده عقيل بن شبيب وهو 
مجهول كا في «التقريب» وباقي رجا ثقات . وله شاهد من حديث جابر عند أحمد 
)۴٣۲/۲(‏ وي سنده عتبة ابن ابي الحکيم وهو يخطیء کثیراً» وشیخه فيه حصین بن 
حرملة .المهري لم يوثقه غير ابن حبان . 


FAA 


اللغوي» كأن المقلد يطوق المجتهد إثم ماغشه به في دينه» وكتمه 
عنه من علمه» وها هنا مسائل : 


أوما : ليس قبول قول النبي بي تقليدأء لأنه هو حجة في 
نفسه » وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في «المسودة » التقليد : 
قبول قول الغبر بغير دليل > فليس المصير إلى الإحاع تقليدا» لأن 
الإجاع دليل » ولذلك يُقبل قول النبي ية » ولا يقال : هو تقليد : 
بخلاف فتيا الفقيه. وذكر في ضمن.مسألة التقليد أن 
الرجوع إلى قول الصحابة ليس بتقليد » لأنه حجة . وقال أيضاً : لا 
جاز تقليد الصحابة » لزمه ذلك » ولم يبز له خالفته »> بخلاف 
الأعلم . وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث : من قد الخبر › رجوت 
أن يَسلّم إن شاء الله . فقد أطلتق التقليد على من صار إلى الخبر » 


وإن كان حجة في نفسه . 


ثانيها : .يحرم التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة عند 

الإمام أحمد وأصحابه > وهو الحق . ويحرم أيضاً ف أركان الإسلام 

الخمسة ونحوها ما تواتر واشتهر . وحكي ذلك إحاعاً . وأما التقليد 
في الفروع فهو جائز إحماعاً لغير المجتهد . 


ثالثها : أن العامى - وهو الذي ليس بمجتهد - عليه أن يسال 
العا » وحينئذ لا بخلو حاله من أنه إما أن يعلم » أو يظن أن 
المسؤول أهل للفتيا » أو يعلم أنه جاهل لا يصلح لذلك » أو يجهل 
حاله » فلا یعلم أهلیته ولا عدمها . 


فالأول : له أن يستفتيه باتفاقهم » وعلمه بأهليته إما بإخبار 
عدل عله بذلك » أو باشتهاره بین الناس بالفتيا » أو بانتصابه ها » 


۳۸4 


وانقياد الناس للأخذ عنه » أو نحو ذلك من الطرق . والظن يقوم 
مقام العلم في ذلك . 


لأنه تضييع ا الشريعة ¢ فهو پو کالما فقي بعر دلیل ۰ ¢ أا إذا 
جهل حاله » فلا يقلده أيضاً عند الأكثر خلافاً لقوم . 


رابعها : يكفي المقلد سؤال من يشاء من مجتهدي البلد » ولا 
يلزمه سؤال جيعهم » وهل بيجب عليه أن يتخْيرٌ الأفضل من 
اللجتهدين فيستفتيه ؟ فيه قولان بالنفي والإثبات . والحق أنه لا يلزمه 
استفتاء أفضل المجتهدين مطلقاً » فإن هذا يسد باب التقليد . أما 
إذا قيدنا ذلك بمجتهدي البلد ‏ فإنه يلزمه حينئذ تحري الأفضل . لأن 
الفضل في كل بلد معروف مشهور» فإن سأل المستفتي مجتهدين 
فأكثر » فاختلفوا عليه في الجواب فقولان » أظهرهما : وجوب متابعة 
الأفضل . 


فإن قيل : العامي ليس أهلا لعرفة الفاضل من المفضول › 
وقصاری أمره أن يغتر بظواهر هيئة حسنة » وعمامة كبيرة » وجبة 
واسعة الأكمام » فرما اعتقد المفضول فاضلا . قلنا : هذا ليس 
بعذر » فعليه أن يتكلّف في الاختيار وَسْعَه . 


قال ف « الروضة » وتبعه الطوفي : ویعرف الأفضل بالإخبار » 
وإذعان المفضول له . وتقديه على نفسه ف الأمور الدينية ¢ کكالتلميذ 
مع شیخه لأنه يفيد القطع بها عادة» أو بأمارات غير ذلك غا يفيد 
القطع أو الظن . انت 

قلت : رحم الله الموفق» والطوفي ‏ فإنبا تكلا على زمانيا » 


4° 


حيث الناس ناس يعرفون الفضل ويقرون به » وأما اليوم » فالتقديم 
بالغنى وقلة الحياء والجهل المركب ٠‏ يعتقدٌ الجاهل في نفسه أنه أعلم 
العلياء ‏ فيزاحم أهل الفضل › ولا يقر لأحد» ولو ألقيت عليه أقل 
مسألة »> وجم وسكت » وقابلك بالسفاهة والحمق » ولو قلت له : 
هذا حديث موضوع › لقال لك : أنت تکذب النبيّ صلى الله عليه 
وسلم > وعلا صوته » وانتفخت اوداجه > وجمع عليك العامة » وربا 
آذوك بالضرب » والشتم والإخراج عن الدين . 


وما ابتدع في زماننا أنهم مجمعون أهل العمائم » فينتخبون 
مفتيا » ويسمونه رئيس العلماء » ثم تقرره الحكومة, مفتياً ‏ ويحصرون 
الفتوى فيه › فکٹیرا ما ينال هذا المنصب الجاهل الغمر الذي لو 
عُرضت عليه عبارة بعض كتب الفروع ما عرف هما قبيلا من بير » 
فنسأل الله حسن العاقبة . 


على أن اختصاص واحد بمنصب الإفتاء - لا يقبل الحاكم 
الفتوى إلا منه - لم يكن معروفا في القرون الأولى » وإنما كان الإفتاء 
موكولاً إلى العلهاء الأعلام » واستمر ذلك إلى أن دخل السلطان سليم 
العثماني دمشق سنة اثنتين وعشرين وتسح مئة من اجرة › 
وامتلکها > فرأى كثرة المشاغبات بين المدعين لملم > خصص إفتاء 
الزمن › فتول هذا لصت الیل کت من لا يدري ما هي الصو 
وما هي الفروع > قوسد الأمر ی عر أهله » واعطي القوس عر 
بارا . 


هذا فإن استوى المجتهدان عند المستفتى في الفضيلة » واختلفا 
عليه في الحواب . اختار الأشد منها » لا روى الترمذي من حديث 


۳۹۱ 


عائشة قالت : « قال رسول الله ية : ما حير عار بين امرَيْن إلا 
اختار أ شدّهًا ) وفي لفظ « أرشدهما » قال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب » ورواه أيضا النسائي » وابن ماجه » فثبت ہذڏين 
اللفظين للحذيث أن الرشد في الأحذ بالأشد » والأولى أن يعتبر 
القولين ساقطين لتعارضها » ويرجع إلى استفتاء آخر . 


خامسها : قال أكثر أصحابنا وغيرهم : لا يفتي إلا مجتهد 
ومعناه عن الامام أحمل . وجوز في « الترغيب » و «التلخيص» الإفتاء 
لمجتهد في مذهب إمامه للضرورة . وقال في «التحرير » الحنبلي : 
ويينع عندنا وعند الأكثر من الإفتاء من لم يعرف بعلم . أو كان حاله 
مجهولاً » ويلزم ولي الأمر منعه . قال ربيعة : بعض من يفتي أحق 
بالسجن من السراق . 


وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية في « المسودَة » عن ابن حمدان 
من أصحابنا أنه قال : من اجتهد في مذهب إمامه » فلم يقلده في 
حکمه ودلیله » ففتیاه به عن نفسه لا عن إمامه » فهو موافق له فيه ۰ 
لا متابع له » فإن قوي عنده مذهبٌ غيره » أفتى به » وأعلم السائل 
مذهب إمامه » ولم یفته بغیره . وان قوي عنده ولا به حيث لم يقو 
عنده » فان قلد مامه في حکمه - في دلیله أو دون دلیله - ففتیاه به 


عن إمامه إن جاز تقلیده » وإلا فعن نقسه إن قدر على التحرير 
والتقرير والتصوير» والتعليل» والتفريع » والتخريج والجمع» والفرق › 


(۱) أخرجه أحمد ( ۱۱١/١‏ ) والترمذي )۳۸٠١(‏ في الناقب : باب مناقب عمار بن ياسر من 
حديث عائشة ورجاله ثقات . وأخرجه أحمد (۳۸۹/۱ و٥٤٤‏ ) من حدیث ابن مسعود 
ورجاله ثقات » وصححه الحاكم (۳۸۸/۳) على شرط الشيخين إن كان سالم بن أي 
الحعد سمع من ابن مسعود » ووافقه الذهبي . 


۳4۲ 


كالذي ل بقلد فيه » فإن عجز عن ذلك أو بعضه » ففتياه عن إمامه 
لا عن نفسه . وكذا الجتهد في نوع علم أو مسألة منه » ومنعه فيه 
أظهر . وقيل : من عرف المذهب دون دليله جاز تقليده فيه . إن م 
جد في بلده ولا بقربه مفتيأً غيره »> وعجز عن السفر إلى مفتٍ في 
موضع بعید » فإن عدمه في بلده وغيره فله حكم ما قبل الشرع من 
إباحة وحظر ووقف . 

ومن أفتى بحكم » أو سمعه من مفت » فله العمل به لا 
فتوى غيره » لأنه حكاية فتوى غيره » وإغا سئل ع) عنده . هدا 
کلامه . 

واعلم أن أمثال هذه المباحث يكثر من ذكرها الفقهاء في كتب 
الفروع ئي باب آداب القاضي والمفتي > فلا تطيل ا هنا » وقد أوسع 
لجال في هذا المقال الإمام شمس الدين محمد ابن قيم الجوزية في 
كتابه « إعلام الموقعين عن رب العالمين » » بجا لا مزید عليه »> فليراجعه 
من أراد استطلاع الحق من بروجه » فجزاه الله خيرا . 


۳4۲ 


عقدنفي ف رب الذدلة والزجم 


اعلم أن هذا العقد من موضوع نظر المجتهد وضروراته » لأن 
الأدلة الشرعية متفاوتة في مراتب القوة » فيحتاج المجتهد إلى معرفة ما 
يدم منها وما يُؤخر » لثلا يأخحذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى › 
فيكون كالمتيمم ات وجود الاء . وقد يعرض للأدلة التعارض 
والتكافۇ » فتصیر بذلك كالمعدومة › فیحتاج إلى إظهار بعضها 
بالترجيح ليعمل به » وإلا تعطلت الأدلة والأحكام . فهذا العقد ما 
يتوقف عليه الاجتهاد توقف الشيء ء على جزئه أو شرطه . 


إذا اتقرر ٠‏ هذا» ا فاعلم أن الترتيب 8 کل واحد من 
أدلة ت شرع > لکونه قاطا معصوماً عن 8 بشهادة المعصوم 
بذلك ويقدم منه الإجماع القطعي المتواتر » ثم الإجماعي النطقي 
الثابت بالأحاد ء ثم یلیه وجا السكوتي المتواتر ء ثم الجاع 
الكتاب ¢ وساویه ف ذلك متواتر السنة لأا حيعاً قاطعان من 
جهة للمتن › ولذلك جاز نسخ کں واحد منہا بالآخر» ٹم ر 
الواحد » ثم القياس . هكذا قال في « الروضة » و « محتصرها» . 


وقال المرداوي ٤‏ 7 التحرير » وتعه الفتوحي ف « حتصره ) 


۳4٤ 


يقدم بعد خبر الآحاد قول صحابي » فالقياس . فجعلا قول الصحابي 
مقدماً على القياس » وهو الحق . 


وأما التصرف في الأدلة - من حيث العموم والخصوص › 
والإطلاق والتقييد ونحوه من حل المجمل على الميين وأشباه 
ذلك - فقد سبق في بابه . 

فصل 

وأما الترجيح : فهو : تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه 
بقوة الدلالة > ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه 
أقوى › واستعمال الرجحان - حقيقة - إنغا هو في الأعيان الجوهرية › 
والأجسام » تقول : هذا الدينار ء أو الدرهم راجح على هذا لأن 
الرجحاں من آثار الثقل والاعتماد » وهو من خواص الجواهر » ثم 
استعمل في المعاني مجازا نحو : هذا الدليل أو المذهبُ راجح على 
هذا وهذا الرأي أرجح من ذلك . 


وقال ابن الباقلاني : لا يرجح بعض الأدلة على بعض » كا لا 
یرجح بعص البينات عل بعص . وکلامه هذا ”ليس بشي ء » ومورد 
الترجيح إغا هو الأدلة الظنية > من الألفاظ المسموعة »> والمعافي 
المعقولة » كنصوصِ الكتاب والسنة وظواهرهما » وكأنواع الأقيسة 
والتنبيهات المستفادة من النصوص ٠‏ فلا مدخحل له ٤‏ المذاهب من عبر 
تمسك بدليل » فلا يقال : مذهب الشافعي مثلا أرجح من مذهب أي 
حنيفة أو غيرهما أو بالعكس » لكن هذا باعتبار مجموع مذهب على 
مجموع مذهب آخر . وأما من حيث الأدلة على المسائل فالترجيح 


ثابت . 


۳۹0 


ولا مدخل للترجيح أيضاً ني القطعيات » لأنه لا غاية وراء 


وقولنا : من الألفاظ المسموعة . أردنا به نصوص الكتاب 
والسنة » فيدخلها الترجيح › فإدا تعارض نصان » فأما أن جهل 
تا رخا » أو يعلم » فإن جُهل » قدمنا الأرجح منها ببعض وجوه 
الترجيح » وإن علم تاريخها يخها » فإما أن يكن الحم ينا بوجه من 
وجوه الجمع أو لاء > فإن أمكن جمع بينها من حيث يصح الجمع » إذ 
الواجب اعتبارً أدلة الشرع جيعها ما أمكن » وإن لم يكن الجمم » 
الثاني ناسخ إن صح سندهماء أو أحدها كذب إن لم يصح سنده ‏ 
ٳذ لا تناقض بين دليلين شرعيين » لأن الشارع حكيم » والتناقض 
يناني الحكمة » فأحد التناقضين يكون باطلا إما لكو منسوخا » أو 
لكذب ناقله » ا ا لل انه ما من جره تملع انررم في 
النقليات › أو لخطأ الناظر في العقليات » كالإخلال بشكل القياس 
شرطه ونحو ذلك . 


وقد تلف اجتهاد المجتهدين ف النصوص ادا تعارضت › 
فمنهم من يسلك طرق الترجح , تمم سن يساك طرق اخ , 
إل تكلف غلب عل الظن برا الشرع من ويعد أنه قضده 

فيتعون الترجيح اتداء . 

إذا علم هذا » فاعلم أن الترجيح الواقع قي الألفاظ إما أن 
یکون من جهه المتن ¢ اه للد ¢ أو القرينة: 

ما من جهة السند : فيقدم التواتر على الآحاد القطعية › 


۳۹٦ 


والأكثر رواة على الأقل » ويقدم المسند على المرسلبلأنه تلف في 
كونه حجة » والمرفوع على الموقوف » والمتصل على المنقطع » والمتفق 
عليه في ذلك على المختلف فيه » ورواية المتقن والأتقن » والضابط 
والأضبط ٠‏ والعام والأعلم » والورع والأورع» والتقي والأتقى على 
غيرهم » وصاحب القصة والملابس ها على غيره لاختصاصه بزيد 
علم يوجب إصابته . 


مثال رواية صاحب القصة حديث ميمونة رضي الله عنها 
« تزوجني رسول الله َة وهو خلال »“ فحديثها يقدّم على حديث 
ابن عباس « آنه تزوجها وهو حرم ومثال حديث الملابس - يعني 
المباشر للقصة - حديث أبي رافع « تزوج رسول الله ية ميمونة وهو 
حلال » وکنت السفیر بینہا ٠»‏ فإنه بقدم على حديث ابن عباس . 


وتقدم الرواية المتسقة المنتظمة على الرواية المضطربة › والمتأخرة 
على المتقدمة . ومعنى اتساق الرواية : انتظامها » وهو ارتباط بعض 
ألفاظها ببعض » ووفاء الألفاظ بالمعنى من غر نقص محل » ولا زيادة 
خلة . واضطراا : تنافر ألفاظها » واختلافها بالزيادة والنقص . 


(۱) آخرجه مسلم )۱٤١١(‏ وأبو داود )۱۸٤۳(‏ وابن ماجه )۱۹٦٤(‏ من حديث ميمونة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال . 

(۲) أخرجه البخاري ٤٥⁄/٤(‏ ) في الحج : باب تزويج المحرم » وفي المغازي : باب عمرة 
القضاء . وفي النكاح : باب نکاح المحرم » ومسلم )۱٤١١(‏ في النكاح : باب تحريم 
نکلح الحرم وكراهة خحطبته . 

(۳) أخرجه أحمد )۳۹۳/١(‏ » والترمذي )۸٤١(‏ في الحج : باب ما جاء في كراهية تزويج 
الحرم » وحسنه . ويحسن بك أا القارى الكريم أن تراجع ما كتبه الطحاوي عن هذا 
الحديث في شرح معاني الآثار ))٤۲/١(‏ . 


۳۹۷ 


ومثال المتأخرة الحديث الصحيح « کان اخر الأمرين من رسول الله 
ية ترك الوضوء مما مست النار ٠»‏ . 

وأما تقديم رواية متقدم الإسلام على متأخحره » ففيه خلاف » اختار 
القاضى » والمجد » والطوفي : أنبا سواء . وقال ابن عقيل والأكثر : 
رجح رواية متأخحر الإسلام على متقدمه . قلت : وهو الصواب > لأنه 
يحفظ آخر الأمرين عن رسول الله ية »> وعليه عمل أصحابنا في 
الفروع . 

وي تقديم رواية الخلفاء الأربعة خلاف أيضاً . واختار تقديهم 
الفخرء والطوني » وتبعه)] المرداوي في «التحرير»» والفتوحي في 
حتصره » 

قال الطوفي : والأشبه ترجیح رواية الأكابر - يعني من الصحابة 
رضوان الله علیهم - انتهى . قلت : وهو الحق . 

وأما الترجيح اللفظي من جهة المتن » فهو مبني على تفاوت دلالات 
العبارات في أنفسها » فیرجح الأدل منہا » فالأدل > فالنص مقدم على 
الظاهر » وللظاهر مراتب باعتبار لفظه أو قرينته » فيقدم الأقوى منها 
فالأقوى بحسب قوة ذلالته وضعفها » ويقدم الخبرٌ المختلف في اللفظ فقط 
على ما اتحد لفظه ولم بختلف » لدلالة اخحتلاف ألفاظه على اشتهاره . 
واختار قرم تقديم ما اتحد لفظه على غيره . ولكل من القولين مرجح › 
فهي مسألة اجتهادية . 


)0( آخرجه بو داود (۱۹۲) ف الطهارة : باب في ترك الوضوء مما مست النار» والنسائي 

)1۸/1( ف الطهارة : باب ترك الوضوء نما غيرت النار . وابن الحارود في « المنتقى » 
(۰“)(1 والبيهقي ( ٩ ٠٠١/۱‏ ) كلهم من طريق شعيب بن ابي حزة عن محمد بن 
المنكدرء عن جابر رضی الله عنه » وإسناده صحیح . 


۳۹۸ 


والصواب أن اختلاف الألفاظ - إن كان ما جختلف به المعنى ولو 
أدنى اخحتلاف أو تغبر انتظام الرواية واتساقها - قدم لمحد لفظاً ء وإلا 
فالملختلف ‏ أو يتعارضان . وأما المختلف معنى فإنه لا يُعارض المتحد 

قولا واحداً ويقدم ذو الزيادة على ما لا زيادة فيه والثبت على 
داي إلا أن يسند النفي إلى علم بالعدم » كقوله : أعلم أن فلانا فعل 

. لا عدم العلم » كأن يقول : ل أعلم أن فلانا فعل كذا . فإن 
استند الحديثان إلى عدم العلم » استويا . 


ويْقدم ما اشتمل على حظر أو وعيد على غيره احتياطاً . وهذه 
طريقة القاضي أب يعلى . وقيل : لا يرجح بذلك » ويرجح الناقل عن ٠‏ 
حكم الأصل على غيره » مثل أن يلتزم أن الأصل في الأشياء الإباحة » ثم 
نجد دليلين » أحدهما : حاكم بالإباحة . والثافي بالحظر » وإذا تعارض 
دليلان أحدهما مسقط للحد » والآخر يوجبه » أو أحدهما يوجب الجزية » 
والآخر يمنعهاء لم يرجح مسقط الحدء وموجب الجزية على مقابلهياء إذ لا 
تأثبر لذلك في صدق الراوي . وقيل : بلى لوافقته الأصل . 

ويقدم قوله عليه الصلاة والسلام على فعله » لأن القول له صيغة 
دلالة » بخلاف الفعل » فإنه لا صيغة له تدل بنفسها » وإغا دلالة الفعل 
لأمر حارج » وهو كونه عليه السلام واجب الاتباع › فکان القولٌ أقوى » 
فيرجح لذلك . 

وأما الترجيح من جهة القرينة › فإذا تعارض عامّان: أحدها باق 
على عمومه » والآخر قد حص بصورة فأكثر » رجح الباقي على عمومه 


على المخصوص . وكذلك يقدم ما خص بصورة على ما حص بصورتين › 
وهكذا في| بعد ذلك . وحاصله : : أنه يقدم الأقل تخصيصا على الأكثر . 


ويقدم من النصين ما تلقاه العلاء ء بالقبول » ولم يلحقه إنكار من 


۳۹۹ 


أحد منهم » على ما فيه الإنكار من بعضهم . وهذه القاعدةتقضي بتقديم 
ما روي في « الصحيحين » أو أحدهما على ما م يرو فيه » لتلقي الأمة هما 
بالقبول . 

ويقدم ما أنكره واحد على ما أنكره اثنان » وهكذا في اثنين وثلاثة . 

ويرجح ما عضده عموم كتاب » أو سنة » أو قياس شرعي » أو 
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معن عقلي .» على ما لم يعضده شيء من ذلك . فإن عضد أحد النصين 
قران والآخر سنة » ففيه روايتان : أحدها : يقدم ما عضده القرآن » 
وهو المختار . وثانيها : يقدم ما عضده الحديث » والضابط أنه يرجح ما 
تخيل فيه زيادة قوة كائنا من ذلك ما كان » وقد تتخيل زيادة القوة مع اتحاد 
النوع واختلافه . 

ویرجح ما ورد ابتداء على غير سبب على ما ورد على سبب » 
لاحتمال اخحتصاصه بسببه » وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره على 
القول المختار . 

قال الطوني في شرح « محتصره » : إذا وجدنا فتيا صحابي مشهور 
بالعلم والفقه على خلاف نص » لا بجوز لنا أن نجزم بخطئه الخطاً 
فإن الصحابة رضي الله عنهم أقربٌ إلى معرفة النصوص منا » لمعاصرتهم 
للنبي ية . وكم من نص نبوي كان عند الصحابة - رضي الله عنهم - 
ثم دثر فلم يبلغنا » وذلك كفتيا علي وابن عباس رضي الله عن « أن 
المتوفى عنما زوجها تعتد بأطول الأجلين »“ ونحوها من المسائل التي نقم 


)١(‏ أخرج البخاري )٠٠٠⁄۸(‏ في التفسيرء ومسلم )۱٤١۸١(‏ أن أبا سلمة بن عبد الرحمن 
وابن عباس اجتمعا عند أي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال » فقالے 


۰ 


بعض الناس على على فيها لمخالفته للنص » وخطئه بذلك . انتهى . 
وإذا تعارض خبران » أحدهما قد نقل عن راويه خلافه قولاً أو 
ما٠‏ دالأخر ۾ بقل عن راوه عااه اام اي 


آهل الكوفة حلاف لبعض الحنفية ‏ 


وإذا كان الخبر محتمل وجوهاً » وتتجه له محامل » ففسره الراوي 
على بعضها » كان ما فسره الراوي عليه مقدماً على باقيها » وكذلك إن 
ترجُح بعض الاحتمالات المذكورة بوجه من وجوه الترجيح » كان مقدماً 
على غيره » ما لم يترجح بذلك . 


وأما الترجيح من جهة القياسء فهو إما من جهة أصلهء أو علته» 
أو قرينة تقترن بأحد القياسين تعضده » فيترجح على الآخر . أما الأول 
فمن وجوه : 


أحدها : إذا أمكن قياس الفرع على أصلين - حكمُ أحدها ثابت 


= ابن عباس : عدتبا آخر الأجلين » ول أبو سلمة : قد حلّت . فجعلا يتنازعان ذلك . 
قال : فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي يعي ابا سل ی ل 
إلى اأ سلمة يسأها عن ذلك e‏ فأخبرهم _ أن سلمة فالت : إن سيعة 
الأسلية تست بعد وقاء زوجها بليال » وأا ذكرت ذلك سول الله صلى الله عليه 
وسلّم » فأمرها أن تتزوج . وقول علي أخرجه ابن ابي حاتم فيا ذکره ابن کثبر 
)۳۸۲/٤(‏ » من طريق عبد الرحمن بن مهدي » عن سفيان » عن الأعمش » عن أبي 
الضحى عن مسروق قال : بلغ ابن مسعود أن علياً رضي الله عنه يقول : أخر الأجلين › 
فقال : من شاء لاعنته أن التى في النساء الصغرى نزلت بعد البقرة (وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن ) ورواه آبو داود (۲۳۰۷) وابن ماجه (۲۰۳۰) من 
حدیث أي معاوية » عن الأعمش. وانظر «المصنف» (١١۷١ ٩(‏ لعبد الرازق وسنن اليهقي 
)°۷( . 


٤١ 


بالإحماع » والآخر ثابت بالنص - كان القياس على الأصل الثابت 
بالإجماع مقدما على ما ثبت بالنص . 

ثانيها : حكم الأصل الثابت بطلق النص راجح على حكم الأصل 
الثابت بالقياس . 

ثالثها : حكمْ الأصل الثابت بالقران الكريم ٠‏ أو بالسنة المتواترة 
راجح على حكم الأصل الثابت باحاد السنة . 

رابعها : الحكم المقيس على أصول أكثر راجح على غيره . 

خامسها : المقيس على أصل لم بخص راجح على المقيس على أصل 
غصوروص . وبا لحملة إن حكم أصل القياس حكم مستنده الذي ہت 
به » فما قدم من المستندات قدم ما ثبت به من أصول الأقيسة . 

وأما الثاني :وهو ترجيح القياس من جهةعلته - فمن وجوه‌أيضاً : 
عليها . 
ثانيها : ترجح العلة المنصوصة على المستنبطة . 
الها : ترجح العلة التي ثبتت عليتها بالتواتر على التي ثبتت عليتها 
بالآحاڊ . 
رابعها : ترجح العلة المناسبة على غيرها. لكن هذا في العلتين 
النصوصتين إو المستنبطتين » آما إذا كانت إحداهما منصوصة » فهى 
الراجحة » سواء كانت مناسبة أو أشد مناسبة » أو لا. 

خامسها : ترجح العلة الناقلة عن حکم الأصل على العلة 
المقررة عليه . 

سادسها : ترجح العلة التي توجب الحظر على التي توجب الإباحة . 


6۰۲ 


على نافيته » والتي هي أخحف حكىًا على التي هي أثقل حكًا » لكن هذا 
فا لمنصوصة واجبة التقديم في كل حال . 
امنها : ترجح العلة التي هي وصف على التي هي اسم » لأن. 
التعليل بالأوصاف متفق عليه . بخلاف التعليل بالأساء » فتعليل الربا 
تاسعها : تقدم العلة المردودة إلى أصل قاس الشار ع عليه على 
غيرها » كقياس النبي ية القبلة في الصيام على المضمضة . 
عاشرها : ترجح العلة المطردة على غير المطردة إن قيل بصحتها . 


حادي عشرها : العلة المنعكسة راجحة على غير المنعكسة » على 
القول باشتراط العكس في العلل. نعم إن العلة القاصرة لا يمكن 
القياس عليهاء ولیس فائدة هذا ترجیح أحد القياسين على الآاحرء بل 
فائدته أنا إذا رجحنا المتعدية أمكن القياس . 


ويقدم الحكم الشرعي واليقيني على الوصف الحسي والإثباتي عند 
قوم » ويرجح المؤثر على الملائم » والملائم على الغريب » وقد سبقت 
حقائقها وأحكامها وصفاتها ومراتبها عند الكلام على طريق إثبات العلة 
عند ذكر أقسام المناسب . 


لأنه متفق عليه » والمصلحة فيه ظاهرة » بخلاف الشبهي فيه . 


(۱) تقدم تخریجه ص (۳۲۳). 


واعلم أن تفاصيل الترجيح لم تنحصر فيا ذكرناه » وقد ذكر في 
كتب الأصول المطولة أكثر منهاء والقاعدة الكلية في الترجيح أنه مق 
اقترن بأحد الدليلين المتعارضين أمر نقلى كاية أو خبر » أو اصطلاحى 
كعرف أو عادة > عاماً کان الأمر أو خاصاً »> أو قرينة عقلية » أو لفظية » 
أو حالية وأفاد ذلك زيادة ظن » رجح به . وقد حصل بهذا بيان الرجحان 
من جهة القرائن » فلا حاجة إلى ذكر ما وعدنا به من القسم الثالث 
الذي هو الترجيح بالقرائن مفصلا . 

ووجه الرجحان في أكثر هذه الترجيحات ظاهر لن تفطن وأعمل ما 
وهبه الله تعالى من الفكر السليم والعقل المستقيم . 

واعلم أني حينما تكلمت على هذا النوع كنت استمدٌ من 
« الروضة » للامام موفق الدين عبد الله المقدسي صاحب « المغنى » 
وغيره » ومن « مختصر الروضة » وشرحها للعلامة نجم الدين الطوفي » 
ومن «التحرير » للعلامة علاء الدين المرداوي » ومن « مختصره» 
وشرحه » كليه) للعلامة أحد الفتوحي صاحب کتاب « منتھی 
الإرادات » » ومن « ختصر ابن الجاجب » » وشرحه للعلامة عضد 
الدين الإجي » فهؤلاء أصول كتابي هنا» وكنت كثيراً ما أراجع 
«٠‏ مسودة الأصول » لمجد الدين وابنه عبد السلام وحفیده شيخ الإسلام 
وهم بنو تيمية . «أوحصول الأمول من علم الأصول » لصديق حسن 
خان > مع التقاط فوائد كثيرة من « المستصفى » للغزالي . و«منتهى 
السول » للآمدي» و« جع الجوامع » لابن السبكي » وشرحه اللمحلي 
و « التنقيح » » و ۰ شرحه. « التوضيح » لصدر الشريعة » وحاشيته 
» التلويح » لسعد الدين التفتازاني »> و «المهماج ( للبيضاوي 
و ((شرحه) لالاسنوي» و «التمهيد» لأي الخطاب. و «الواضح» لابن 
عقیلی و «اداب المفتي» لابن حمدان فأسأله تعالی أن يوفقنا لکل خیرء 
وينفع بناء وينفعناء ويجعلنا أهلا لخدمة هذه الشريعة آمين. 
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العقدالشادس 


فما اصح لبم لوقون ف فقه الإام أسمد 
اياج اليه المبتدية وأبرزالأماء 
الت تدكرق مصَنفا م 


قد غلب على الفقهاء من أصحابنا وغيرهم » أنهم يكتفون في 
الألقاب بالنسبة إلى صناعة أو عحلة أو قبيلة أو قرية » فيقولون مثلا : 
الخرقي نسبة إلى بيع الخرق » والخلال والطيالسي » والحربي نسبة إلى باب 
حرب - محلة في بغداد - وكالزهري » والتميمي » وكاليونيني › 
والبعلى » والصاغاني » والحراني » وأمثال ذلك . فيطلقون تلك الأساء 
بلا تعظیم » وكانت هذه عادة المتقدمين » ثم جاء من بعدهم فأكثروا 
الخلو في الألقاب التي تقتضي التزكية والثناء » فقالوا : علم الدين › 
وحيي الدين » ومجد الدين » وشهاب الدين » إلى غير ذلك من الألقاب 
الضخمة » وع ذلك بلاد العرب والعجم » ولم يرتض هذا غالب 
العلماء » فقد نقل في « الفروع » عن القاضي أبي يعلى أنه قال : وتكره 
التسمية بكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم » واحتج بهذا على معنى التسمية 
بالك > لقوله تعالى بإ له الك ) . [ التغابن : ١‏ ] » وأجاب بأن الله 
إغا دكره إخبارا عن الغر » وللتعريف » فإنه كان معروفا عندهم به » 
ولأن الملك من أساء الله المختصة » بخلاف حاكم الحكام » وقاضي 


0 


القضاة » لعدم التوقيف » وبخلاف الأوحد فإنه يكون في الخير والشر » 
التصرف الدائم » ولا يصحان إلا لله . 


وي ) الصحيحين ( بلفظه أو دلالة حال وأي داود « وخا الأساء 
يوم القيامة وأخثه رجل کان سمي ملك الأملاك » لا ملك إلا الله ٩‏ . 


وروی امام أحمد ر اشد غضبٰ الله على رجل تسمی ملك 
الأملاك > لا ملك إلا الله » . 


وأفتى أبو عبد الله الصيمري الحنفي » وأبو الطيب الطبري › 
والتميمي ا لحنبلي بالجواز . والماوردي بعدمه » وجزم به في شرح مسلم . 
قال ابن الجوزي في تاريخه : قول الأكثر هو القياس إذا أريد ملوك 
الدنيا » وقول الماوردي أولى للخبر . وأنكر بعض الحنابلة على بعضهم في 
الخطبة قوله : الملك العادل ابن أيوب » واعتذر الحنبلي بقوله عليه 
السلام : « ولدت ٤‏ زمن املك العادل °١)‏ وقد قال الجاكم ف 
« تارخه » : الحديث الذي روته العامة « ولدت في زمن الملك العادل » 
باطل». ليس له أصل بإسناد صحيح › ولا سقيم > قلت : أورد في 
« الفروع » هذه الحكاية مبهمة١)‏ » وهي إا كانت من الشيخ أبي عمر 


(۱) آخرجه البخاري )٤۸4٦/٠١(‏ في الأدب باب : أبغض الأسماء إلى الله > ومسلم 
)۲١( ) ۲١۳(‏ في الآداب باب : تحريم التسمي بملك الأملاك › وأبو داود )٤۹١١(‏ . 
والخنا : الفحش في القول » وهذه رواية أي داود » ورواية البخاري ومسلم « أخنع » أي 
ذل رارف > والخانع : الذليل الخاضع . 

(۲) أخرجه أحمد )٤۹۲/۲(‏ من طريق عوف بن خلاس بن عمرو عن أي هريرة . ورجاله 
ثقات إلا أن الإمام أحمد يقول : م يسمع خلاس من أبي هريرة شيئاً . لكن الحديث 
السابق يشهد له فیتقوی به . 

(۳) باطل کا قال المؤلف 

() انظر الفروع : )٠١۸/۳(‏ . 


المقدسى » فإنه هو الذي قال : وانصر الملك العادل › فرد عليه 
اليونيني » فاحتج أبو عمر بالحديث » فأنكره اليونيني » وبين بطلانه » 
قال في « الفروع» : ولم ينع جماعة التسمية بالك . انتھی . 

ومنع آبو عبد الله القرطبي في كتابه « شرح الأساء الحسنى » من 
النعوت التي : تقتضى التزكية والثناء > كزكي الدين » ومحيي الدين › 
وعلم الدين › وشبه ذلك . 

وقال أحمد ابن النحاس الدمياطي الحنفي » ثم الشافعي في كتابه 
« تنبيه الغافلين » عند ذكر المنكرات : فمنا : ما عمت به البلوى في 
الدين من الكذب الجاري على الألسن » وهو ما ابتدعوه من الألقاب › 
كمحي الدين » ونور الدين » وعضد الدين » وغياث الدين » ومعين 
الدين » وناصر الدين » ونحوها من الكذب الذي يتكرر على الألسنة 
حال النداء والتعريف والحكاية > وكل هذا بدعة في الدين ومنكر . 
انتھی . 

وقال ابن القيم : وقد كان جماعة من أهل الدين يتورعون عن 
إطلاق قاضي القضاة » وحاكم الحكام » قال ودل ا التسمية 
بسيد الناس » وسيد الكل > کا بحرم بسید ولد آدم . 


أي : لأنه لا يليق إلا به صلى الله عليه وسلّم . 


وقد توسط الحجاوي في « إقناعه » فقال : ومن لقب ما يصدق 
فعله للقبه > جاز » ويحرم ما م يقع على حرج صحيح » على أن التأويل في 
كمال الدين وشرف الدين » أن الدين كمله وشرفه » قاله ابن هبيرة . 
هذا كلامه . 

ومن اصطلاح الفقهاء التسمية بشيخ الإسلام » وكان العرف في 
سلف أن هذا اللفظ » يطلق على من تصدر لالإفتاء ‏ وحل المشكلات في 
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شجر بين الناس من النزاع والخصام » من الفقهاء العظام » والمُضلاء 
الفخام » كشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني » وصاحب « المغفي » 
وغيرهما . 
وقال السخاوي في كتاب له سماه « الجواهر » كان السلف يطلقون 
شيخ الإسلام على المتبع لكتاب الله وسنة رسوله » مع التبحر في العلوم 
من المعقول والمنقول . قال : وقد يوصف به من طال عمره في الإسلام » 
فدخل في عداد « من شاب في الإسلام » كانت له نورا ٥»‏ ولم تکن هذه 
اللفظة مشهورة بين القدماء بعد الشيخين : الصدّيق والفاروق » فإنه ورد 
وصفه| بذلك » ثم اشتهر به جماعة من علماء السلف » حى ابتذلت على 
رأس المئة الثامنة » فوصف بها من لا بجحصى » وصارت لقباً لمن ولي 
القضاء الاكبر » ولو عَريّ عن العلم والسن . هذا كلامه . 


ثم ص ارت الآن لقباً لمن تول منصب الفتوى وإن عري عن الدين 
والتقوى › صارت الألقاب الضخمة للباس والزي ¢ والعمائم 
الكبار » والأكمام الواسعة ¢ والعلم عند الله . 


وحيث أفضى بنا المقال إلى هذا البحث . فلنذكر المبهمات ممن 
أطلق في كتب الفقه » فنقول : إن أصحابنا منذ عصر القاضي أي يعلى 
إلى أثناء المئة الثامنة يطلقون لفظ « القاضي » ويريدون به علامة زمانه 


)١(‏ أخرج أحمد ( ٥۴١ . ٠٠٠/٤‏ ) » والترمذي )۱٦۳٤(‏ في فضائل الجهاد : باب ما جاء في 
فضل من. شاب شيبة قي سبيل الله » والنسائي ( ۲۷/٦‏ ) في الجهاد : باب ثواب من رمى 
بسهم في سبيل الله من طريق الأعمش » عن عمرو بن مرة» غن سالم بن أبي الجعد». 
عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : 
«من شأب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة» . وسنده قوي . وفي الباب عن 
عمرو بن عبسة عند أحمد )۳۸۹/٤(‏ » والترمذي ›)٠١۳١(‏ والنسائي (7⁄()“ 
وعن فضالة بن عبيد عند أجد (1/. (. 
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محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحد ابن الفراء » الملقب باي 
يعلى » وكذا إذا قالوا : أبو يعلى وأطلقوه . وإذا قالوا : أبو يعلى الصغير › 
فالمراد به ولده محمد صاحب الطبقات . وأما المتأخرون كصاحب 
«الإقناع» و «المنتهى» ومن بعدهماء فيطلقون لفظ « القاضي » ويريدون 
به القاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي تم الصالحي « 
وكذلك يلقبونه با لمنقح لأنه نقح «المقنع» في کتابه «التنقيح المشبع» وکانت 
وفاته سنة مس وثمانين. وثمان مئة » ويسمونه المجتهد في تصحیح 
المذهب . 


وقال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي في « شرح الإقناع » : إذا 
أطلق المتأخرون - كصاحب « الفروع » و« الفائق » » و« الاختيارات » 
وغيرهم - « الشيخ » أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين أبا محمد عبد 
الله بن قدامة المقدسي. وإذا قيل الشيخان فالموفق والمجد - يعني جد الدين 
عبد السلام ابن تيمية - وإذا قيل : « الشارح » فهو الشيخ شمس الدين 
عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر المقدسي » وهو ابن أخحي موفق الدين 
وتلميذه » وإذا أطلق « القاضى » فالمراد به القاضى أبو يعلى محمد بن 
الحسين بن محمد بن خلف بن أحد الفراء . وإذا قيل : و«عنه ) يعفى 
عن الإمام أحمد رحه الله . وقومم : « نصاً » معناه : لنسبته إلى الإمام 
أحمد أيضا . هذا كلامه . 

قلت : وإذا أطلقوا « الشرح » أرادوا به شرح « المقنع » المسمى 
ى «الشافي» لابن أي عمر المتقدم > وهذا اصطلاح خاص وإلا فالقاعدة 
أن شارح متن مى أطلق الشرح أو الشارح أراد به أول شارح لذلك 
المتن » لكن لا كان كتاب « المقنع » أصلا لمتون التأخرين » وكان شمس 
الدين أول شارح له » لا جرم استعملوا هذا الاصطلاح › ولا مشاحة 


فيه . 
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وكثيرا ما يطل المتأحرون « الشيخ » ويريدون به شيخ الإسلام ابن 
تيمية » ومنهم ابن قندس في حواشي «الفروع» . 

وإذا أطلق الإمام على بن عقيل وأبو الخطاب « شیخنا » أرادوا به 
القاضي أبا يعلى » وإذا أطلقه ابن القيم وابن مفلح - صاحب 
» اشروع» - رادا به شئ الوس . وقال صاحب « و ( ومرادي 
ية ته وقد سلك طریقت من جاه يعلد ن 
ي الاساء والكتب > ی فلك سفق مل من ا لاع د عل ب 
الطبقات والتاريخ . فمن ثم خطر لي أن ن أبين بعض ذلك » خدمة 
للمبتدئين ¢ وتذكرة لغيرهم فأقول : 

ابن المنادي : هو أحمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله » توفي سنة 
ست وثلاڻين وثلاث مئة . 

ابن قاضى الحبل : أحد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر 
المقدسي » من بني قدامة » من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية » صاحب 
کتاب « الفائق » » توفي سنة إحدى وسبعين وسبع مئة » وله اخحتيارات في 
المذهب . 

ابن حمدان : أحمد بن حدان بن شبیب بن حدان بن شبيب بن 
حمدان النميري الحراني ؛ الفقيه الأصولي › له « الرعاية الصغرى » 
و« الكبرى » وفيها نقول كثيرة جداً > وبعضها غير محرر » توفي سنة هس 
وتسعين وست مئه . 

أبو بكر النجاد : أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن 
يونس » المحدّث » توفي سنة ثمان وأربعين وثلاث مئة . 
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الأثرم : أحمد بن محمد بن هان الطائي › الإمام الحليل : 
الحافظ » مات بعد الستين ومئتين » وكان عنده تيقظ عجيب أثنى عليه 
بجيى بن معين » وقال إبراهيم ابن الأصفهاني : هو أحفظ من أبي زرعة 
الرازي » وأتقن » روى عنه النسائي وحاعة . وقال في «تذهيب 
الكمال » : أبو بكر الأثرم ابمخراساني البغدادي الإسكاف الفقيه الحافظ » 
أحد الأعلام » صاحب السنن » عن أحمد بن حنبل » وأبي نعيم » 
وعفان » والقعنبی » وخلق . روی عنه النسائی . قال ابن حبان : کان 
من خيار عباد الله . انتهى . وهو أحدٌ الناقلين روايات الإمام أحد . 
وأكثر أصحابنا المتقدمين يقولون عن أحاديث : رواه الأثرم . 


الخلال : أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر » سمع الحديث من ابن 
عرفة وغيره » صاحب « المحامع » و«العلل » و«السنة»› 
و« الطبقات » » و« تفسير الغريب » » و« الأدب » » وهو الذي جمع في 
كتابه الروايات عن الإمام أحمد كا أسلفنا ذلك » توفي سنة إحدى عشرة 
وثلاث مئة . 

ابن نصر الله : أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر » شيخ 
المذهب » ومفتى الديار المصرية » البغدادي الأصل › ثم المصري › 
صاحب حواشي « المحرر » و « الفروع » » توفي سنة أربع وأربعين وثمان 
مئه . 

الحربي : اسمه إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم » صاحب « غريب 
الحديث » و « دلائل النبوة » » توفي سنة خس وثمانين ومئتين » وهو أحد 
الناقلين مذهب أحد عنه . قاله في « المطلع » . وقال : هذا قیدناه عن 
بعض شيوخنا » وكذا سمعته من غير واحد منہم . 

ابن شاقلا: بسكون القاف وفتح اللام : هو إبراهيم بن أحمد بن 
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عمر بن حدان بن شاقلا » الفقيه الأصولي › توفي سنة تسع وستين 
وثلاث مئة . 

ابن البناء : الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي › 
الإمام » الفقيه » المقرئ » المحدث » الواعظ » له نحو من خس مئة 
مصنفه » وهو صاحب كتاب « المجرد » في الفقه و « شرح الخرقي » توفي 
سنة إحدى وسبعين وأربع مئة . 

ابن حامد ۲ الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي » إمام 
الحنابلة في زمنه » ومؤد. بهم » ومعلمهم »› وأستاذ القاضي أبي يعلى » 
له « الجامع في المذهب ».و« شرح الخرقي » » توفي سنة ثلاث وأربع 
مئه . 

صاحب البلغة في الفقه : الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى بن 
مسلم الربعي البغدادي » توفي سنة إحدى وثلاثين وست مئة . 


صاحب الوجيز : الحسن بن يوسف بن محمد بن ابي السري 
الدجيلي › > ثم البخدادي ٠‏ الإمام » الفقيه » المفنن › ألف « الوجيز» في 
الفقه > وکتابا ف أصول الدين › و «نزهة الناظرين » و «(تنبيه 
الغافلين » » وله قصيدة لامية في الفرائض . توفي سنة اثنتين وثلائين 
وسبع مثة . 

حرب الکرمانی : حرب بن إسماعيل بن خلف اللي الكرماني ۽ 
ممن روى مسائل عن الإمام أحمد 
ابن شيخ السلامية : حزة بن موسى بن أحمد بن الحسين بن 
بدران » شرح بعض الأحكام لمجد الدين ابن تيمية » وهو من المنتصرين ٠.‏ 
الشيخ الإسلام ابن تيمية › والعارفين بفتاواه » توفي سنة تع وستین 
اسع 
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حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباي : ابن عم الإمام مد » کان 
ثقة ثبتا » وثقه الدارقطني > قال حنبل : معنا عمي وأولاده » وقرأً علينا 
« المسند » وما سمعه منه - يعني تاما - غيرنا » وقال لنا : إن هذا الكتاب 
قد حمعته وانتقیته من أكثر من سبع مئة ألف وخسين ألفا > فما اختلف 
الناس فيه من حديث رسول الله فارجعوه إليه » فإن وجدتوه فيه وإلا 
فليس بحجة .توفي سنة ثلاث وسبعين ومئتين . 

الطوفي : سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي 
ثم البغدادي» الفقيه» الأصوليء الفنن» صاحب «ختصر 
الروضة » الأصولية » وشرحها شرحاً متقناً عجيباً"» وشرح الخرقي » 
توفي سنة ستة عشر وسبع مئة . 

صالح ابن الإمام أحمد : كان أكبر أولاده > وكان أبوه يبه 
ويكرمه » ونقل عن أبيه مسائل كثيرة . توفي سنة ست وستين ومئتين . 

عبد الله ابن الإمام أحمد : كان ثبتاً ء فهًا » ثقة » حافظاً » وثقه 
ابن الخطيب وغيره . توفي سنة تسعين ومتتين . 

موفق الدين : عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي الأصل » ثم الدمشقي الصالحي . ةال ابن غنيمة : ما أعرف 
أحداً ٤‏ زمننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق . انتهى . وهو مؤلف 
) المغي » و« الكافي » و«المقنع » و «العمدة» و« ختصر المداية » في 
الفقه . توفي سنة عشرين وست مئة . 

المهم شرح الخرقي : تأليف الفقيه الزاهد عبد الله بن أبي بكر بن 
أي البدر الحربي البغدادي . توفي سنة إحدى وثمانين وست مئة . 


)١(‏ سبق التعليق على هذا الكلام ص٤١٠‏ فراجعه. 
(5) في النية إن شاء الله تحقيقه وطبعه لا بحتوي عليه من علم جم . 
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البركات الزريراني البغدادي » فقیه العراق ¢ ومفتي الآفاق ¢ حکي عله 
ي « المقصد الأرشد » أنه طالع « المغني » للموفق ثلاثاً وعشرين مرة » 
وعلق عليه حواشي . توفي سنة تسع وعشرين وسبع مئة . 


القواعد : تصنيف العلامة الحافظ » شيخ الحنابلة في وقته » عبد 
الرحمان بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي . توفي سنة هس 
وتسعين وسبع مئه . 

ابن رزين : عبد الرحمن بن رزين بن عبد الله بن نصر بن عبيد 
الخساني الحوراني ثم الدمشقي » كان فقيهاً فاضلا » اخحتصر « المغني » في 
مجلدين » وسمى ما اختصره « التهذيب » توفي سنة ست وخسين وست 

الحاوي : تصنيف الفقيه عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن 


أربع وتمانين وست مئه . 


الشارح وصاحب الشرح : عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي ثم الصالحي ٠‏ الإمام » الفقيه » الزاهد » شرح «المقنع » في 
عشر محلدات مستمذاً من آلمغني » ومتى قال الأصحاب : قال في 
الشرح » كان المراد هذا الكتاب . ومتى قالوا : الشارح » أرادوا مؤلفه . 
توفي سنة اثنتين وثمانين وست مئة . 

غلام الخلال : عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن داراءالإمام » 
المحدث » الفقيه > یکنی بابي بکر » > له « الشافي » و التنبيه » و «المقنع » 
و« زاد المسافر » في الفقه . وكثيراً ما يقول أصحاينا : قاله أبو بكر عبد 
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العزيز في « الشافي » ونحو هذه العبارة . توفي سنة ثلاث وسترن وثلاث 
مگة . 

الرسعني عبد الرازق بن رزق اله بن أي بكر بن خلف بن أي 
الهيجاء » الفقيه » المحدث » المفسر » لم ار له ذكرا في كب الفتهاء : 
على أني وجددت بخط عمد بن كنان الصالحي أنه رأی له شرحاً على 
الخرقی مزجا في مجلدين . قلت : ورایت له تفر للقرآن » سماه 
) رموز الكنوز » وهو تفسير جليل في أربع مجلدات » يذكر فيه أحاديث 
برویما بالسند » ويناقش الزخشري في « کشافه » ویذکر فروع الفقه عل 
الخلاف بدون دليل . وبالحملة هو تفسير مفيد جدا لمن طالعه . توفي سنة 
ستین وست مئة . 

الشريف أبو جعفر : اماشمي العباسي » له ذكر في كتب 
أصحابنا » وهو عبد الخالق بن عيسى » يتصل نسبة بالعباس بن عبد 
الطلب رضي الله عنهء كان مختصر الكلام » مليح التدريس » جيد 
الكلام في المناظرة » عالاً بالفرائض وأحكام القران والأصول » > له مقامات 
في منع البدع عند الخلفاء ء . توفي سنة سبعين وأربع مئة . 

المنتخب: تصنيف عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي 
الشيرازي ثم الدمشقي › الفقيه » الواعظ » له «المنتخب » في الفقه 
مجلدان » و« المفردات » و«البرهان » في أصول الدين . توفي سنة 
ست وثلائین وهس مئه . 

الغنية : تأليف شيخ العصر وقدوة العارفين » عبد القادر بن أبي 
صالح عبد الله بن جنکي دوست الحيلي البغدادي المشهور . 

المحد : عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن 
محمد بن علي ابن تيمية الحراني » الفقيه » المفنن » المقرى » لملقب 
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بمجد الدين » جد شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية > صاحب « المنتقى » 
و«المحرر» في الفقه و« مسودة منتهى الغاية في شرح اهداية » بيض 
بعض الشرح »› وله « مسودة » في أصول الفقه » زاد فيها ولده عبد 
الحليم » ثم حفيده شيخ الإسلام » وله كتاب أحاديث التفسير . توفي 
سلة اثنتين وخسين وست مئة . 

ابن الزاغوني : علي بن عبد الله بن نصر بن السري الزاغوني 
البغدادي » الفقيه » المحدث » الواعظ . أحد أعيان المذهب » صنف 
) الإقناع » و( الواضصح » و(«الخلاف الكبير» و«الفردات » 
و « التلخيص » في الفرائض . توفي سنة سبع وعشرين وخمس مئة . 

ابن عبدوس : علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن أحمد بن علي 
ابن عبدوس الحراني » الفقيه » الواعظ . له كتاب «المذهب في 
المذهب » » وله تفسير كبير . توفي سنة تسع وخسين وخس مئة . 
وعبدوس بفتح العين . 

ابن عقيل : علي بن محمد بن عقيل البغدادي » الإمام ‏ 
الفقيه » الأصول . المقرىء الواعظ . أوحد المجتهدين » صاحب 
المؤلفات » وستأتي ترجمته في تراجم الكبار » من أصحاب أحمد) » 
وله كتاب «الفصول » و « التذكرة » و«كفاية المهتي.» سبع مجلدات 
كبار و« رؤ وس المسائل » وغيبر ذلك في الفقه . توفي سنة ثلاث عشرة 
وخس مئة . 

الخرقي : عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي » بكسر 
الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة » نسبة إلى بيع الخرق » ذكره 


() م يرد فيا بعد ترجمة له » ولا تراجم لكبار أصحاب الإمام أحمد. ولعل المؤلف كان في 
نيته ذلك وغفل عنه . 


٤٦ 


السمعاني . هو صاحب «المختصر» الملشهور . توفي سنة أربع 
وتلائن وتلاث مئه . 
الناقلين الروايات عن الإمام أحمد . توفي سنة تسعين ومئتين . 


صاحب « الإرشاد » توفي سنة ثمان وعشرين وأربع مئة . 


ابن تيم : محمد بن میم الحراني » الفقيه . له« المختصر » 
المشهور في الفقه > وصل فيه إلى أثناء كتاب الزكاة . توفي قريبا من 
سنة هس وسبعين وست مئة . 


الآجري : مد اهمزة وصم الجيم . وتشدید الراء المهملة 
محمد بن الحسن بن عبد الله » له مصنفات منها كتاب « النصيحة ) 
في الفقه » وعادته فيه أنه لا يذكر إلا اختيارات الأصحاب . توف 


سنة ستين وثلاث مئة . 


أبو يعلى : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحد ابن 
الفراء » علامة الزمان » قاضي القضاة » محتهد المذهب . بل المجتهد 
المطلق ٠‏ له «الخلاف الكبير» و« الأحكام السلطانية » و«شرح 
الخرقي » وستأتي ترجته . توفي سنة ثمان وخسين وأربع مئة . 

البلغة : تصنيف محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي 
ابن عبد الله ابن تيمية الحراني » الفقيه » المفسر » فخر الدين » وله 
في الفقه «الترغيب » و«التلخيص » و«البلغة » وهو أاصغرها 
و« شرح أضهداية » لأي الخطاب »› ول یتمه . وهو ابن عم جد 
الدين . توفي سنة اثنتين وعشرين وست مئة . 


¥ 


« المستوعب » : بكسر العين » تأليف محمد بن عبد الله بن 
الحسين السامُرّي بضم للميم وتشديد الراء > نسبة إلى مدينة سر من 
ری بضم السين . له ف الفقه « المستوعب » و «الفروق » وکتاب 
« البستان » في الفرائض » وغير ذلك . توفي سنة عشروست مئة . 
اللحدث » له « منظومة الآداب » صغرى وكبرى » و« الفرائد » تبلغ 
خسة الاف بيت » وكتاب « النعمة » جزءان › و ر« نظم المفردات » > 

الحلواني : محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن مراف 
الحلوافي » له « كفاية المبتدي » ف الفقه » ملد . وکتاب في أصول 

« امغر :ات » : اسم لؤلفات متعددة في هذا النوع > أشهرها 
عند المتأحرب : الألفية المسماة ب «النظم المفيد الأحمد في مفردات 
الإمام أحد ؛ للقاضي محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد 
الخطيب . توفي سنة عشرين وثمان مئة . 

« المطلع » : تصنيف محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل »› 
الفقيه » الملحدث › النحوي اللغوي › وقد سمی کتاره ذا « المطلع 
على أبواب المقنع » فسّر فيه الكلمات الغريبة الواقعة في المقنع » على 
مط « المغرب » للحنفية و«المصباح » للشافعية › غبر أنه رتبه على 
أبواب الكتاب لا على حروف اللعجم ¢ ٹم أتبعه بتراجم الأعلام 
المذكورين ٤‏ « المقنع » فصار کشرح ختصر › توفي سنة تسع وسبع 


مئة . 
أبو يعلى الصغر : محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن 


۸ 


خلف بن أحد ابن الفراء .- هو ابن أبي يعلى المتقدم . توفي سنة 
الفروع : تصنيف محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي 
ثم الصالحي الراميني » شيخ الحنابلة في وقته » وأحد المجتهدين في 


الزركشي : محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي اللصري › 
شرح الخرقي شرحاً م بُسبق إلى مثله » وکلامه فيه يدل على فقه نفس 
وتصرف في كلام الأصحاب » وله شرح على الخرقي مختصر » وصل 
فيه إلى أثناء باب الأضاحي » وله غير ذلك ما لم يكمل . توفي سنة 
أربع وسبعين وسبع مئة . 

أيو الخطاب : مفوظ بن أحد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني 
البغدادي > أحد المجتهدين في المذهب . له في الفقه « امداية » 
و«الانتصار» وهو الخلاف الكبير»› وله الخلاف الصغر سماه 
« رۇ وس المسائل » وله كتاب « التمهيد » في أصول الفقه . توفي سنة 
عشر وهس مئه . 

ابن المنجا : منجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي › 
الفقيه » الأصول › المفسر » النحوي › له « الممتح شرح مقلع » . 
توي سنه ہس وتسعیںن وست مئه . 

المروزي : هيدام بن قتيبة » أحد الناقلين لمذهب أحمد عنه . 
توفي سنة أربع وسبعين ومئترن . 

ابن الصيرفي : حى بن أبي منصور بن أي الفتح بن رافع بن 
علي الحرانيء الفقيه » الملحدث. المعمر بفتح الميم المشددة أحد مشايخ شيخ 


۹ 


الإسلام ابن تيمية » نقل عنه صاحب « الفروع » في كتاب الجنائز في 
باب : عيادة المريض . توفي سنة ثمان وسبعين وست مئة . 


ابن هبيرة : مبحيى بن محمد بن هبيرة الدوري تم البغدادي » 
الوزير عون الدين » شرح « الصحيحين » في عدة مجلدات وسماه 
١‏ الإإفصاح عن معاني الصحاح » ولا بلغ فيه إلى شرح «مَنْ يرد الله 
به خيرا يمقهه في الدين»"“ شرح الحديث » وتكلم على الفقه وذكر 
المسائل المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة . وقد آفرده 
الناس من الكتاب » وجعلوه مستقلا في مجلد لطيف » وقد اطلعت 
عليه » فوجدته كتاباً نافعاً . وهذا الشرح صتفه في ولايته الوزارة» 
وجمع الناس عليه من المذاهب » ححتى قدموا من البلاد الشاسعة » 
وأنفق عليه نحو مئة ألف دينار وثلاثة عشر ألف . وحدث به» 
واجتمع الخلق العظيم لسماعه عليه . ) 


قلت : سقى الله تلك الأيام التي كان بها الاعتناء بالعلم» ثم 
ولت واضمحلت › حى لم يبق في آيامنا وني بلادنا للعلم رسم ولا 


الأزجي : حى بن بحيى الأزجي . الفقيه »> صاحب « ناية 
الطلب في علم المذهب » قال برهان الدين بن مفلح في «المقصد 
الأرشد » : هو كتاب كبر جدا» حذا فيه حذو « نهاية المطلب » لإمام 
الحرمين » ' وأكش استمداده من «المجرد» للقاضي أي يع 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١١ »٠٠۰/۱(‏ في العلم : باب من يرد الله به خیراً يفقهه في 
الدين » و« ٠١١/١‏ ) في الجهاد : باب قوله تعالى .( فان لله خسه ) » ومسلم (۱۰۳۷) 
في الزكاة : باب النهي عن المسألة من حديث معاوية بن أي سفيان . 


۰ 


و« الفصول » لابن عقيل » وفيه أشياء ساقطة لا تحقيق فيها . قال 
ابن رجب : ويغلب على ظني أنه توفي بعد الست مئة بقليل . 

ابن قندس : أبو بكر بن إبراهيم بن قندس تقي الدين البعلي » 
صاحب « حواشي الفروع »و « حواشي المحرر» . توفي سنة إحدى 
وستين ومان مئه . 

المبدع : شرح المقنع » تأليف إبراهيم بن محمد الأكمل بن عبد 
الله بن محمد بن مفلح المقدسي الصالحي » وكتابه « المبدع» في أربع 
مجلدات » وهو شرح حافل مزوج مع المتن > حذا فيه حذو المحلي 
الشافعي ف شرح «المنهاج» الفرعي ٤‏ وفیه من الفوائد والنقول ما لل 
يوجد في غيره . وصنف في الأصول كتاباً سماه « مرقاة الوصول إلى 
علم الأصول » وله « المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد » . 
توفي سنة أربع وثمانين وثمان مئة . 


وهنا انتهى بنا المقال ني بيان حل المبهمات التي يذكرها 
الأصحاب » وأرجو الله أن يكون ذلك البيان وافياً بالمقصود » ومفیدا 
للمشتغلين فائدة تبذل لي الأجر والثواب من الله الكريم الوهاب بمنه 
وكرمه . هذا ولنختم هذا العقد بفوائد : 

الأولى : لا بد اجا الاظر ئي کتاي هذا أن يکون قد طرق 
ماف فة « امل الرأي » وحينتذ فاعلم أن ن أصحاب الرأي عند 
اا ء هم هل القياس والتأويل »> کأصحاب أي حنيفة النعمان »› 
وأبي الحسن الأشعري » لاويل : علم ما يؤول إليه الكلام من 
الخطا والصواب . ويقابلهم ا هل الظاهر » › وهم مثل داود 
الظاهري » وابن حزم » ومن نحا رما 

الثانية : المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام » 


١ 


وأعيان التابعين » وأتباعهم > وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة > دون 
من رمي ببدعة» أو شهر بلقب غير مرضي » کالخوارج › 
والروافض » ٠القدرية‏ » والمرجئة » والحبرية » والحهمية » والمعتزلة › 
والكرامية »> ونحوهم . ثم غلب ذلك اللقب على الإمام أحمد 
وأتباعه ‏ على اعتقاد من أي مذهب كانوا» فقيل لحم في فر 
التوحيد : علاء السلف . هذا ما اصطلح عليه أصحابنا والمحدثون . 
وقال ابن حجر الفقيه ف رسالته « شن الغارة» : الصدر الأول لا يقال 
إلا على السلف > وهم أهل القرون الغلائة الأول ٠‏ الذين شهد هم 
النبي بي بأنهم خير القرون . وأما من بعدهم » فلا يقال في حقهم 
ذلك . 


الثالثة : متى قال فقهاؤنا : ولو كان كذا ونحوه » كان إشارة 
اى الخلاف » وذلك كقول صاحب « الإقناع » وغیره ٤‏ باب الأذان : 
ويكرهان - يعني الأذان والإقامة - للنساءء ولو بلا رفع 
صوت . فإنہم أشاروا . « بلو» إلى الخلاف في المسألة » ففي 
« الفروع » وفي کراهتھ) - يعني الأذان والإقامة - للنساء بلا رفع 
صوت . وقیل : مطلقاً » روایتان . وعنه : يسن هن الإقامة وفاقا 
للشافعي لا الأذان » خلافاً لالك . انتهى . فقوله : وڵو بلا رفع 
صوت » إشارة إلى الرواية الثانية . 


وقالوا أيضا : ولا يكره ماء الحمام ولو سْخن بنجس » وي 
هذه الملسألة خحلاف أيضا › فقد قال ي « الفرو ح» : وعنه : يكره ماء 
الحمام لعدم تحري من یدخله . فاحفظ هله :عة فانہا مهمة 
جدا . 


Y۲ 


4 سے 
العقدالى اع 
ف دك لكب المشهو ف اذهب ىبان طب بعصا 
وما عليه من الل ليقات وأڪواشي 
حست الإمکارت 


تعلم أا الفاضل الألعي أن الخوض في هذا البحر الزاخر 
صعب المسلك» بعيدٌ المرمى » خصوصاً في هذا الزمان المعاند للعلم 
وأهله > حتی رماهم في سوق الکساد » ونادى عليهم بالحرمان » فاآنی 
لثلي أن مجول في هذا ايدان » ويناضل أولئك الفرسان ؟ مع أنه 
تمضي علي الشهور بل الأعوام > ولا أرى أحداً يسألني عن مسألة في 
مذهب الامام أحمد . لانقراض أهله في بلادنا» وتقلص ظله منہا › 
فلذلك أصبح اشتغالي بغير الفقه من العلوم > وإن اشتغلت به» 
فاشتغالي إما على طريقة الاستنباط » وإما بمراجعة كتب الأئمة على 
اختلاف مذاهبهم . ولولا أملي بنفع سكان جزيرة العرب من الحنابلة 
لما حرکت - فيا رأيت من الفوائد - قلا » ولا خاطبت رسًا منها ولا 
طلا > ولكن إغا الأعمال بالنيات » والله مطلع على السرائر . نعم 
إن ن من سکكان الحزيرة وخصوصاً أهل نجد - أكثر الله من 
أمثاهم - يبذلون الآن النفيس والنفيس بطع كتب هذا المذهب › 
ويجيون رفاة الكتب المندرسة منه › فأحببت مشارکتهم ف هذا الأجر » 
وأقدمت على ذكر الكتب المشهورة » ليتنبه أهل الخبر إليها » فيبرزونما 


4Y 


مطبوعة طبع جما 7 ا لعل ما لاھب ورم ۰ کا ي 


وکل مار کان جا را کب ف ما چ" اليه أهلٌ المدرسة » 
وکان ف مدارس الحنابلة من کتبهم ما يبهر العقول » وخصوصا 
الدرسة العمرية الشيخية التي بالصالحية > فإنها كان بها من خزائن 
الكتب ما لا يوجد في غيرها » ثم تلاعبت أيدي المختلسين في تلك 
ا لخزائن » حت تركوها وما بها ورقة واحدة » ولم يبق بين أيدي الناس 
إلا ما نبا عنه طوفان الجهل › وسلم من أفواه الأرضة › وع هذا. 
فإنك ترى تلك البقية الباقية تكاد أن لا یکمل منہا كتابِ › ولیت 
هذه البقية من سفر من أسفار أو جزء من أجزاء مبذولة ان ي 
۰ ولکن الزمان قضى عليها أن تکون في خزائن الحاهلين الذين لا 
ينتقعون ہا ولا ينفعول »› وتلك البلية عمت فإنا لله واا إليه 
راجعون . فلم يبق لنا إلا أن نذكر منها بعضاً ما اطلعنا عليه عسى 
أن ينتفع بصنعنا من يطلع على كتابناء > أو يستدرك عليه مستدرك 


المغني وختصر الخرقي 
اشتهر في مذهب الإمام أحد عند التقدمين والمتوسطين ختصر 
الخرقي » ولم حدم كتاب في المذهب مثل ما خدم هذا المختصر› 
ولا اعتنى بكتاب مثل ما اعتني به » حتى قال العلامة يوسف بن عبد 
اهادي في كتابه « الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي » : قال ٠‏ شيخنا 
عز الدين المصري : ضبطت لاخرقي ثلاث مثة شرح » وقد اطلعت د 
على ما يقرب من عشرين شرحاً . وسمعت من شيوخنا وغيرهم : 


a1 


من قرأه حصل له إحدى ثلاث خصال : إما أن يلك مئة دينار » أو 
يى القضاء » أو يصير صالحاً . هذا كلامه . 


وقال في ر المقصد الأرشد » قال أبو إسحاق البرمكي : عدد 
مسائل الخرقی لفان وثلاث مئة مسألة > فا ظنك بکتاب ولع مثل أب 
إسحاق في عد مسائله ؟ وما ذلك إلا لزيد الاعتناء به . 


وكذب أبو بكر عبد العزيز على نسخته محتصر الخرقي : خالفني 
الخرقي في ختصره في ستين مسألة » ولم يسمها . 

وقال القاضي أبو الحسين ابن الفراء : تتبعتها فوجدتها ثماني 
وثسعين مسألة . انتهى . 


وبالجملة فهو ختصر بديع » ل يشتهر متن عند المتقدمين 
اشتهاره » وأعظم شروحه وأشهرها ) المغني ( و موفق الدين 
المقدسى ¢ وقد کان ف تسح مجلدات ضخام ب بخطه » وأغلب نسخه 


الآن في ثلاثة عشر مجلداً . 


وطريقته في هذا الشرح أن يكتب المسألة من الخرقي » ويجعلها 
كالترجمة » ثم يأتي على شرخها وتبيينها » وبيان ما دلت عليه بمنطوقها 
ومفهومها ومضمونها » ثم يتبع ذلك ما يشبهها ما ليس بمذكور في 
الكتاب » فتحصل المسائل كتراجم الأبواب . ويبين في كثير من المسائل 
ما اختلف فيه مما أجمع عليه › ويذكر لكل إمام ما ذهب إليه » 
ويشير إلى دليل بعض أقوالهم » ويعزو الأخبار إلى كتب الأئمة من 


)0( ل تلازم بین قراءة ختصر ا لخرقي وحصول وإحدة من الخصال الثلاث › وهذ! الكلام من 
البالغة التي بحسن بالعلهاء تجنبها ‏ والله المستعان . 


0 


أهل الحديث » ليحصل التفقه بمدلوها » والتمييز بين صحيحها 
ومعلوها » 'فيعتمد الناظر على معروفها » ويعرض عن مجهوهما . 

والحاصل أنه يذكر المسألة من الخرقى ٠‏ ويبين غالباً روايات 
الإمام بها » ويتصل البيان بذكر الأئمة من أصحاب المذاهب الأربعة 
وغيرهم من مجتهدي الضحابة والتابعين وتابعيهم » وما هم من الدليل 
والتعليل » > ٹم یرجح قولاً من أولئك الأقوال » على طريقة فن الخلاف 
والحدل » ویتوسع ف فروع المسألة . فأصبح كتابه مفيد للعلاء كافة 
على اختلاف مذاهبهم » وأضحى الطلمْ عليه ذا معرفة بالإجماإع 
والوفاق والخلاف والمذاهب المتروكة » بحيث تتضح له مسالك 
الاجتهاد » فیرتفع من حضيض التقليد إلى ذر وة الحق الميين › ویرح 
في روض التحقيق . 

قال ابن مفلح في «المقصد الأرشد » : اشتغل الموفق بتأليف 
« المغني » أحد كتب الإسلام » فبلغ الأمل في إنهائه . وهو کتاب بلیغ 
في المذهب . تعب فيه » وأجاد فيه » وحمل به المذهب . وقرأه عليه 
حماعة » وأثی ابن غنيمة على مؤلفه فقال : ما أعرف أحداً في زماننا 
أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق . 


وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : ما رأيتُ في كتب 
الإسلام مثل » المحل ) و «المجلل» لابن حزم > وکتاب «» المغني «( 
للشيخ موفق الدين » في جودتا » وتحقيق ما فيه . ونقل عنه أنه 
قال : م تطب نفسي بالإفتاء حتى صارت عندي نسخة «للمغني » . 
نقل ذلك ابن مفلح . 

وحکیِ أيضاً في ترحمة الزريراني صاحب « الوجیز » أنه طالم 
« المغني » ثلاثاً وعشرين مرة » وعلق عليه حواشي 


٤٦ 


وحکی أيضاً في ترهمة ابن رزين أنه اختصر «المغني » في 
مجلدين › وسماه ر التهذيب » . وحكي أيضاً في ترحمة عبد العزيز بن 
على بن العز بن عبد العزيز البغدادي ثم المقدسي » المتوفى سنة ست 
وأربعين وثمان مثة : أنه اختصر « المغني » . 


وما اطلعنا عليه من شروح الخرقي شرح القاضي أبي يعلى محمد 
ابن الحسين ابن الفراء البغدادي » وهو في مجلدين ضخمين » وبعضص 
نسخه في أربع مجلدات وطريقته : أنه يذكر المسألة من الخرقي › ثم 
يذكر من خالف فيها » ثم يقول : ودليلنا فيفيض في إقامة الدليل من 
الكتاب والسنة والقياس على طريقة الجدل . 


مثاله : أنه يقول : مسألة » قال أبو القاسم : ولا ينعقد النكاح 
إلا بولي وشاهدين من المسلمين . أما قوله : لا ينعقد إلا بولي » فهو 
خلاف لأب حنيفة في قوله : الولي ليس بشرط في نكاح البالغة . 
دليلنا : فيذكر دليل المسألة سالكا مسلك فن الخلاف » ثم يقول : 
وقوله بشاهدین من المسلمين خلافا الك وداود ف قوھی| : الشهادة 
ليست بشرط في انعقاد النكاح » وخلافا لأبي حنيفة في قوله : ينعقد 
بشاهد وامرآتین ¢ وينعقد نکاح المسلمة والتابية بشهادة کافرین . نم 
يقول دلیلنا على مالك وداود : کذا وكذا ¢ وعلى أي حنيفه کذا 
وكذا . 


والفرق بين هذا الشرح وبين «المغني» أن «المغني» يسلك قريب 
من هذا المسلك ویک من ذكر الفروع زيادة على ماني المتن» 
فلذلك صار كتاباً جامعاً لمسائل المذهب. وأما أبو يعلى فإنه لا يذكر 
شيعا زائداً على ما في التنء ولكنه يحقق مسائله ويذكر أدلتهاء 
ومذاهب المخالفين هاء فإدا طبع «المغني» مع شرح القاضي قرب 


YY 


الناظر فیا من ان حيط بالذهب» دلائل وفروعاًء وحصلت له معرفة 


وقد نظم الخرقي الفقيه » الأديب » اللغوي » الزاهد » 
الشاعر » المغلق » حى . بن يوسف بن حى بن منصور بن 
المعمر بفتح للميم المشددة - بن عبد السلام الأنصاري الصرصري 
الزريراني الضرير » صاحب الديوان المشهور في مدح النبي ا المتوفى 
سنة ست وخمسين وست مئة شهيداً قتله التتار . وقد نظم الخرقي نظا 
صدّره بخطبة نثراً » قال فيها : جعلت أكثر تعويلي في نظميى هذا 
على مختصر الخرقي .فما نقلته » إذ کان في نفسي أوثق من تابعته » 
وسمى نظمه « الدرة اليتيمة والمحجة لمستقيمة » ثم ذکر أنه کان قد 
عزم على نظم ربع العبادات » ثم شرح الله ضدره لاکمال الكتاب 
ففعل » ونظمه من بحر الطويل » وحرف الروي الدال » قال في 
أوائل النظم . 
يا طالباً للعلم والعمل استمعْ ما قلت مخصوصاً مزعب اعد 
٠‏ إن من اختار الإمام ابن نبل إماماً له في واضح الشرح بتدي 
فأشرع في ذكر الطهارة أولا ‏ وهل عا إ َ بذلك پبتدي 


وقال في آخر النظم : 
الفينِ فاعددهاٍ وسبعا م وبع بيت ا س 
ثم إن الصرصري نظم « زوائد ن على الخرقي في کتاب 


L۸ 


مستقل » والنسخة التي رأيتها وجدت أوها مخروماً » إلى باب المسح 
على الخفين » > فلم در شرطه فيها . والنظم من بحر الطويل على روي 
الدال أيضا ¢ وقال ف اخرها : 


فخذّها هدا الله أخذّ موفق لغرّ العا حافظ متسدّد 
مسائل فق واضحات لنش بأبيات شفْر رائقات نشد 
وعدا ألفان کن خر الف ا تحمد الآثار منہا وتحمد 
نيرما ما حوى ابن قدامة ال موفق ني الكاني خير مفتد 
هما ل صدق له ولجمعه بتوفيقه تكفى الضلال وتمتدي 
وأسنذتُ منظومى إليه تبركا بألفاظه الحسنى تېرك ارد 
فهذي وما ألفت من قبلها إذا ‏ حفظته) حفظ اللبيب المجود 
وطارحتَ اهل البڂحث منْ فقهائنا ‏ با خوت الشنتان رش وترشد 


وألف في لغات الخرقي وشرح مفرداتا يوسف بن حسن بن 

عبد اهادي كتاباً سّاه « الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي » وهو في 

علد » حذڏا فيه حذو صاحب « المطلع » › ورتبه على أبواب 

٠‏ الكتاب . وقد رأيّه بخطه في خزانة الكتب الدمشقية المودعة في قبة 

املك الظاهر بيبرس » وحكى في آخره أنه فرغ من تأليفه سنة ست 
الاطلاع عليه من مواد ختصر الخرقي . 
المستوعب 

بكسر العين المهملة » تأليف العلامة مجتهد المذهب محمد بن 


عبد الله بن الحسين بن محمد بن قاسم بن إدريس السامُرّي - بضم 
الميم وکسر الراء مشددة - المتقدم دکره .. وهو کتاب ختصر الألفاظ › 


۹ 


كثير الفوائد والمعاني » ذکر مؤلفه في خطبته أنه مع فيه « ختصر 
الخرقي » » .و «التنبيه » للخلال › و« الإرشاد » لابن أي موسی » 
و« الجامع الصغير» و« الخصال » للقاضي أبي يعلى » و« الخصال ) 
لابن البناء وكتاب « اضداية » لأي الخطاب . و « التذكرة » لابن 
عقيل » ثم قال : فمن حصل کتابي هذاء أغناه عن جيم هذه 
الكتب المذكورة » إذ لم أخحل بمسألة منها إلا وقد ضمنته حكمها وما 
فيها من الروايات وأقاويل أصحابنا التي تضمنتها هذه الكتب » اللهم 
إلا أن يكون في بعض نسخها نقصان . ولقد تحريت أصح ما قدرت 
عليه منها» ثم زدت على ذلك مسائل وروايات لم تذکر في هذه 
الكتب » نقلتها من « الشاني » لغلام الحلال » ومن « المجرد» » ومن 
« كفاية لفقي »» ومن غيرهما من كتب أصحابنا . هذا كلامه ٠‏ 


وبا حملة فهو كتاب أحسن متن صنف في مذهب الإمام أحمد 
ولا من أصول الفقه › ويكثر فيه من ذكر الآداب الفقهية . انتهى . 
وهو في مجلدین صخمن . وقد حذا حذوه الشيخ موسی الحجاوي ف 
کتاره J‏ الإقناع لطالب الانتفاع » وجعله مادة کتابه ¢ وإن لم يذكر ذلك 


الكافى 


هو في مجلدين » للشيخ موفق الدين المقدسي صاحب « المغني » 
يذكر فيه الفروع الفقهية » ولا يخلو من ذكر الأدلة والروايات . قال 
مصنفه في خطبته : توسطت فيه بين الإطالة والاختصار » وأومأت إلى 
أدلة مسائل مع الاقتصار » وعزوت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصارء 
ورأيت كتاباً لطيفاً للحافظ الكبير صاحب الأحاديث المختارة عمد بن 


° 


سلة ثلاث وأربعين وست مئه . 
العمدة 


كتاب ختصر في الفقه » لصاحب « المغني » جرى فيه على قول 
واحد نما اختاره » وهو سهل العبارة » يصلح للمبتدئين . وطریقته فيه 
انه يصدر الباب بحديث من الصحاح » ثم يذكر من الفروع ما إدا 
دققت النظر » وجدتها مستنبطة من ذلك الحديث » فرتقي همة 
مطالعه إلى طلب الحديث » ثم يرتقي إلى مرتبة الاستنباط والاجتهاد 
في الأحكام - ولنفاسته ولطف مسلكه شرحه الإمام بحر العلوم النقلية 
والعقلية أحمد ابن تيمية للملقب بشيخ الإسلام » فزينه بمسالكه 
المعروفةء وأفرغ عليه من لباس الإجادة صنوفه > وكساه حلل 
الدليل » وحلاه بحل جواهر لحلاف وزينه باحق والإنصاف › 
فرضى الله عنها . ولقد رأيت منه المجلد الأول : أوله أول الكتاب › 
وآخره باب الأذان . 


تعر بن م 
وخا الأصحاب » وی ذهب فيه تار مذهب اريم ¢ ووت ا 
الزكاة » إلى قوله : فصل : ومن غرم پد ذات البين »› آي : 
فإنه يعطى من الزكاة . 
وطریقته فيه انه إذا قال : شيخنا » يكون المراد به ناصح الدين 


A 


رؤوس المسائسل 

للشريف ا الأوحد ع عبد د اال بن عیسی بن أحمد بن ي 
فيها الإمام أحمد واحدا من لأئمة أو 4 > تم يذكر الأدلة منتصراً 
0 ويذكر الموافق له في تلك المسألة » بحيث أن من تأمل کتابه 

۰ مصححاً للمذاهب › وذاهباً من أقوا ها المذهب المختار . فجزاه 
8 5 . 


المداية 


لأي الخطات الكلوذاني » مجلد ضخم جليل » يذكر فيه المسائل 
الفقهية » والروايات عن الإمام أحمد ما : فتارة بجعلها مرسلة » وتارة 
ينين اختیاره» وإذا قال فیه: قال شیخنا أو عند شیخناء فمراده به 
القاضي أبو يعلى ابن الفرا. وبالحملة فإنه حذا فيه حذو المجتهدين في 
المذهب» المصححين لروايات الإمام. وسمعنا أن الشيخ جد الدين 
عبد السلام ابن تيمية وضع عليه شرحا سماه «منتهھی الغاية في شرح 
الهداية» لكنه بض بعضه ديقي مسودة . وکثيرا ما رأينا الأصحاب . 
ينقلون عن تلك المسودةء ورأيت منها نصا ۶ على هرامش بعض 


الكتب. 
اللكرة 


واحد ف الله »> مما صححه واتار وهي وإن کانت متا متوسطا 


er 


الحرر 

كتاب في الفقه ‏ للإمام جد الدين عبد السلام ابن تيمية 
الحراني » حذا فيه حذو « المداية » لأب الخطاب » يذكر الروايات : 
فتارة يرسلها » وتارة يبين اختياره فيها . وقد شرحه الفقيه الفرضي 
المغنن عبد للمؤمن بن عبد الحتق بن عبد الله بن علي بن 
مسعود القطيعي الأصل البغدادي » لملقب بصفي الدين » التو 
سنة تسع وثلاڻين وسبع مثة > شرحاً سماه « تحرير المقرر في شرح 
المحرر» قال في خحطبته : ۾ آذکر فيه سوى ما هو في الكتاب من 
الروايات والوجوه التي ذكرها غيره » لخروج ذلك عن المقصود › إنا 
آنا بصدد بيان ما أودع من ذلك لا غير . انتهی . وطریقته فيه : أنه 
يذكر المسألة من الكتاب » ثم يشرع في شرحها ببيان مقاصدها » 
ويبين منطوقها ومفهومها وما تنطوي عليه من المباحث »› ولا بخل مع 
ذلك بذكر الدليل والتعليل والتحقيق » فهو من الكتب التي يليق 
الاعتناء بها . ولتقي الدين بن قندس حاشية على «المحرر» ولابن 
نصر الله حواشي عليه حسنة » وللإمام ابن مفلح حاشية على 
« المحرر » سماها «النكت والفوائد السنية» على « المحرر» لمجد الدين 
ابن تيمية » موجودة في خزانة الكتب الخديوية بمصر . 


القع 
هو في مجلد» تأليف الإمام موفق الدين المقدسي . وقال في 
خطبته : اجتهدت في جعه وترتيبه » وإیجازه وتقریبه » وسطا بين 
القصير والطويل » وجامعاأ لأكثر الأحكام عرية عن الدليل والتعليل . 
انتھی . 
وذلك أن موفق الدين راعى في مؤلفاته أربع طبقات» فصتف 


e۲ 


«العمدة» للمبتدئين» ڈ ثم ألف «المقنع» لمن ارتقی عن درجتهم ول يصل 
ا درجة المتوسطين › فلذلك جعله عريا عن الدليل والتعليل » غر 
آنه يذكر الرويات عن الإمام » ليجعل لقارئه عا إلى کد ذهنه » 
ليتمرّن على التصحيح » ثم صنف للمتوسطين «الكافي» وذكر فيه . 
کثیرامن الأدلةء لتسمو نفس قارئه إلى درجة الاجتهاد في المذهب حينمايرى 
الآأدلة › وترتفع نفسه إلى مناقشتهاء ولم جعلها قضية مسلمة . . ثم آلف 
« المغني » لمن ارتقى درجة عن المتوسطين » وهناك يطلع قارئه على 
الروايات » وعلى خلاف الأئمة ء وعلى کشر من أدلتهم » وعلى ما 0 
وما عليهم من الأخذ والردء فمن كان فقيه النفس حينئذ مرن نفسه 

على السمو إلى الاجتهاد المطلق إن كان أهلاٌ لذلك. وتوفرت فيه 
شروطه › ولا بقي على أخذه بالتقليد . فهذه هي مقاصد ذلك الإمام 
في مؤلفاته الأربعة »> وذلك ظاهر من مسالكه لمن تدبرهاء بل هي 
مقاصد أئمتنا الكبار كأبي يعلى » وابن عقيل » وابن حامد» وغيرهم 
قدس الله أرواحهم . 


واعلم أن لأصحابنا ثلاثة متون حازت اشتهاراً أا اشتهار . 
أوها :. ر الخرقي » فإن شهرته عند التقدمين سارت مشرقاً 
ا إلى أن ألف الموفق كتابه «المقنع » فاشتهر عند علاء المذهب 

من اشتهار الخرقي إلى عصر التسع مئة » حيث ألف القاضي 

علا الدين المرداوي «التنقيح المشبم» ثم جاء بعده تقي الدين أحمد 

ابن النجار الشهير بالفتوحي » فجمع المقنع مع التنقيح في كتاب سماء 

«منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزیادات» فیکف الناس 

عليه وهجروا ما سواه من كتب المتقدمين» كسلا منم ونسياناً 
لمقاصد علماء هذا المذهب التي ذكرناها آنفاً. 

وكذلك الشيخ موسى الحجاوي آلف كتانه «الاقناع» وحذا به 


ct 


حذو صاحب «المستوعب » بل أحذ معظم كتابه منه ومن «المحرر» 
و« الفروع» و«المغنع » وجعله على قول واحد» فصار معول المتأخرين 
على هذين الکتابين وعلى شرحيه . [ 

ولا عكف الناس على «المقنع » أحذ العلاء في شرحهء فاول 
شارح له الإمام عبد الرحمن ابن الإمام أي عمر عمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسى . فإنه شرحه شرحا وافیا سماه « بالشاقي » » وقال ف 
خحطبته : اعتمدت فی حمعه على کتاب « المغني » وذكرت فيه من غيره ما 
أجده فيه من الفروع والوجو: والروايات » وم أترك من كتاب 
« المغني » إلا شيا يسيرا من الأدلة » وعزوت من الأحاديث ما لم يعز 
ما أمكنني عزوه . ملا کا 


وبالحملة فطريقته فيه : أنه يذكر المسه من «المقنع » فيجعلها 
كالترجمة » ثم يذكر مذهب الموافق فيها والمخالف اء ويذكر ما لكل 
من دليله» ثم يستدل ويعلل للمختارء ويزيف دليل المخالف. 
فمسلكه مسلك الاجتهاد إلا أنه اجتهاد مقيد في مذهب أحمد . 


ثم شرحه القاضي برهان الدين إبراهيم بن محمد الأكمل بن 
عبد الله بن محمد بن مفلح » المتوفى سنة أربع وثمانين وثمان مئة» 
وشرحه في أربع مجلدات ضخام » مزج المتن بالشرح » ولم يتعرض به 
لذاهب المخالقن . إلا نادرا ومال فيه إلى التحقيق وضم الفروع »› 
سالکاً مسلك المجتهدين في المذهب» فهر فهو أنفع شروح «المقنع » 
للمتوسطین . وعلى طریقته سری شارح «الإقناع» . ومنه یستمد . 


ورأیت من شروحه أيضاً «الممتع شرح المقنع » لسيف الدين اي 
البركات ابن المنحاء المتقدم دکره » قال ف خحطته : أحببت أن أشرح 
«المقنع » وأبين مراده وأوضحه › وأذكر دلیل کل حکم وأصححه . 
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وطريقته : أنه يذكر المسألة من « المغني » ويبين دليلهاء ويحقق المسائل 


بالخلاف » وأكب الناس على التقليد البحت . وكادت كتب المتقدمين 
ومسالکهم أن تذهب أدراج الرياح » انتصب لأنصرة هذا المذهب وصم 
شمله العلامة الفاضل القاضى علاء الدين على بن سليمان السعدي 
المرداوي ثم الصالحي › فوجد أهل زمنه قد أكبوا على «المقنع » فألف 
عليه شبه شرح سماه ب «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
وطریقته فيه : : أنه يذکر في الال آقوال الأصحاب ؛ ثم بجعل المختار 
تصحيحه لهاج النووي وش ہن کب الت > فصار کتابه مغتا 
للمقلد عن سائر كتب المذهب. ثم اقتضب منه كتابه المسمى 
« بالتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع » فصحح فيه الروايات المطلقة 
في «المقنع » وما أطلق فيه من الوجهين أو الأوجه » وقيد ما أخحل به 
من الشروط › وفسر ما ام فيه من حکم أو لفظ واستثی من 
عمومه ما هو مستثنى على المذهب حتيى خصائص النبي ما › وقید ما 
يحتاج إليه نما فيه إطلاقه وحمل على بعض فروعه ما هو مرتبط اء 
وزاد مسائل حررة مصححة ) فصار کتابه تصحیحا لغالب کتب 
المذهب . 


وبالجملة فهذا الفاضل يليق بأن يطلق عليه مجدد مذهب أحد 
في الأصول والفروع . 


وقد انتدب لشرح لخغات « المقنع » العلامة اللغوي محمد بن أي 
الفتح البعلي » فألف في هذا النوع كتابه «المطلع على أبواب المقنع » 


۳۹ء 


فأجاد في مباحث اللغة » ونقل في کتابه فوائد منہا دلت على رسوخ 
قدمه في اللغة والأدب . وكثيرا ما يذكر فيه مقالا لشيخه الإمام عمد 
ابن مالك المشهور . ورتب كتابه على أبواب «المقنع » ثم ذيله بتراجم 
ما ذكر في «المقنع » من الأعلام . فجاء كتابه غاية في الحودة » ووقع في 
طرة نسخة المقنع المطبوعة بمصر أن «المطلع» شرح «المقنعم» وهو 
سهو . والحق أنه شرح للغاته ‏ فدرجته كدرجة «المغرب» للحنفية » 
و« المصباح » للشافعية » واختصر «المقنع » الشيخ موسى الحجاوي كا 
سيأ . 


الفروع 
قال في «كشف الظنون» هو في مجلدين » للشيخ شمس الدين 
أي عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي » المتوفى سنة ثلاث وستين وسبع 
مئة» أجاد فيه وأحسن على مذهبه . وشرحه الشيخ الإمام أحمد بن أي 
بکر محمد بن العماد الحموي .» سماه «المقصد المنجح لفروع ابن 
مفلح » انتهی . قلت : وهو عندي في جلد واحد ضخم . وهذا 
الكتاب قل أن يوجد نظيره . 
وقد مدحه الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» فقال : صنف 
-يعني ابن مفلح - الفروع في مجلدين » أجاد فيها إلى الغاية » وأورد 
فيه من الفروع الغريبة ما بر به العلماء . 


وقال ابن کثیر: کان مؤلفه بارعا فاضلاًء متفنناً في علوم 
كثيرة » ولا سيا علم الفروعء وله على «المقنع » نحو ثلاثين حلدة » 
وعلق على کكتاب ر« المنتقى » للمجذ ابن تيمية انتهى . 


وطريقته ف هذا الكتاب : انه جرده من دلیله وتعلیله » ویمدم 
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الراجح في المذهب. فإن اختلف الترجيح أطلق الخلافء وإذا قال : 
في الأصح » فمراده أصح الروايتين . وبالحملة فقد ذكر اصطلاحه في 
أول كتابه » ولا يقتصر على مذهب أحمد بل يذكر المجمع عليه 
والمتفق مع الإمام أحمد في المسألة. والمخالف له فيها من الأئمة الثلاثة 
وغيرهم . ويشير إلى ذلك بالرمز» ويطيل النفس في بعض المباحث › 
وأحيانا يتطرق الى ذكر الأدلة » ويذكر من النفائس ما ينبغي للفاضصل 
أن بطلع عليه » بحیث أن کتابه يستفيد منه آتباع كل مذهب . فرحم 
الله مؤلفه . 


وقد شرحه العلامة شيخ المذهب » مفتي الديار المصرية » حب 
الدين أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر البغدادي الأصل 
ثم المصري › المتوفى سنة أربع وأربعين وثمان مئة . وشرحه هذا أشبه 
بالحواشيي منه بالشروح » وكتب على الفروع حاشية العلامة ذو الفنون 
تقي الدين بو بكر بن إبراهيم بن قندس » المتوفى سنة إحدى وستين 
وثمان مثة . وهذه الحاشية في جلد وها من التحقيق والفوائد ما لا 
يوجد في غیرها . 


معني دوي الأفهام عن الكتب الكثيرة ف الأحكام 


تأليف العلامة الحدث يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد اهادي 
الشهير بابن البرد الصالحى » أخذ الفقه عن القاضى علاء الدين 
وهذا الكتاب في مجلد لطيف» صدره بفن أصول الديانات - يعني 
التوحيد - ثم بہاب معرفة الإإعراب » ثم بأصول الفقه › نم ما 
يستعمل من الأدب » ثم أتبعه ببعض اصطلاحات ف الذهب› ثم 
استرسل في الفقه على مط وجيز» ثم ختمه بقواعد كلية يترتب عليها 


E۳۸ 


مسائل جزئية » لکن ما ذکره من الفنون في صدره لا یفید إل فائدة 
قليلة جداً . وسلَكٌ في الفقه مسلكاً غريب فقال في اول کتابه : کتہبت 
فيه القول المختار» وأشير إلى المسألة المجمع عليها بأن أجعل حكمها 

اسم فاعل أو مفعول» ومع ذلك (ع) وما اتفق عليه الأئمة الأربعة 
بصيغة المضارع» وربا وقع ذلك لنا في اتفق فيه أبو حنيفة والشافعي 
في بعض مسائل لم نعلم فيها مذهب الإمام مالك أو له فيها أو في 
مذهبه ثم قول غير المشهور. فإن كان لا خلاف عندنا في المسألة 
(فبالبا) وأيضا (واو) وإن کان فيه خلاف عندنا (فبالتاء) وأيضاً 
(ور) ووفاق الشافعي فقط (بالهمز) وأيضاً (وس) وأي حنيفة فقط 
(بالنون) › وأيضاً رقم (ح) ولا أكرر فيه مسألة في علم واحد إلا 
لريادة فائدة » ولا يمتنع تکرارها في علمين لأن كل علم تجري فيه على 
أصله » فربما اخحتلف حكمها في العلمين » وربا اتفق . هذا كلامه . 
ورأيت بخط مؤلفه هذين البيتين على ظهر الكتاب : 


هذا كتاب قد سا في حصره أوراقة من لطفه مَعدَدة 
مع العلوم بلطفه فبجمعه يُغنيكٌ عَنٌْ عشرينَ ألف حلَدَة 


وقرظه ابن قاضي أذرعات بقوله : 


یا کتابا أ زری بكل کتاب موي الأرض لوحنا الحظوظ( 
زاد ري منشيه علا وضلا ثم لا زال سعدّهٌ المحفوظُ 


منتھی الإرادات ف جح المقنع م التنقيح وزیادات 
هو کتاب مشهور » عمده المتأخحرين ف المذهب. وعليه الفتوى 


. هذه مبالغة لا تقبل وبخاصة من العلماء فيتنبه لذلك » عفا الله عن الحميع‎ )١( 


۹ء 


فيما بينهم » تأليف العلامة تقي الدين محمد ابن العلامة أحمد بن عبد 
العزيز بن علي بن إبراهيم الفتوحي المصري » الشهير بابن النجار. 
رحل إلى الشام فألف بها كتابه «المنتهى » ثم عاد إلى مصر بعد أن 
حرر مسائله على الراجح من المذهب› واشتخلٍ به عامة الطلبة في 
عصره » واقتصروا عليه › ٹم شرحه شرحاً مفیداً ف ثلاث مجلدات 
ضخام » وغالب استمداده فيه من کتاب «الفروع» لابن مفلح . 
وبالحملة فقد كان منفرداً في علم المذهب . توفي سنة اثنتين وسبعین 
وتسع مئة . ۰ 

وقرأت في « طبقات الحنابلة » لكمال الدين الغزي الشافعي نقلا 
عن ابن طولون : أن العلامة المحقق أحمد بن عبد الله بن أحمد 
العسكري صتف كتاباً جع فيه بين « المقنع» و« التنقيح » فاخترمته المنية 
قبل إكماله قال : وقد بلغني أن صاحبنا أحمد الشويكاني تلميذه شرع 
في تکملته . وفي العسكري سنة عشر وتسع مئة . 


PR HAA 
المدينة المنورةء جح کتات‎ ٤ ولان وتسع مئه : إنه جاور‎ 
التوضيح » ج فيه بین «المقنع » للشيخ موفق الدين بن قدامة‎ « 
و« التنقيح» لعلاء الدين المرداوي › وزاد عليه| أشياء مهمة . قال ابن‎ 
طولون : وسَبقَه إلى ذلك شيخه الشهابُ العسکري » لکنه مات قبل‎ 
إعامه » ول يصل فيه إلا إلى باب الوصايا . وعاصَرَه أبو الفضل ابن‎ 
. النجار . فجمع كتابه اأشهور ب ب «المتتهى» لكنه عقد عباراته . انتھی‎ 


وش (مستھی الإرادات» العلامة منصور بن يونس س ا 
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في عصره»› > التو سنة إحدى وخسين وألف . وشرخه في ثلاث 
مجلدات » مه من شرح ملف «المنتهی» لکتابه ‏ ومن شرحه نفسه 
على «الإقناع وهو شرح مشهورٌ مطبوع . ولقد کنٹ في حدود أرب 
عشرة وثلاث مئة بعد الألف أقمت مدة في قصبة دوما دمشق › فأقرآت 
هذا الشرح » وكتبتٌ عليه حاشية وضعتها أثناء القراءة > وصلت فيها 
إلى باب السلم في جلد ضخم » ثم حرجت من دوما إلى دمشق » 
وهنالك م أجد أحدا يطلب العلم من الخنابلة » > بل يندز وجود حنبلي 
با ففترت متي عن إقامهاء وبقيت على ما هي عليه . وللشيح 
منصور حاشيةٌ على المتن . وكتبّ الشيٌ محمد بن أحمد بن علي البهوي 
الشهير بالخلوتي المصري تريرات على هامش نسخته متن «المنتهى » 
فجردت بعد موته فبلغت أربعين کراساً . وکال من الملازمين اللشيخ 
منصور» توفي سنة لمان وثمانين وألف . وعلى للمتن حاشية أيضا 
للشيخ عثمان بن أحمد النجدي صاحب « شرح العمدة » للشيخ 
منصور البهوتي التوفى سنة) وهي حاشية نافعة تيل إلى التحقق 
والتدقيق . ۰ 


الإقناع لطلب الانتفاع 


مجلد ضخم » كثير الفوائد » جم النافع » للعلامة المحقق موسى 
ابن أحمد بن موسی بن سام بن عیسی بن سام الحجاوي المقدسي « 
ثم الدمشقي الصالجي › بقية الجتهدين › والمعول عليه في مذهب 
أحمد في الديار الشامية » ترجه الكمال الغزي في «النعت الأكمل» وم 
يذكر سنة وفاته » ونجم الدين الغزي في «الكواكب السائرة» وبالحملة 


)١(‏ جاء في هامش المطبوعة تعليق على هذا ما يلي : بياض بالأصل فحرر» وبالكشف عن 
تاريخ وفاة الشيخ عثمان بن أحمد بن سعيد النجدي وجد أنه سنة ۱٠۹۷‏ ه . 
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فهو من أساطين العلماء ء وأجلهم » توفي سنة ثمان وستين وتسع مئة . 
وقد شرح كتابه , الإقناع»الشيخ منصور البهوتي شرحا مفیدا ف ربع 
مجلدات » وكتب الشيخ محمد الخلوتي عليه تعليقات» جردت بعد 
موته فبلغت اني عشر کراساً با خط الدقيق . وللشيخ منصور عليه 
حاشية » ولصاحبه کتاب في شرح غریب لغاته . 
دليل الطالب 

متن ختصر مشهور» تاليف العلامة بقية المجتهدين » مرعي بن 
يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أي بکر بن يوسف بن أحمد الكرمي - 
نسبة لطور كرم قرية بقرب نابلس - ثم المقدسي » أحد أكابر علاء 
هذا المذهب بمصر المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وألف. وكتابه هذا 
أشهر من أن يذكر» وللعلامة أحمد بن عوض بن محمد المرداوي 
القدسي تلميذ الشيخ عثمان النجدي وكان موجوداً سنة واحد ومءة 
وألف حاشية عليه في مجلدين . وقرأت في بعض المجاميع أن العلامة 
الفاضل الشيخ مصطفى الدومي المعروف بالدوماني ثم الصالحي » ثم 
مفتي رواق الخحنابلة في مصرء له حاشية لطيفة على «دليل الطالب» . 
ورأیت له کتابا سماه « ضوء النيرين لفهم تفسبر الحلالين » وشرحاً على 
كاي ف العروض والقوافي» ول أعلم سنة وفاته » غير أن مترحه 

: رخل الى القسطنطينية وتوفي مها في خلافة السلطان عبد الحميد 
-يعنى الأول - وكانت سلطنته من سنة ثمان وسبعين ومئة وألف إلى 
سنة ثلاثة ومثتين وألف . وشرح هذا الكتابَ الشيح عبد القادر بن 
عمر بن عبد القادر بن عمر بن أي تغلب بن سالم التغلبي الشيباني 
الصوفي الدمشقي › ورأیت في بعض المجاميع نسبته إلى دوما دمشق 
الفقيه الفرضي المتوفى سنة خمس وثلاثين ومئة وألف . وشرحه هذا 
متداول مطبوع لکنه غير حرو ولیس بواف بمقصود المتن . وش حه ف 
مجلدين العلامة إسماعيل بن عبد الكريم بن محيي الدين الدمشقي 


۲ 


الشهير بالحراعي وكانت وفاته سنة اثنتين ومئتين وألف ٠‏ ولم يتم 
الكتاب » ورأيت في ترحمة الشيخ محمد بن أحمد السفاريني أن له 
شرحا على «دليل الطالب» ولم نره» وم نجد من أخبرنا أنه راه . 
غاية المنتهى 

کتاب جليل للشيخ مرعي الكرمي › ع فيه بين «الإقناع» 
و«المنتهى » وسلك فيه مسالك المجتهدين › فأورد فيه اتجاهات له 
كثيرة » يعنونها بلفظ : ويتجه » ولكنه جاء متأخراً على حين فترة من 
علاء هذا المذهب. وتكن التقليد من أفكارهم » فلم ينتشر اا 
غیره . وقد تصدی لشرحه العلامة الفقيه الأديبُ بو الفلاح عبد الجي 
ابن محمد بن العماد» فشرحه شرحا لطيفاًء دل على فقهه وجودة 
قلمه › لکنه لم یتمه » ر ثم ذیل على شرحه هذا العلامة الحراعي » 
فوصل فيه إلى باب لالت ثم احترمته للمنية › ثم تلاهما العلامة 
الفقيةُ الشيخ مصطفى بن سعد بن عبدة السيوطي الرحيباني مولداً ثم 
الدمشقي . العلامة الفقيه الفرضى المحقق » مولده سنة هس وسترن 
ومئة وألف» وتوفي سنة ثلاث وأربعين ومئتين وألف. فابتداً بشرح 
الكتاب من أولّه حتى تمه في خمس بمجلدات بخطهء »> لکنه في شرحه 
هذا يأتي إلى المسألة من المنتهى > فينقل عبارة شرحها للشيخ منصور 
وإلى المسألة من «الإقناع» فينقل عبارة شرحه أيضاء فكأنه جمع بين 
الشرحين من غير تصرف فإذا وصل إلى إتجاه م يحققه » بل قصارى 
أمره أنه يقول : ل أجده لأحد من الأصحاب . ثم تلاه تلميذه شيخ 
مشايخنا العلامة الأوحدٌ الشيخ حسن بن عمر بن معروف بن عبد الله 
ابن مصطفى ابن الشيخ شطا المتوق سنة( . 


) جاء فی ها ۱ 
(۱) جاء ي مش المطبوعة تعليق على هذا ما يلي : بياض بالأصل فحرر» ووفاة الشيخ 
حسن بن عمر بن معروف الشطي كانت ٠۱۲۷٤‏ ه . 


A 


فاح ف مواصع الاتجاه من الغاية والشرح » وانتصر للشيخ 
مرعي وبين صواب تلك الاتجاهات» ومن قال ا غيره من العلا 
وذکكر في غضون ذلك مباحث رائقه وفوائد لا یستغنی عنہاء فجاء 
كتابه هذا في أربعين كراساً, بخطه الدقيق » فلو صم هذا الكتاب إلى 
انش وطبع جاء منه کتاب فرید في بابه ۽ ولا سےا لذا م ا 
علمائه . 


عمدة الراغب 


ختصر لطيف › > للشيخ منصور البهوتي › وضعه للمبتدئين ‏ 
وشرحه العلامة الشيخ عثمان بن أحمد النجدي شرا لطيفاً مفيداً 


القرن الحادي عشر بمنظومة أوما. 


يقول راجي عفو ره العلي أبو الهدى صالخ نجل الحنبلي 
وسمى نظمه « وسيلة الراغب لعمدة الراغب» . 
كافي المبتدي . وأخصر المختصرات » وختصر الإفادات 


هذه المتون الثلاثة للفقيه الحدث الصالح محمد بن بدر الدين 


ابن‌بلبان البلباني البعلي الأصل ثم الدمشقي الصالحي . كان يقرأ الفقه 
لطلاتب اذاهب الأربعة » توفي سنة ثلاث وثمانين وألفء وقد اعتني 
من بعده بکتبه . 


فأما كاي المبتدي » فقد شرحه الورع الفقيه الأصول الفرضي 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحدبن أحمد بن مصطفى 
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الحلبي الأصل البعلي الدمشقي شرحا لطيفا محرراء توفي سنة تسع 
وثمانين ومئة بعد الألف ٠‏ وسمى شرحه «الروض الندي شرح كافي 
المبتدي » وله «شرح عمدة كل فارض » في الفرائض » وله «الذخر 
الحرير شرح ختصر التحرير» في الأصول» وله غير ذلك من 
التعليقات في الحساب والفرائض والفقه . 


وأما « أخصر اللختصرات » فهو متن ختصر جدا اخحتصر فيه 
كافي«المبتدي»» وقد شرحه العلامة عبد الرحهمن بن عبد الله بن أحمد بن 
محمد البعلي الدمشقي نزیل حلب » وكان فقيهاً متفنناً أدياً شاعراً» 
توفي سنة اثنتين وتسعين ومئة بعد الألف› وشرحه هذا محر منقح › 


وأما «محتصر الافادات» فقد صدره أو بدیع ٩‏ العبادات » 
فجعل الكلام عليه وسطا بين الإسهاب والإيجاز» مستمداً من 
«الإقناع» ثم ذکر احکام الع والرباء ثم تبعه بقوله : كتاب 
الآداب» ونل فصولا ثم أتبعه بفضل الد: على النبي صلی الله 

عليه وسلم » > وفضل ذکر الله تعالی» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والإخلاص ٠.‏ ثم اتبع ذلك بعقيدته التي اخحتصر ا «نهاية 
المبتدئين » لابن حمدان» ثم ختم الكتابٌ بوصية نافعة . ويالحملة فهذا 
الكتاب كاف وواف للمتعبدين . ولقد کنب قرأت هذا الكتات على 
شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثمان المشهور بخطيب دوماء وعلقت 
على هوامشه تعليقات انتخبتها أيام بدايتي في الطلب . 


)١(‏ هكذا جاء في النسخة المطبوعة ء ويبدو أن في الكلام سقطاً وأن المراد أنه صدر الكتاب 
بكلام أو فصل بديع في العبادات . . . الخ . 
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الرعايتان 

کلاهما لابن حمدان. قد کنت رأبتها ٿم غابا عني .. قال في 
« كشف الظنون» رعاية في فروع الحنبلية للشيخ نجم الدين ابن 
مدان الحرانيء التونى سنة خس وتسعين وست مثة» كبرى 
وصغرى » وحشاهما بالروايات الغريبة التي لا تكاد توجد في الكتب 
الكثيرة » أوها الحمد لله قبل كل مقال» وأمام كل رغبة وسؤال » إلى 
آخره . وهي على ثمانية أجزاء في مجلد» شرَحَها الشيخ شمس الدين 
محمد بن الامام شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزي » المتوفى 
سنة ثمان وتلائين وسبع مئه › وسمی شرخه « الدراية لأحكام 
الرعاية »» و« ختصر الرعاية » للشيخ عز الدين بن عبد السلام انتهى . 


وقال ابن مفلح في باب زكاة الثمر والزرع من کتابه «الفروع» 
عند الكلام على زكاة الزرع والثمرات : ولا يستقر الوجوب إلا 
بجعله في الحرين والبیدر » وعنه : بتمکنه من الأداء » كا سبق في كتاب 
الزكاة » للزوم الاخراج إذن وفاقا» فإنه يلزم إخراج زكاةا لحب مصفى › 
والثمر يابسأ وفاقا . وفي «الرعاية » وقيل : بجزي رطبه » وقيل : فيا لا 
يتمر ولا يزبب» كذا قال . وهذا وأمثاله لا عبرة به » ونما يؤخڈ مها 
أي من «الرعایتین » با انفرد به التصريح › وکذا يقدم - يعني ابن 
حمدان- في موضع الإطلاق » ويطلق في موضع التقديم » ويسؤي بين 
شيئين المعروف التفرقة. بينا » وعكسه» فلهذا وأمثاله حصل الخوف 
من كتابيه » وعدم » الاعتماد. عليه انتهى . وبالجملة: فهذان 
الكتابات غير حررين . 


) تأليف العام الأثري › والإامام الكبير» محمد بن عبد الوهُاب بن 


٤٦ 


سليمان بن علي » يتصل نسبه بعبد مناة بن تميم التميمي › ولد سنة 
هس عشرة ومئة وألف . وقد رحل إلى البصرة ة والحجاز لطلب العلم » 
وأحذ عن الشيخ علي أفندي الداغسطاني » وعن المحدّث الشيخ 
إسماعيل العجلوني » وغيرههما من العلاء > وأجازه محدثو العصر بكتب 
الحديث وغيرها على اصطلاح أهل الحديث من المتأخرين » ولا امتلاً 
وطابه من الأثار وعلم السنة» وبرع ف مڏذهت أمد.ء أخحذ ينصر 
الح وارب البدع» ويقاوم ما أدخحله الحاهلون في هذا الدين 
الحنيفي والشريعة السمحاء . وأعانه قوم » أخلصوا العبادة لله وحده 
على طريقته التي هي إقامة التوحيد الخحالص› والدعاية إليه 
وإخلاص الوحدانية والعبادة كلها بسائر أنواعها الق الخلق وحده» 

فحبا إلى معارضته أقوام ألفوا الجمود على ما كان عليه الآباءء 
وتدرٌعوا بالکسل عن طلب احق » > وهم ۷ يزالون ای اليوم 
یضربول على ذلك الوترء وجنودٌ الح تكافحهم فلا تبقي منهم وا 
تذر» وما أحقهم بقول القائل : 


کناطح صخرةَ يوماً ليُوهنًا فلم يَضرْها وأغيا قرنه الوعل() 
ولل يزل مثابراً على الدعوة إلى دين الله تعالى حتى توفاه الله تعالى 


منه بمسائل الشرح ٠‏ ثم يزيد ذلك بكلام «الإنصاف» وهو كتاب في 
جلد . 


: البيت للأعشى من قصيدته التي مطلعها‎ )١( 
ودع هريرة إن الركب مُرقَل وهل تطيق وداعاً اا الرّجل‎ 


¥ 


هذا بيان ما اطلعت عليه. من كتب هذا المذهب الجليل » عا 
بعضه موجود عندي» وبعضه قد أودع في خزانة الكتب الدمشقية في 
مدرسة املك الظاهر بيبرس» وشيء يسير يوجد في خزانة الكتب 
ا لخديوية صر ولم أقصد بذلك تأليفاً مثل «كشف الظنون»ء بل القصد 
التنبيه على ما کن وجوده مما إذا طبع وانتشر انتفع أهل العلم به آي 
انتفاع » وإلا فكتب المذهب كثيرة لا تكاد تدحل تحت حصر » فحذرا 
ہا المطالع من الانتقاد على ما كان مني من الاختصار؛ والله يتو 
الصالحين . 


۸ 


الع دالقامن 


ار 


ي أفَسَّام النقه عند أصكابناوَمًا ما آلف ي هُذاالنوق 
وي هذاالعتقد درّر 


اعلم أن أصحابنا تفننوا في علومهم الفقهية فنوناء وجعلوا 
لشجرتها المثمرة بأنواع الثمرات غصونا» وشعبوا من رها جداول 
تروي الصادي ويحمد سيرها الساري في سبي الهدى وطريق 
الاقتداء » ففرٌعوا الفقه إلى المسائل الفرعية › وأ فوا فيها کتبا قد 
اطلعت على بعض منہاء ثم أفردوا لما فيه خلاف لأحد الأئمة فنا 
وسمُوه بفن الخلاف» و يطلقون عليه «المفردات» » وضموا 
المتناسبات فألحقوها بأصول استنبطوها من فن أصول الفقه » وسمُوا فنا 
بالقواعد » وجعلوا للمسائل المشتبهة صورة المختلفة حكًا ودليلا 
وعلة فناً سموه بالفروق » وعمدوا إلى الأحكام التي تتغبر بتغير 
الأزمان مما ينطبق على قاعدة المصالح المرسلة فأسسوها وسمُوها - 
«الأحكام السلطانية » » وأتوا على ما اختلقه العوام وأربابُ التدليس 
فسموه بالبدع» وعلى ما هو من الأخلاق عا هو للتأديب والتربية 
ووسموه بفن الآداب . ولا كانت كتبهم لا تخلوا عن الاستدلال 
بالكتاب والسنة والقياس صنفوا كغيرهم في أصول الفقه › ثم ی تخریج 
أحاديث الكتب المصنفة في الفروع» ثم عمدوا إلى جمع الأحاديث 


۹ 


التي يصح الاستدلال اء فجمعوها ورتبوها على أبواب كتب 
فقههم › وسمُوا ذلك فن الأحكام » وألفوا كغيرهم كتب الفرائض 
مفردة » وكتب الحساب والحبر والمقابلة » وأفردوا كتب التوحيد عن 
كتب المتأولين » وأكثروا فيها إقامة الدلائل انتصاراً الذهب اسلف . 
فجزاهم الله خیراً. ويحسنٌ بنا هنا أن نذكز بعض ما آلف في كل فن 
من تلك الفنوت انتقاء للأجود منها فنقول : 


أما فن الخلاف : فهو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج 
الشرعية › ودفع الشبهة وقوادح الأدلة الخلافية »> بإيراد البراهرن 
القطعية » وهو الحدل الذي هو قسم من أقسام المنطق » إلا أنه خحص 
بالمقاصد الدينية . وقد يعرف بأنه علم يقتدر به على حفظ آي وضع 
وهدم أي وضع کان بقدر الإمكان» وهذا قيل : الحدلي إما جيب 
بحفظ وضعاء أو سائل هدم وضعاً . 


وقد علمت مما سبق في أواخر فن الأصول هذه المسالك» لكن 
ما تقدم لك عام للمجتهدين وغيرهم › وما نحن بصدده الآن خاص 
بامقلدين الذين مجمدون على قول إمامهم » أو على ما صح لديم من 
رواياته » ثم يسلكون مسلك فن الجدل في نصرة ما قلدوه وهدم ما ۾ 
يقلدوه . وأجمع ما رأيته لأصحابنا في هذا النوع «الخلاف الكبير» 
للقاضي أي يعلى › ا 
الثالث» وهو ضخم . وله : كتاب الحج » وآخره : باب السلم . 
ملك ته ملكا راسا ون ی مم اهم صم تا ل 
غیره » واستدل بأحادیث كثيرة» لکن تعقه ف أحاديثه الحافظ أبو الفرج 

عبد الرحمن بن علي » المعروف «بابن الجوزي» الصديق القرشي 
ابکري التو سنة سبع وتسعين وهس مئة › وسمی کتابه هذا 


SA 


« التحقيق في مسائل التعليق » قال في أوله : هذا كتاب نذكرٌ فيه مذهبنا في . 
مسائل الخحلاف ومذهب المخالف › ونکشفُ عن دلیل المذهبين من 
النقل کشف مناصف لا نیل لنا ولا علینا فیا نقول ولا نجازف » 
وسیحمدنا سن عليه إن كان منصفاً والواقف› ويعلم أننا أولى 


كان سبب إثارة العزم لتصنيف هذا الكتاب أن جاعة من 
إخواني ومشايخي في الفقه کانوا يسألوني في زمن الصا هع أحاديث 
التعليق وما صح منا وما طعن فيه » وكنت أتوانى عن هذا لسيبين : 
أحدها : اشتغاى بالطلب» والثاى ظنى أن ما في التعاليق من ذلك 
یکفي . فلا نظرت ني التعاليق رأيبُ بضاعة أكثر الفقهاء في الحديث 
مزجاة › يعول أكثرهم على أحاديث لا تصح › ويعرض عن 
الصحاح › ويقلد بعضهم بعضاً فيا ينقل م قد انفسم المتأحرون 
ثلانة اقسام : القسم الأول : : قوم غلب عليهم الكسل ٠‏ ورأوا أن في 
البحث تعبا وكلفة » فتعجلوا الراحة » واقتنعوا با سطره غيرهم . 
والقسم الثاني : : قوم ۾ مهتدوا إلى أمكنة الأحاديث . وعلموا أنه لا بد 
من سؤال من يعلم هذا» فاستنكفوا عن ذلك . والقسم الثالك : : قوم 
مقصودهم التوسع ف الكلام طلاً للتقدم والرياسة › واشتغاهم با لحدل 
والقياس » ولا التفات همم إلى الحديث» لا إلى تصحيحه ولا إلى 
الطعن فيه » وليس هذا شأن من استظهر لدينه > وطلب الوثيقة في 
مره . 

ولقد رأيتُ بعض الأكابر من الفقهاء يقول في تصنيفه عن ألفاظ 
قد أخرجت في الصحاح : لا جوز أن يکون رسول الله ييو قال هذه 
الألفاظ » ویرد الحديث الصحيح › ويقول : هذا لا يعرف. . وإنغا هو 
ل يعرفه . ٹم رأيته قد استدل بحدیث زعم أن البخاري أخرجه 


وليس كذلك » ثم نقله عن مصنف آخر کا قال تقليداً له ۽ ثم 
استدل في مسألة فقال : دلیلنا ما روى بعضهم آن النبي ب قال 
کذا » ورایت جهور مشایخنا یقولون في تصانیفهم : لينا ما روی أبو 
بکر الخلال بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم » ودلینا ما 
روى أبو بكر عبد العزيز بإسناده » ودليلنا ما روى ابن بطة بإسناده . 
وحمهور تلك الأحاديتث في الصحاح وفي المسندوفي السنن »غير أن السبب 
ي اقتناعهم بهذا التكاسل عن البحث . والعجب ممن ليس له شغل 
سوى مسائل الخلاف » ثم قد اقتصر منهافي المناظرةعلى خسين مسألةء 
وجحمهور هذه الخمسین لا يستدل فيها بحدیث › فا قدر الباقي حتى 
يتكاسل عن المبالغة في معرفته . 


ثم قال : فصل : وألزم عندي ممن قد لته من الفقهاء وحماعة 
کا الملحدثين عرفوا صحيح النقل وسقيمه » وصنفوا في ذلك » 
فإذا جاء حدیتٌ فضت س مذهبهم بينوا وجه الطعن فيه › 
وإن کان موافقاً لذهبهم سکتوا عن الطعن فيه › وهذا ينب عن قلة 
دين »وغلبة هوی . 


ٹم روی بإسناده إلى وكيع أنه قال : آهل العلم يتبون ما هم 


ثم إن ابن الجوزي أخذ في تخريج أحاديث التعليق بإسناده على 
شرط ذکره هو فقال : وهذا حین شروعنا فيا انتدبنا له من ذکر 
الأحاديث › مرضي عن المي التي نعتقدها في مثل هذا ل 
هذا وموضع كتابه أنه يذكر المسألة فیقول مثا : مسألة الطهور : 
الطاهر في نفسه » المطهر لغيره » ثم يفيض في بيان الحديث » ذه 
أولا بإسناده » ثم يتكلم عليه بکلام کاف شاف . وقد لع الفاضل 
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کاتب جلبي في کتابه «كشف الظنون» إلى كتاب ابن الجوزي فقال: 
التحقيق آي أحاديث الخلاف لأبي الفرج عبد الرحمان بن علي ابن الجوزيٴ 
البخدادي الحنبلي » المتوفى سنة سبع وتسعين وهس مئة . وختصره 
للبرهان إبراهيم بن علي بن عبد الحق » المحتوفى سنة أربع وأربعين 
وسبع مئة انتهى . ثم تلاه الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عبد 
اهادي بن عبد الحميد بن عبد المادي بن يوسف بن محمد بن قدامة 
الحماعيلي الأصل الصالحي »> ولد سنة ربع وسبع مئة » وتوفي سنة 
ربع وأربعین وسبع مئة > وكان من أصحاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية » فنقح التعليق لابن الجوزي » وحذف أسانيده » ونسب 
أحادیثه ت من خرجها من الأئمة الأعلام » وتکلم عليها مما يليق 
ہا » وسمی کتابه « التحقيق في أحاديث التعليق » وهو في مجلدين . 

والكلام على المسائل قد شحنت كتب الحنابلة المطولة به » ولا 
سيا شروح المتقدمين . 

وأما المفردات : فهي من جس الخلاف » والذي رأیناه وسم 
مېا الاسم « المفردات » للقاضي أي يعلى الصغير . و«المفردات » 
لأ الخطاب حفوظ الكلوذاي > وقد سمى تتابه ب «الانتصار في 
المسائل الكبار » وكلاهما يذكران أفراد المسائل الكبار من الخلاف بين 
الأئمة > وينتصران لمذهب الإمام أحمد » مع ذکر ما استدل به 
أصحاب كل إمام لنصرة إمامه وهدمه . ومفردات الإمام أي الوفاء 
على ابن عقيل البغدادي من هذا النوع . 

» انك مت رأيت في كتب أصحابنا الإطالة في الدليل‎ ٣ 
فاعلم أن هنالك خلافً حت ي شرحي «الإقناع» و «المنتهى» . واخر من‎ 


و 


ملعل صف في فرع الفردات البلة محمد بن على ين عبد الرحن 
ابن محمد بن سليمان بن حزة بن أحهد بن عمر ابن الشيخ أ ٻي عمر بن 
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قدامة » المعوفى سنة عشرين وثمان مئة . 
بحر الرجز قال في خطتيا , 


« بالمردات » في ألفية من بحر 

انل ذ .2 
آذکر فيها ا به قد اتفرد 
عن مذهب النعمان د 


وهذه 


م ابن انش 
ففي فروع الفقه حيث اختلفوا 
وکل ما قد جاءَ من أقواله 
مصداقٌ ذا إن شعت يا إمامي 
ا بان أصحابنا قد صنفوا 
1 يقصدوا هذا النمط 

نه - أعني کیا - قد صتفا 
وقصد الرد عليه فيها 
غالب ما قال بأنه انفرَد 
فإنه | يعتبز بالأشهر 
وأا يقصد فيا ألفا 
لامد ير خالف اللعمانا 
الأصحابُ ما قد صخا 


وبيّلوا أغفلاطه ووهه 
فابن عقيل منم والقاضي 
كذلك الجوزي والزاغوني 
أكثرهم ردا عليه اقتصروا 
وابن عقيل زادنا مسائلا 
لکّه خذاً ك تقدّما 


فإنه نظم المسائل الملقبة ٠‏ 


٤‏ الفردات مل 
بل قَصَدُوا الرة على الكيا فقَط 
٤‏ مفردات أحمد مُصنّفا 
وکان فيا قد عن سفيها 


E‏ أدلة وانتصرو 
مشهورة وناصبا دلائلا 
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ينصرُ غير أشهر قد قدما 


أو ما يكون مالك فُذ واققا إمَامنا في له قد حققا 
فلك إذ قذ حررت تقل طولمفرداتُ أصلها حل 
إذ قد أخلوا بالكشير متها وأدخلوا النفي قطعاً 
أحببت أن أسبرَ ما قد ذكرُوا وأنظم الصَحيح إذ يحررٌ 
وآنفِ ما لا يسلم التفريدٌ فيه وما يسر لي أزيد 
بها عل الحيح الأشهر عند اكثر الأصحاب أهل البّظر 
وهكذا فسائرٌ المذاهب والخلف ذكراً ليس من مَطالبى 
3 إذا ما اختلف التصحيح مفمذكره حيعذإٍ تلميح 
أن يكن قائل ذاك الحكم مفصّلاً كا ترى في النظم 


ثم إن الناظم استرسل في موضوعه » وإغا رقمت ما رأيت من 

هذا النظم لا به من الفائدة المتعلقة بموضوعنا » وأمًا « الكيا» فهر 
بكسر الممزة » واللام ساكنة » والكاف مكسورة » بعدها مثناة تحتية › 
فمعناه بالعجمية الكبير . ويقال له : الكيا الهراسي » وهو علي بن 
محمد بن علي » إمام أصحاب الشافعي في زمانه » والناظر عنهم » 
برع في الفقه والأصول والخلاف » وولي تدريس النظامية ببخداد » 
تر حه الشيخ عبد الوهُاب السبكي ف « طبقات الشافعية » وعد من 
مؤلفاته « أحكام القران » وأ« شفاء المسترسلين في مباحث المجتهدين » 
و« نقض مفردات أحد » وله کتابان في أصول الفقه . وكان عبد 
الغافر الشافعي يقول عنه : كان ثاني الغزالي » بل أملح وأطيب 
في النظر والصوت » وأبين ٤‏ العبارة والتقرير منه »> وإن كان الغزالي 
اح وأصوب خاطراً وأسرع بیاناً وعبارة منه . ولد سنة خسين 
وأربع مئة » وتوني سنة أربع ومس مئة . وكانت بينه وبين الزينبي 


والدامغاني الحنفيين منافسة . وحكى ابن رجب وابن مفلح 
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طبقاتي] : أن أبا الوفاء على بن عقيل البغدادي كان كثير المناظرة للكيا 


ارف بعبدك ان فيه فهاهة بجَبليَةَ ولك العراق ومارٌها 


قال السلّفي : ما رأثت عيناي مثل الشيخ أبي الوفاء بن 
عقيل > ما كان أحد يقدر أن يتكلم معه » لغزارة علمه »> وحسن 
إیراده » وبلاغة كلامه . وقوة حجته . ولقد تكلم يوما مع شيخنا أي 
لحن إلكيا اراسي في الة فقال شيخا : ليسي هذا ميك 
فقال له أبو الوفاء : أنا لي اجتهاد » متى ما طالبني خصمي بحجة . 
کان عندي ما أدفع به عن نفسي وأقوم له بحجتي » فقال له شیخنا : 
كذلك الظن بك . 


وأما القواعد › وهي أن تۇخحذ القاعدة الأصولية › ثم يفرع 
عنها ما يليق ا من الفروع . وقد رأينا كتاباً في خزانة الكتب 
العمومية في دمشق »› بخط مؤلفه › وعلى ظهره بخط يوسف بن عبد 
المادي ما لفظه : يقال : إنه لابن قاضي الحبل . 


وطريقة هذا الكتاب : ذكرٌ القاعدة أولاً . مثاله : أن يقول 
الجائز واللازم ٤‏ ثم يفرع .عل هذه القاعدة بقوله : الوكالة تصرف 
بالإذن > ومن المعلوم انه ليس لازماً »> لا من طرف الآذ ن ولا من 
طرف الأذون له > بل لكل واحد منىا أن يفعل وأن لا يفعل ابتداء 
ضرر» فیخرج خلاف » کا لو وکله في بیع الرهن ليس له عزله في 
قول » وني الوصية ليس للموصى عزل نفسه بعد موت الموصي في 
قول » فهو يشبه من وجه العقود اللازمة > خير في ابتدائها ولا خير 
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بعد انعقادها ولزومها. ثم إنه يقول: ما ثبت للضرورة والحاجة يقدر 
الحكم بقدرها. . ثم يفرع عن هذه القاعدة قوله: من وجب عليه أمر 
لدفع ضرر إذا زال الضرر يلزمه عوض مثل نفقة القريب إذا مضى 
الزمان. ومثل المضارب إذا فعل ما عليه فعله ليأحذ أجرته» لأن دفع 
الأجرة إنغا كان لتحصيل المقصود» وقد حصل» فلا عوض انتهى . 

وبذلك قد علمت مسلك كتب القواعد . ولاإمام سليمان بن 
عبد القوي الطوفي الحنبلي » المتوفى سنة عشر وسبع مئة كتابان في هذا 
النوع : أحدهما ر« القواعد الكبرى » والثاني « القواعد الصغرى » . 
وللحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ٿم 
الدمشقي > المتوفى سينة همس وتسعين وسبع مئة كتاب ف القواعد 
يدل على معرفة تامة بالمذهب . قال في « كشف الظنون » وهو كتاب 
نافع من عجائب الدهر حتى إنه استكثر عليه . وزعم بعضهم أن ابن 
رجب وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعها » وليس 
الأمر كذلك . بل کان - رحه الله - فوق ذلك انتهی . 


ومن هذا النوع القواعد لعلاء الدين علي بن عباس البعلي 
الحنبلي » المعروف « بابن اللحام » المتونى سنة ثلاث وثمان مئة › وهي 
قواعد حتصره مفيدة جدا » وني أله نحو تسع ورقات » تشتمل على 
کشف مسائل هذا الكتاب » مرتبة على أبواب الفقه » رؤ يت ف 
خزانة الكتب العمومية في دمشق . 


وأما الفروق : فقد ذكر الإسنوي الشافعي في كتابه « مطالع 
الدقائق » أن المطارحة بالمسائل ذوات الماخذ الو تلفة المتفقة › والأجوبة 
الختلفة المغترقة من ماثر أفکار العلياء انتھی . وهذا النوع کثیرا ما 
يوجد ف کت الفروع وشروح المتون »› وقد أفرد بالتأليف » وقد 
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اطلعنا على كتاب في هذا المسلك لأبي عبد الله السَامُرّي - بضم الميم 
وکسر الراء مشددة - مسمى «بالفروق » وذكر فيه المسائل المشتبهة 
صورة » المختلفة أحكامها وأدلتها وعللها » بأن يقول مثلا : : خروج 
النجاسات من غير السبيلين ينقض الوضوء كثيرها » ولا ينقض 
يسيرها » والفرق بينه] ما روى الدارقطني عن أبي هريرة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « ليس في القطرة ولا في القطرتين من الم 
وضوء » وإنغا الوضوء من كل دم سائل ٠‏ وهذا نص قاطع في 
الفرق . ثم إنه يسترسل في هذا المهيع » فتارة يجعل الفرق من 
الحديث كا علمت » وتارة من جهة القواعد الأصولية . وهو كتاب 
نافع جدا . 

وأما الأحكام السلطانية : فقد اطلعت على ثلاثة مؤلفات في 
هذا النوع لأصحابنا : 

أوها : الأحكام السلطانية » جلد مفيدٌ جداً > للإمام أي يعلى 
محمد بن إالحسين ابن الفراء . 

والثاني : لشيخ الإسلام تقي الدين الإمام أحمد ابن تيمية . 


والثالٹث : للامام شمس الدين عمد ابن القيم . والأخيران 
مطبوعان . 
وأما مناهضة البدع. فأجمع كتاب رأيته لأصحابنا كتاب 


› من حديث الحسن بن علي الرزاز » عن محمد بن الفضل‎ ) ٠١۷/١( أخحرجه الدارقطني‎ )١( 
عن أبيه » عن ميمون بن مهران » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة » عن النبي‎ 
وخالفه حجاج بن نصير» فرواه عن محمد بن الفضل بن‎ ٠... صلى الله عليه وسلم‎ 
: عطية » 'حدثني أي عن ميمون بن مهران» عن يي هريرة مرفوعاً . .. قال‎ 
. وحجاج بن نصير ضعيف,» ومد بن الفضل بن عطية أيضا ضعيف‎ 
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« تلبيس إبليس » ) للحافظ أي الفرج عبد الرحمن هن ابن الجوزي › رتمه 
على أبواب الفقه » وقال فيه : الأنبياء جاق وا بالبيان الكافي » فأقبل 
الشيطان لط بالبيان شبهاً > فرأیت أن أحذر من مکائده » وقسمته 
ثلاثة عشر باباً > ينكشف بمجموعها تلبيسه”وتدليسه . وهو كتاب لي 
مجلد نافع جداً» ولا يستغني عله طالب الحق » ولا الفقيه ولا 
المتعبد . 


وللشيخ موفق الدين المقدسي رسالة. ف دم الموسوسين › أخاد 
فيها وأفاد » وقد علقت عليها حاشية نفيسة . وكتب في هذا النوع 


لغبر أصحابنا كثيرة جداً» فآجزى الله الكل خيراً . 


وأما فن الآداب : فإنه فن شريف . وقد کر مفرتا ل کر 
الفقه ك «المستوعب» و( الإقناع » و « محتصر الإأفادات » وغیرها . 
أفرده کثیر من الأصحاب بالتأليف کابن أي موسی وغیره . وا ¢ 
ما رأیناه صنف ف هذا النوع کتاب « الآداب الشرعية والمصالح 
المرعية ),ٍ لشمس الدين محمد بن مفلح صاحب «» الفروع » فإنه جمع 
فيه کثیراً من كتب من تقدّمه في هذا النمط » وسرد أساءها في خطبة 
کتابه وقال في وله : : أما بعد : : فهذا كتاب يشتمل على حمل كثيرة من 
الآداب الشرعية » والمصالح المرعية » بحتاج إلى معرفته ... إلى ا 
ما قاله . وهو في مجلدين » أجاد فيه وأفاد › ووی با مراد . وله 
أيضا « الآداب الصغرى » في جلد . 


وللامام الفقيه المحدث عمد بن عبد القوي بن بدرلن 
المقدسي › المتوفى سنة تسع وتسعين وتسع مئه منظومتان في هال 


النوع › من بحر الطويل › والروي دال » أحدها : صغری › وقد 
شرحها الشيخ شرف محمد الحجاوي . والثانية : ألفية › وقد شرحها 


-CÎ 


الشيخ علاء الدين ‏ المرداوي » د ثم الشيخ محمد السفاريني الحنبلي » 

وسمی شرحه » غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب ) e‏ فجاء ث شرحاً 
نفيساً في مجلدين » وقد طبع فلا حاجة إلى الترجمة عنهء ولابن عير 
القوي ولع كثير في الآداب » فإنه كثر ما ضمن مؤلفاته المنظومة منه 
ككتابه « النعمة » وهو جزءان » و الفرائد » يبلغ خسة آلاف بيت » 


وکلها عل روي الدال . فرحم الله الجميع . 


وأما فن الأصول : فقد تقدم لك بيانه » والقصدٌ هنا ذكرٌّ ما 
اطلعنا عليه مما ألف فيه » وانتقاء الأنفع منها للمشتغل بهذا الفن » 
ولنقسم ذلك إلى قسمين » وها : المتون المختصرة » وإليك بيانها: 


« قواعد الأصول ومعاقد الفصول » لصفى الدين عبد المؤمن 
ابن عبد الحي بن عبد الله بن علي بن مسعود القطيعي الأصل 
البغدادي > الفقيه الفرضى المفنن > المتوفى سنة تسم وئلائین وسبع 
مئة . وهذا الختصر في نحو سبع وعشرين ورقة » اختصره من کتاب 
له سماه « تحقیق الأمل » » وجرده عن الدلائل . وهو ختصر مفيد“ 
ف الأصول لعلي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف « بابن اللحام (« 
جعله عذوف التعليل والدلائل › وأشار فيه إلى الخلاف والوفاق في 
غالب المسائل » وهو في نحو مس وأربعين ورقة . 

« حتصر الروضة القدامية » للعلامة سليمان الطوفي » مشتمل 


على الدلائل › م التحقيق والتدقیق « والترتیب والتهذيب › ينخرط 


)١(‏ هكذا في المطبوعة : ويظهر أن في الكلام سقطاً . والقصود أنه بعد وصفه لمختصر القطيعي 
انتقل للحديث عن محتصر البعلي في الأصول . 
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مجلدين › حقق فيها فن الأصول » وأبان فيه عن باع واسع في هذا 
الفن › واطلاع وافر . وبالحملة : فهو أحسنْ ما صنف في هذا الفن 
وأجمعه وأنفعه » مع سهولة العبارة وسبكها في قالب يدخل القلوب بلا 
استئذان > وقد شرح للمتن أيضاً | الشيخ علاء الدين العسقلاني الكناني 
في جلد وم أره() »> لکن رأيت علاء الدين المرداوي دکره . 


« حتصر التحرير » للعلامة الفقيه الأصولي النحوي محمد بن 
العلامة شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الشهبر 
بابن النجار صاحب « المنتهى » » ذکر أنه اخحتصر فيه کتاب « تحرير 
المنقول من علم الأصول » لعلاء الدين المرداوي » وأنه حتو على 
مسائل ما قدمه المرداوي . أو كان عليه الأكثر من الأصحاب » دون 
بقية الأقوال » خالرٍ من قول ثانِ إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف » 
من عزو مقال إلى من إياه قال . ثم قال : ومتی قلت : في وجه » 
فالمقدّم غيره . أو في قول أو على قول » كان إذا قوي الخلاف أو 
اختلف الترجيح . مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم أطلع على 
مصرح بالتصحيح . 

ثم إن مصتفه شرحَهُ في جلد وسمًاء « الكوكب النير في شرح 

ختصر التحرير » › ثم شرحه الشيخ أحمد البعلي وسماه « الذخر 
الحرير شرح ختصر التحرير » وهذان الشرحان يفيدان المتوسط في هذا 
الفن . 

« تحرير المنقول وتہذيب علم الأصول » للقاضي علاء الدين 


2 الكتاب > وجو وخطوطته ا لدينا ‏ ويغاب على طني آله ن موجردات المكتة ا 
کنب الابلة ف الاسول ‏ 


a 


علي بن سليمان بن أحد بن محمد المقدسي المرداوي السعدي » رر 
أصول اذهب وفروعه » صاحب « التنقيح » و« الإنصاف » استمد 
في وضعه من غالب كتب هذا الفن » وقال ني أوله : هذا محتصر في 
أصول ‏ الفقه » جامع لمعظم أحكامه » حاو لقواعده وضوابطه 
وأقسامه > مشتمل على مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام وأتباعهم 
وغيرهم » لكن على سبيل الإعلام اجتهدت في تحرير نقوله ‏ وتهذيب 
أصوله . 


وقال الفتوحي في شرح حتصره: وإغا وقع اختياري على اختصار 
هذا الكتاب دون بقية كتب هذا الفنء. لأنه جامع لأكثر أحكامهء 
حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه انتھی . 


القسم الثاني : الكتب الطولة في هذا الفن و إليك بيان 
بعضها : 


«الواضح»: لابن عقيل > هو کتاب کبر ف ثلاث حلدات › 
أبان فيه عن علم كالبحر الزاخر » وفضل يفحم من في فضله يكابر » 
وهو أعظم كتاب في هذا الفن حذا فيه حذو المجتهدين . 

» التمهيد في أصول الفقه»: لأي الخطاب » محفوظ الكلوذاني‎ ١ 
. والتعليل‎ 

« روضة الناظر وجنة امناظره: - بضم الجيم وتشديد النون 
المفتوحة - للامام المجتهد ¢ موفق الدين" المقدسي ¢ صاحب )} المغني ( 


ور الكافي » و٠‏ المقنع و«العمدة» وهو كتاب في محلد متوسط › 
رتبه على ثمانية أبواب » عدد أبواب الحنة » وترتيبها هكذا : حقيقة 
الحكم وأقسامه » نم تفصيل الأصول الأربعة > ثم بيان الأصول 
الختلف فيها» ثم تقاسيم الأساء ثم الأمر والنهي » والعموم 
والخصوص ٠‏ والاستشناء والشرط » ودليل الخطاب ونحوه » ثم 
القياس» ثم حكم المجتهد ثم الترجيح»٠وقد‏ تبع في 
کتابه هذا الشيخ أبا حامد الغزالي في « المستصفى » حى في إثبات 
المقدمة المنطقية في أوله > وحق قال ٠‏ اصحابا وغيرهمِ ممن رای 
الكتابين : إن«الروضة» حتصر «المستصفى » . ويظهر ذلك قطعا في إثبات 
المقدمة المنطقة > مع أنه حلاف عادة الأصوليين من أصحابنا وكثشر من 
غيرهم » ومن متابعته على ذكر كثبر من نصوص ألفاظ الشيخ اب 
حامد . قال الطوفي ٤‏ أوائل شرحه «حتصر الروضة» له : : أقول : : إن 
الشيخح أبا محمذ التقط أبواب «المستصفى»» فتصرف فیها بحسب رأیه » 
وأثبتها » وبنى كتابه عليها » ولم ير الحاجة ماسة إلى ما اعتنى به الشيخ 
أبو حامد من درج الأبواب تحت أقطاب الكتاب ٠‏ أو أنه أحب ظهور 
الامتياز بين الكتابين » باختلاف الترتيب › لئلا يصر ختصر الكتاب 
رھر اغا صلع تاا مسقلا فی خی الھب الل ر ر ل 
کتابه » لأن أبا حامد أشعري شافعی »› وا بو محمد أثري حنبلى . 

طريقة الحكاء الأوائل وغيرهم » لا تكاد تجد هم كتابا طب ا 
فلسفة إلا وقد ضبطت مقالاته وأبوابه في أوله > بحيث يقف الناظر 
الذكى من مقدمة الكتاب على ما في أثنائه » وقد نهج أبو حامد هذا 


الهج في « المستصفى » . هذا كلامه . 


ئم اعلم أن الشيخ أ عمد ثبت ٤‏ أوائل ١‏ « الروضة » مقدمة 
تضمنت سائ من فن النطق » كا فعل مثل ذلك الغزالي » ثم اب 
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الحاجب » فؤ فمن أجل ذلك تبین أنه کان تابعاً للخزالي > لأن أبا محمد 
م يكن متكلًا ولا منطقياً » حت يقال غلب عليه علمه الألوف . وقد 
قال الثقات : إن إسحاف العلثي U‏ اطلع على , الروضة » رای فا 
المقدمة المنطقية > عاتب الشيخ أبا محمد في إلحاقه هذه المقدمة في 
كتابه » وأنكر عليه ذلك » فأسقطها من « الروضة » بعد أن انتشرت 
بين الناس » فلهذا توجد في نسخة دون نسخة . ولا اخحتصر الطوفي 
الكتاب أسقط المقدمة واعتذر بأعذار: 


منا : وهو الذي عول عليه - أنه لا تحقيتق له في فن المنطق » 
ولا أبو محمد له تحقيق به أيضاً . فلو اختصرها لظهر بيان التكأف 
عليها من الحهتين » > فلا يتحقق الانتفاع با للطالب › ويقطع عليه 
الوقت . وأما إسحاق العلي - بالثاء المثلثة - فهو إسحاق بن أحد 
ابن محمد بن علي بن غائم العلشي الحنبلي » الإمام الزاهد القدوة ‏ 
كان فقيهاً عالاً أمّاراً با لمعروف ناء عن المنكر > لا بخاف أحداً إلا 
الله > ولا تأخذه في الله لومة لائم. أنكر على الخليفة الناصر فمن 
دونه > وواجه الخليفة وصدَعَه باح » قال بعضهم : هو شيخ 
العراق » والقائم بالإنكار على الفقهاء والفقراء وغيرهم فيا ترخحصوا 
فيه . وقال الحافظ المنذري : قيل : إنه لم يكن في زمانه مثله ‏ أكثر 
إنكاراً للمنكر منه » وحبس على ذلك مدة» وله رسائل كثيرة إلى 
الأعيان بالإنكار عليهم والنصح همم . توفي سنة أربع وثلاثين وست 
مئه ببلدة «العلث » . وهكذا ترحه الحافظ ابن رجب » وبرهان 


الدين بن مفلح . 


ولنرجع إلى الكلام على «الروضة» فنقول : إنه أنفع کتاب لن 
يريد تعاطى الأصول من أصحابنا» فمقام هذا الكتاب بين كتب 


٤ 


الأصول مقام المقنع ۲ بین کت الفروع . ولقد ابتا۔ أت ف شرحه 
عل وحه یوضح منأره » ود بکشف استاره ولله الحمد . 


ولأصحابا ٿي فن الأصول كتب كثيرة : 

منها « الكافية » ورالمعتمد»(“ و«العدة» الحميع للقاضي أي 
يعلى 

ومنها ١‏ مسودة بني تممه )» وهم الشيخ ڪل الدين › وولده 
الشيخ عبد الحليم « وحشیده شيخ الاسلام الشيخ تفي الدين . 

ومنہا » المقنع » لابن حمدان . 

ومنہا «» الإيضاح في الحدل » للشيخ أي محمد ابن الشيخ الإمام 
الحافظ عبد الرهمن ابن الحوزي . 

ومنہا « ختصر المقنع » لابن حمدان وشرحه › کلاها لأي عبد 
الله محمد بن أحد الحراني المعروف بابن الحبال أحد من شرح 
الخرقي » المتوفى سنة تسع وأربعين وسبع مثة . 

ومنہا حلد كر للعلامة ابن مفلح صاحب « الفروع » قال 


الشيخ علاء الدين امرداوي : وهو أصل کتابنا - يعني تحریر 
المنقول - فإن غالب استمدادنا منه . 


ومنها أصول الشيخ عبد المؤمن » وهو في جلد كبير . 

ومنها جلد في الأصول لعلي بن عباس البعلي . 

ومنها « التذكرة في الأصول » لابن الحافظ عبد الغني . 
)١(‏ العتمد لأ يعلى كتاب في أصول الدين. 
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ومنها «حتصر الحاصل » و«متصر المحصول» و« معراج 
الوصول إلى فن الأصول » والكل للطوفي . ومنها غير ذلك ما يطول 
ذکره . 

وأما تخريج أحاديث الكتب المصنفة وكتب الأحكام : 


فأما الأول : فإني ل اطلع : منه إلا على تخریج أحادیت الكاي 3 
الفقه للامام الحافظ ضياءالدين عمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عيد 
الرجن السعدي لمقدسي الحافظ الكبير › لكن هذا التخريح ختصر 
جداء یشف غلیا وهذا الحافظ کتابُ «الأحاديث المختارة» وهي 
الأحاديث التي تصلح أن يمتح ہا سوی ما في «الصحيحين» خرٌجها 
من مسموعاته. قال بعضهم : هي خير من صحیح الحاکم انتهى . 
قلت : وقد اطلعت منہا على مجلدات بخطه. قال في «کشف الظنون» 
نق عن کتاب «الشواد الفياح» التزم فيه الصحة»› > فصځح فيه 
أحاديث ل يسبقٌ إلى تصحيها. قال ابن كثير: وهذا الكتاب لم يتم» 
وکان بعض الحفاظ من مشايخنا ير جُحه على «مستدرك الحاكم» توفي 
الضياء سنة ثلاث وأربعين وست مئة. 


وأما كتب الأحكام : فاأجلّها وأوسعها وأنفعها كتاب « منتقى 
الأحكام (i‏ للامام د الدين عبد السلام ابن يميه › فإنه جع فيه 
الأحاديث التي يعتمدٌ عليها علاء الإسلام في الأحكام › إنتقاها من 
الكتب السبعة : صحيحي البخاري ومسلم » ومسند الإمام أهمد بن 
حنبل » وجامع الترمذي » وسنن النسائي » وسنن ابي داود » وسنن 
ابن ماجه » وتارة يذكر أحاديث من سنر سنن الدارقطني وغیره . ورتب 
أحادیثه على ترتیب أبواب كتب الفقهء ورتب له أبوابا ببعض ما دلت 
عليه أحاديثه من الفوائدء وبالحملة فهو كاب كاف للمجتهد. وقد اعت 


e 


ا محدّثون بهذا الكتاب اعتناء تاماً » واشتهر عندهم اشتهاراً وأي اشتهار › 
فشرحه سراج الدين عمر ابن الملقن الشافعي المتوفى سنة أربع وثمان 
مثة » لكنه لم يكمله » بل كتب قطعة » وقال في كتابه «البدر 
المنير» أحكام الحافظ مجد الدين عبد السلام ابن تيمية المسمى 
« بالمنتقى » هو كاسمه ٠‏ لولا إطلاقه في كثبر من الأحاديث العزو إلى 
كتب الأئمة دون این والتضعيف » يقول مثلا : رواه أحمد 
رواه الدارقطني > رواه أبو داود » ويكون الحديث ضعيفاً . وأشد من 
ذلك کون الحديث ف جامع الترمذي مبيناً ضعفه فيعزوه إليه من غير 
بيان ضعفه . فينبغي للحافظ جمع هذه المواضع وكتبها على حواشي شي 
هذا الكتاب » أو حمعها في مصنف لتكمل فائدة الكتاب . وقد 
شرعت في كتب ذلك على حواشي نسختي ٠‏ وأرجو إتقامه . هذاكلامه . 


ولحمد بن أحمد ابن عبد اهادي صاحب ‏ « تنقیح التحقيق ) 
تعليقة عل «التتقی» أيضاً ا كمل > ثم لم یزل هذا الكتابُ بکراً 
يتجول ف الأقطار حتى حط ركابه ف البلاد اليمانية » فاشتهر هناك ولا 
كالشمس في رابعة النهار » فتصدّى لشرحه مجتهد القطر اليماني ‏ 
محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني - بفتح الشين وسكون الواوء 
نضبة إلى قرية من قرى السحامية إحدى قبائل خولان » بينها وبين 
صنعاء دون مسافة يوم - ثم الصنعاني اليماني » وكانت ولادته سنة 
اثنتين وسبعين ومئة وألف » وتوفي سنة خسين ومئتين وألف » فيسر 
لله له إتمام شرحه في ثمان مجلدات » وسماه « نيل الأوطار من أسرار 
منتقى الأخبار»(') وهو - على اختصاره - واف بالمرام » قد جرده عن 
كثبر من التفريعات والمباحث » خحصوصاً في القامات التي يقل فيها 
الاحتلاف ٠‏ وأطال في المواطن التي يحتدم فيها الجدال » وبين مذاهب 


»0 اسم الكتاب المطبوع: نيل الأوطارء شرح منتقی الأحبار. 
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الأئمة حت مذهب أهل البيت › ول يتعصب فيه لذهب بل دار 
مع الدليل كيف دار . وهذا الشرح قد طبع في مصر » وتداوله کل 
ذي ڏذهن وقاد > وفكر يسمو إلى مدارك الاجتهاد » وغض غض الطرف عنه 
كل حسود مكابر » على ذام التقليد مطبوع وعن غيره زاجر » فنسأل 
الله السّلامة من شوم التقليد الأعمى » ولؤم التعصب الذميم › 
وشيطانه الرجيم . 


وما اطلعنا عليه من کتب الأحكام لأصحابنا كثاب « المطالع ( 
ويقال له : مطالع ابن عبيدان » ع وتأليف الشيخ عبد الرحمن بن 
محمود بن عبيدان البعلبكي الحنبلي » ولد سنة هس وسبعرن وست 
مئة » وتوفي سنة أربعين وسبعمائة > وكان عارفاً بالفقه وغوامضه 
والأصول › والحديث » والعربية »> ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية 
رضي الله عنه » لکنه مال في اخحر أمره إلى القول بوحدة الوجود › 
واحتل عقله حتی توفاهُ الله تعالى . وکتابه هذا في مجلد» جمعه. من 
الكتب الستة »> ورمز فيه إلى الحديث المح والحسن » ورتبه على 
أبواب « المقنع . 


ومنا الأحكام الكبرى الرتبة على أحكام ضياء الدين المقدسي 
للحافظ عمد بن أحد المعروف بابن عبد المادي صاحب تنقيح 
التحقيق لكنه لم يكمل بل تمم منها سبع مجلدات . 

ومنها : «عمدة الأحكام الکیریى»»› للإمام الحافظ عبد الغني ن 
عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي المقدسي الحنبلي » المتوفى سنة 
ست مئة » وهو کتاب في ثلاث مجلدات » عر نظيرُه » قال 
في خحطبته : حصرت الكلامّ ني خسة أقسام . الأول : التعريف بمن 


۹۸ 


ذكر من رواة الحديث إحالا وله أساء رجاها في جلد . قال : 
أفردت هذا بکتاب سمیته « العدة » . الثاني : في أحاديثه . الثالث : 
ببيان ما وقع فيه من البْهمات . الرابع : في ضبط لفظه . ذكر هذا 
صاحبٌ « كشف الظنون » . 


وللحافظ المذكور كتاب «عمدة الأحكام ( أيضاً وهي 
الصغرى . قال في أوها : أما بعد : فإن بعض إخواني سألني اخحتصار 
جملة من أحاديث الأحكام > نما اتفق عليه الإمامان : الإمام أبو عبد 
فأجبته إلى سؤاله . وقد بلغ هذا الكتابُ مس مئة حديث . 


وقد اعتنى العلماء بهذا الكتاب فشرَحَه أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن مرزوق التلمساني المالكي > المتوفى سنة إحدى وثمانين وسبع 
مثة في خمس مجلدات شرحا جمع فيه بين كلام ابن دقيق العيد » وابن 
العطار » والفاكهاني » وغيرهم . وشرحه سراح الدين عمر ابن الملقن 
الشافعي ٠‏ المتوفى سنة ربع وثمان مئة > سماه«بالإعلام»» وهو من 
أحسن مصنفاته . 


وشرحه صاحبُ « القاموس » محد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزأبادي الشيرازي » وسمًاه «عدة الحكام في شرح عمدة 
الأحكام ) وهو لدان وکانت وفاة المحد سلة سبع عشرة وتمان 


مته 


وشرحه السيد تاج الدين عبد الوهاب بن محمد بن حسن بن 


٤۹ 


أي الوفاء العلوي > المتوفى سنة س وسبعين وثمان مئة »> وسماه 
« عدة الحكام . 


مگة » ل د کش آلفرن ٠‏ ال ولحل“ هذاه عة الفقه » . 


وشرحَةُ الشيخ عماد الدين إسماعيل بن أحد بن سعيد بن محمد 
ابن الأثير الحلبي الشافعي » ذكر فيه أنه قرأ هذا الكتاب على ابن دقيق 
العيد » ٠‏ فشرحه له على طريقة الإملاء > وسماه « أحكام الأحكام » 
قلت ٠:‏ وهذا الشرح مطبوع ومشهور بأنه لابن دقيق العيد » وقد رأيته 
وطالعته . وشرحه أيضا البرماوي الشافعي . 


وشرحخه أيضا الشيخ أحد بن عبد الله الغزي ثم الدمشقى شرحا 
وص فيه إلى باب الصداق » ومات عنه » فاه الشيخ رضي الدين 
الغزي الشافعى الدمشقى . 


وشرحه العلامة الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي ف 
مجلدين › وقد كنت طالعتةُ قديا أثناء اللب» ثم إني كنت من ولع 
في هذا الكتاب »› وقرأتةُ درسا في جامع بني أمية تحت قبة النسر» ثم 
شرحته ف مجلدين » وسمیته « موارد الافهام على سلسبیل 8 
الأحکام » سائا منه تعالی أن ينف به مَنْ يطالعةُ بمنه وكرمه . 


واعلم أيها الطالب للحقّ أن البحر الزاخرّ في هذا الموضوع» 
والمورد العذب»ء والوابل الصيب إا هو مسند الإمام أحمد بن محمد 


۷۰ 


ابن حنبل رصي الله عله رأرضاء ۽ وجعل ر قله ومثواه » وإغما 

أحدها: : کونه مرتباً على أحاديث الصحابة» وهذا الترتيب 
أصيح غير مألوف علل المتوسطين والمتأخحرين » فصار بحیث لو راد 
حډث آن جمع أحادیٹ باب منه احتاج إل مطالعته من أله إلى آخرهی وهذاأمر 
عسبر جدا. 


ٿانيها : : عزة وجوده لطوله » فإنه قد ضم ثلائين الف حدبث » 
وزاد عليه ولده الامام عبد الله عشرة الاف حدیث فصار اأُربعين ألفاً 
وقد ْنَا أن .ا لحفاظ الكبار کانوا يعجپون إذا ظفروا بأجزاء منه » ول 
يطلّع عليه بتمامه إلا النادرء ولقد كنت سمعت من بعض مشايخنا 
الحنابلة ممن حم إلمام بالحديث. يزعمون أن «المسند» قد غرق ف 
دجلة بغداد وينكر وجوده» فكنت أفند مزاعمه وأقول له : ي اطلعت 
على معظمه في خزانة الكتب العمومية بدمشق » فيصر على ما زعمه 
ويقول : هذا مسندٌ عبد الله . ثم إن الكتاب طبع وتجلى للعيان . 

ثالثها : أن عزة وجوده کانت سیا لعدم خحدمته ک)| خحدمت 
السنن»وغيرها من كتب الحديث› ومع هذا فلم يعدم معتنيا به . 

وقد وقع له فيه من الثلاببات ما ينوف عن ثلاث مثة حديث 
تلائية الإسنادء وقد كنت رأیت شرحا ا للعلامة عمد بن أحمد 
السفارينى الحنبلي» ثم غاب عي . وقد طلب من مني أحد أفاضلٍ 
النجديين شرحها فابتدأت به » وانا أسأل الله تعالی أن ين بإتعامە 
وطبعه . 

وقد حكى الحفاظً أن الإمام أحد اشترط أن لا جرج في مسنده 


۷ 


إل حدیثاً صحيحاً عنده . قلت : وهذا صحيح باللسبة إلى أحاديث 
الأحكام . وقد روي عنةُ أنه قال : إذا كان الحديث في الحلال 
والحرام شدّدناء وإذا كان في غيره تساهلناء» وحكى البقاعي عن أي 
موسې المديني أنه قال : إن فيه أحاديث موضوعة كذا قال» وتبعه : 
الحافظ ابن الجوزي في كتابه «الموضوعات» فأورد فيه أحاديث من 
مسند الإمام أحمد ٠‏ وانتصر له الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ف 
كتابه «القول المسدد في الذب عن مسند أحمد» وبين خطأً ابن 
ا لجوزي › ورد عليه أحسن الرد. وأبلغ من ذلك أن منہا حديثا حرجا 
في صحيح مسلم حتی قال ابن حجر: هذه غفلة شديدة من ابن 
الجوزي » حيث حكم على هذا الحديث بالوضع . 


- ومها تعصب القوم فإن أحاديث المسند كلها يصح الاحتجاجّ 
ہا(" » وهي صحيحة على طريقته التي استقام عليهاء كا أشرنا إلى 
بعض ذلك عند الكلام عل أصوله . ولعل الذين قالرا بضعف 
أحاديث من مسنده جاءتم من طرق ضعيفة غير طريقه » فضعفوها 
باعتبار ما جاءهم من طرقهاء» وكثيراً ما يذهب إلى مثل هذا أصحابٌ 
الحديث ممن لا حيط علا بالطرق » فتأمل هذاء واحفظةُ» واعتبر به 
كتب الحديث » فإنك تجد الأمر واضحا . 


هذا وقد جمع غريب «المسند» أبو عمر محمد بن عبد الواجد» 
المعروف بغلام ثعلب في کتاب ذكر فيه ما في أحاديث المسند من 
اللغات الغريبة› وکان حنبليا» روي عنه أنه أملى من حفظه ٿلائين 


س 


وتعليقات المحدث الشيخ أحد شاكر على المسند خير شاهد على ذلك. ۰ 
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الف ورقة فی نقل» وحميع کتہه. الي بأيدي الناس إغا أملاها بخبر 
تصنيف » قاله ابن مفلح ني «المقصد الأرشد» وتوفي سنة همس 
وأربعين وثلاث مئة . 

واخحتصر المسند الشيخ الامام سراج الدين عمر بن علي» 
العروف بابن الملقن الشافعى التوفى سنة مس ومان مئة > وعليه 
ر تعليقة ل للسيوطي ف إعرابه » سماها «عقود الزبرجد» . 


وقد شرح الملسند ابو الجسن محمد بن عبد اهادي السندي › 
نزيل المدينة المنورةء المخوفى سة تسع وثلائين ومئة» وألف» وقي : 
سنة ثمان ولاڻين » وهو شرح ختصر مفید» کا أخبرني من اطلع 
عليه في خزائن ¿ الكتب بالمدينة »> وهو في نحو خسين كراسة كبار» حدا 
فيه حذو حواشيه على الكتب الستة . 


واخحتصره الشيخ زين الدين عمر بن أمد الشماع الحلبي » 
وسماه «در النتقد من مذهب أحمد» ورأيت ف خزانة الكتب العمومية 
بدمشق كتاباً في تراجم رجال المسندء تأليف الإمام الحافظ محمد بن 
محمد بن محمد بن علي بن يوسف الحزري»› سماه «المحقصد الأحمد في 
رجال أحمد» وله أيضا «المسند الأحمد فیا يتعلق بمسند أحمد» 
و«المصعد الأحمد في خحتم مسانید احمد) وتوفي سنة أربع وثلاتين وثمان 
مئة . 

ومن رتب المسند على الأبواب علي بن حسين بن عروة -كذا 
ذكره السخاوي في «الضوء ل وقإل ٤‏ «المقصد الأرشد» 
علي بن عروة قلت وهكذا رأيته بخطه- المشرقي ثم الدمشقي 
الحنبى المعروف بابن زكنون فإنه رتبه في كتاب سماه«الكواكب 
الدراري في ترتيب مسند أحمد على صحيح البخاري » وهذا الكتاب 
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من تعاجيب الكتب» وقد وصَفة السخاوي في«الضوء» فقال : هذا 
الكتابُ رتب فيه«المسند»وشرحه في مئة وعشرين محلداً . طريقته فيه أنه 
إذا جاء حدیٹ الإفكف - ملا - يأحذ نسخة من شرحه للقاضي 
عياض » فيضعها بتمامها . وإذا مرت به مسألة فيها تصنيف مفرد 
لابن القيم أو شيخه ابن تيمية أو غيرهما وضعَّه بتمامه » ويستوفي ذلك 
الباب من المغني لابن قدامة ونحوه » وكل ذلك مع الزهد والورع. 
هذا كلامه , قلت : وقد رأيت من هذا الكتاب ا وأربعين مجلداء 
فرأيت ملداته تارة مفتحة بتفسر القرآنء فإذا جاءعت ية فيهاء أو 
إشارة إلى مؤلف» وضعه بتمامه» وتارة مفتتحاً بترتيب المسندء 
فيكون على نمط ما ذكره السخاوي » حتى إن فيه شرح البخاري لابن 
رجب الذي وصل فيه إلى باب صلاة العيدين » وغالبٌُ مصنفات شيخ 
الإسلام ابن تيميه نسخت من هذا الكتاب وطبعت » حيث فيه كثر 
من کتبه ورسائله . والناس یظنون أن ما فيه من التفسير لابن تيمية › 
وهذا غلط واضح . . نعم رأیت فیا رأیث منه محلدین خاصین بترتيب 
الملسند» ولنذكر ترحمة هذا الرجل لغرابة أمره وأمر کتابه فنقول : ترحه 
السخاوي فقال :ولد قبل الستين وسبع مثة » ونشأ في ابتدائه مالا ثم 
أعرض عن ذلك وحفظ القران» وتفقه وبرع» وسمع من علےاء 
زمنه الحديث» وسرد السخاوي مشاه ثم قال : وانقطع إلى الله تعالى 
فی مسجد اقلم بأخر أرض القبيبات بدمشق» يودب الأطفال احتساباًى مع 

ئه بتحصيل نفائس الكتب وجمعها» وكل ذلك مع الزهد والورع 
ا صار فيهم| منقطع النظيرء والتبتل ٥‏ ومزيد الإقبال 
عليهاء والتقلل من الدنيا وسد رمقه با تكتسبه يداه في نسح العبي » 
والاقتصار على عباءة يلبسهاء والإقبال على ما يعنيه » حتى صار 
قدوة » وحدّث » سمح منه الفضلاء » وقرى عليه کتابه «الکواکب » 
أو أكثره ف أيام الحم بعد الصلاة ة بجامع بني أمية » ول يسلم مع هذا 
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کله من طاعن في علاهء ظاعن عن جاه حتی حصلت له شدائد 


وحن کثيرةء كلها في الله وهو صاب تسب حى مات سنة سبع 
وتلائين وثمان مئة في مسجده بالقدم . 


وترجمه الحافظ ابن حجر في «إنباء الغمر» بنحو ما تقام ؛ وقال : 
کان لا يقبلٌ من أحد شيئاء وار نه ون الشافیة شر کی بس 
الاعتقاد . وذكره البرهان ابن مفلح في «المقصد الأرشد» وقال : 
مسند الإمام أحمد رضي اله عنه على الأبواب » وزاد فيه أنواعاً کد 

من العلم » وقد نوقش ف ذلك » وکان ممن جبله الله تعالى على حب 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية » وكان الناس یعظمونه › ويعتقدون فيه 
الصلاح والخر› ویتبارکون به وبدعائه » ویقصدونه من کل ناحية ۰ 
كان متجمط عن الاس لي سوال وهو على طريق السلف 
الصالح . 
ومن جمع ا في الأحكام العامة الصالح » يوسف بن محمد 
ابن التقى عبد الله بن محمد بن حمود حال الدين المرداوي › ذکره 
الذهبي ف « المعجم اللختص » وقال في حقه الإمام المفتي الصالح أبو 
الفضل: شات خير إمام في المذهب -يعني الحنبلي- وله اعتناء بالمتن 
والإسناد. وقال ابن حجي : كان عارفا بالمذهب. ل يكن فيهم 
مثله › مع فهم وكلام جيد في البحث والنظرء ومشاركة في أصول 
وعربية › ولمع کتابا ٤‏ أحاديث الأحكام . قال البرهان ابن مفلح ف 
«المقصد» : وكتابه هذا سماه «الانتصار» وبوبة على أبواب «المقنع » 
في الفقه » وهو محفوظنا . توفي سنة تسع وستين وسبع مئة . 
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فصل 

وأما ما اتصل بنا خبره من كتب التفسير لأصحابناء ف «زاد 
المسير ني علم التفسير» وهو في أربعة أجزاء » للحافظ أبي الفرج عبد 
الرحمن بن علي المعروف «باين الجوزي » البخدادي » المتوفى سنة سبع 
وتسعين ومس مئة » وقد كنت اطلعت على المجلد الأخير منه . 

ومنها : تفسير أبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن 
الحسين العكبري الحبلي ثم البغدادي » الفقيه » المقرى» المفسرء 
النحوي » الضريرء التوفى سنة ست عشرة وست مئة» وتفسيره هذا 
عرر تفسيره الذي هو إعراب القرآن وهو مطبوع مشهور . 

ومنہأ : ما ذکره في « كشف الظنون» قال : تفسبر الخرقی هو 
الامام أبو القاسم عمر بن الحسين الدمشقي الحنبلي» امتوفى سنة ربع 
وتلاتین وتلاث مئة . 

ومنها: تفسير الفاتحة > للشيخ أي إسحاق إبراهيم بن أحد 
الرقي الحنبلي الواعظ » المتوفى سنة ثلاث وسبع مئة » قال الذهبي في 
«العبر»: كان من أولياء الله تعالى » ومن كبار المذكرين . وقال الحافظ 
ابن رجب في طبقاته ٠‏ صنف تفسير القران » ولا اعلم هل أكمله أم 
لا ۰ 

ومنها : تفسير المقدسي » وهو شهاب الدين أحمد بن محمد ابن 
الحنبلي » المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبع مفة . 

وما : تفسرر العلامة عبد الرحمن ابن الشيخ محمد ابن الشيخ 
زين الدين أي هريرة عبد الرحهمن ابن الشيخ محمد العمري العليمي » 
المتونى سنة. وقد رأيته في مجلد» يفسر تفسيرا متوسطاًء ويذكر 


(1) في هامش المطبوعة : بياض بالأصل فحررء ووفاة العليمي سنة ۹۲۸ ه . 
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القراءات » وإذا جاءت مسألة فرعية ذكر أقوال الأئمة الأربعة ہاء 
وفيه فوائد لطيفة . 

وأجل هذه التفاسير كلها وأنفعها تفسير الإمام الحافظ عبد 
الرزاق بن رزق الله بن أي بکر بن خلف بن أي الهيجاء الرسعني» 
الفقيه » المحدث الحنبلي » ولد سنة تسع وثمانين وخس مئة» وسمع 
من خلق کثر» منهم : الشيخ موفق الدين المقدسي » وتفقه عليه » 
وحفظ کتاره «المقنع» في الفقه . وذكره الذهبي في «طبقات الحفاظ » 
وتوف سنة ستين وست مئة» وتفسيره سماه «رموز الكنوز» وهو في 
أربع تجحلدات » وفيه فوائد حسنة » ويروي فيه أحاديث بإسناده . 
ویذکر الفروع الفقهية مبيناً خلاف الأئمة فيهاء وله مناقشات مع 
الزخحشري . ولقد أطلعت عليه › وارتویت من مورده العذب الرّلال» 
وشنفمت مسامعي بتحقيقه » وارتویت من کور ندقيقه › فرحمّ الله 
مؤلفه . 

هذا ما اتصل بنا خبره أو رأيناه من كتب التفسير لأصحابنا 
وأرجوه تعالى أن يوفقني لإتمام التفسير الذي اشتغل الآن به» وسمیته 
«١‏ جواهر الأفكار ومعادن الأسرار في تفسير کلام العزيز الحبار» وأن 
يمنع عني الشواغل عن إبعامه » مع إعام شرح سنن النسائي » فانه 
تعالى واهبٌ الفضل ومفيض الجود . 

فصل 
وأما ما اتصل بنا من كتب الطبقات الخاصة بتراجم أصحابنا 

فأجلها « الطبقات » لأبي الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن محمد 
اين الفراء القاضصي الشهيد» ابن شيخ اذهب › القاضي أي يعلى 
المقتول في داره ليلا سنة ست وعشرين ومس مئه . وقد جعل هذه 
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الطبقات على سير الطبقات الأولى » ثم الثانية » وهكذا مرتباً كل طبقة 
على حروف المحجم » مرتبا الطبقات على تقديم العمر والوفاة . وانتهى 
فيه إلى سنة ائنتي عشرة وهس مئه . 


ثم ذیله الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد المعروف « بابن 
رجب ) فوصلَ في الذيل إلى سنة خسين وسبع مئة» ثم ذیله العلامة 
يوسف بن حسن بن أحمد الحنبلي المقدسي › مرتباً على الحروف»› 
وفرع من تأليفه سنة إحدي وسبعين وثمان مئة . قال في «كشف 
الظنون» : وذيله أيضاً الشيخ تقي الدين مفلح . ولم يزد على هذاء 
ولل أدر من مفلح . 


ومنها «المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» للعلامة 
برهان الدين إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن مفلح » صاحب 
« المبدع» وهو كتاب مستقل في جلد ابتدأ فيه بترجمة الامام أحمدء 
ثم رتب تراجم الأصحاب على حروف المعجم إلى زمنه ء وکانت وفاته 
- كا تقدم - سنة أربع وثمانين وتمان مئة » غر أنه مال فيه ال 
الاختصارء وإذا ترجم من الأصحاب من له مۇلفات يذكر أحيانا 
كتاباً من مؤلفاته وأحیاناً لا یذکر منہا شيئ . وقد كنت عزمت على 

جمع ذيل له آثناء الطلب» فسودت منه جانباً» ثم بعد ذلك فترت 
ي لعدم اشتهار الكتاب » فصمُمت أن أجعل ما سودته ذيلا عل 
طبقات الحافظ ابن رجب لكونه يستوفي أس|ء مؤ لفات المترجم › 
ويذكر ما لأصحاب الاختيارات كثيرا من اختياراتهم » ولكونها أشهر 
من المقصد وأغزر فائدة . 


ومنہا : طبقات العلامة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرهن 
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العليمي المقدسي » واسمها «المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام 
أحمد» . 

ومنها : ٠‏ «الرياض اليانعة في أعيان المائة التاسعة» وكتاب 
« التبيين في طبقات المحدثين المتقدمين والمتأحرين » كلاهما ليوسف بن 
عبد اهادي . 

ومنها : «النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل» 
للفاضل الأديب محمد كمال الدين بن محمدبن محمدبن عبد الرهن 
الدمشقي الشهير « بالخزي » الشافعي » وهي طبقات لطيفة » جمع فيها 
ما کان ف القرن التاسع والعاشر من علاء المذهب › وقد طالعته 
بتمامه . 
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وت وتر 


یعرف ا 


الأمر الأول : أن يعرف فن الحساب » وهو العلم بقواعد يعرف 
ہا طرق استخراج المجهولأات العددية من المعلومات العددية 
اللخصوصة » والمراد من الاستخراج معرفة كمياتهاء وموضوعه 
العدد » إذ يبحث فيه عن عوارضه الذاتية » والعدد هو الكمية المتألفة 
من الوحدات » فالو حدة مقومة للعدد. 


وأما الواحد : فليس بعددء ولا مقوم له وقد يقال لكل ما 
يقع تحت العد» فيقع على الواحد اغا جعلنا فن الحساب ما يازم 
المتفقة أن يعلمه > لأنه يدحل في كثير من أبواب الفقه » > فيحتاج إليه 
فيها» وذلك كضبط المعاملات » وحفظ الأموال في الشركة 
والمضاربة › وقضاء الديون» وقسمة التركات. وغير ذلك . وها من 
علم من العلوم إلا وتاج إلبه » فيقبح بالتفقه أن يکون جاهلاً به 
عاریا عنه » وخصوصا ٤‏ فن الفرائض > فإن مدارَه على الحساب» 
ولا يستغني عنه أبدا ومن ثم قالت الحكاء : الأحسن الابتداء عند 
التعليم بن الحساب» لأنه معارف منضجة » وبراهينه منتظمة » فينشاأً 
عنه في الغالب عقل يدل على الصواب . وقد يقال : إن من أخحذ 


۸° 


نفسه بتعلم الحساب أو أمره يغلب عليه الصدقٌ» الما في الحساب من 
صحة المباني ٠‏ ومناقشة النفس › فيصر له ذلك خلقاء ویتعود الصدق 
ویالازمه مذهباً . 


ومن فروع علم الحساب علم الجبر والمقابلة » وإنغا كان من 
فروعه لأنه علم يعرف به استخراج مجهولات عددية من معلومات 
مخصوصة على وجه خصوص . ومعنى احبر : زيادة قدر ما نقص من 

الحملة المعادلة بالاستثناء في الجحملة الأخرى ليتعادلا. 
ومعنى المقابلة : إسقاط الزائد من إحدى الحملتين للتعادلء وقد كان 
لكثير من أصحابنا المتقدمين والتأخرين ولع بني الحساب والجبر» وهم 
فيهما مؤلفات › وقيل : إن أول من ألّف في فن الجبر الأستاذ أبو عبد 
الله محمد بن موسی ا لخوارزمي » وقد کان کتابه فيه معروفاً مشهوراًء 
وصنف فيه بعده أبو كامل شجاع : بن أسلم کتابه « الشامل » » وهو من 
أحسن, الكتب فيه » ومن أحسن شروحه شرح القرشي . وللمسلمين 
مۇلفات ا تحصی ف هڏين الفنين » إن الفرنجة أخحذوا هڏذين 
الفنين وهذبوهما» ونقحوهماء واختاروا أقرب الطرق » وأدخلوهما في 
مدارسها » ثم إن علهاء المسلمين أخذوا كتب الفرنجة » وتر جموها الى 

لغاتہم » وسلا فيها طريقهم » فانتشر انتشارا باهرا وهجرت 7 

الملسلمين في هذين الفنين حتى صار المشتغلون فن الحبر يعتقدون أ 

. هذا الفنْ من مخترعات علاء اندرا ومن حقق الأمر وجدّه من 
مخترعات علاء إلاسلام » وذلك أنه عن البعض حكمائهم تحليل 
لمقدمة التي استعملها آرشمیدس في الرابع من الثانية من الكرة 
والأسطوانة با لجر » فتأدی حلها إلى كعاب وأموال وأعداد متعادلة» 

فلم یتفق له حلّها بعد ن فر فیها ملا فجزم بأنه متنع > حتی تبعه 

أبو جعفر الخازن وحلها بالقطوع المخروطية » ثم افتقر بعده جماعة من 


۸۱ 


المهندسين إلى عدة أصناف ماء فبعض تلك الأصناف حل البعض 
الآ 
حر . 


الأمر الثاني : فن المساخة الذي هو فن من فنون اهندسة» وهو 
فن يحتاج إليه في س الأرض. ومعناه: استخراج مقدار الأرض 
المعلومة بنسبة شبر أو ذراع أو غيرهماء أو نسبة أرض من أرض إذا 
قویست ثل ذلك وهذا الفن يحتاج إليه المتفقه في مسألة الماء: هل 
يبلغ تين أم لا؟ على قول الشافعي وأحمد فيا إذا كان مكان الماء 
مدورا اوا مستطیڭ أو كان على وضع من أوضاع أشکال اهندسة»› 
وني مسألة : هل يبلغ سطح الماء عشرا في عشر؟ على قول المتأحرين 
من الحنفية فيا إذا كان محل الماء على وضع من الأوضاع المذكورة. 
ويحتاج إليه في قسمة الأرض المشتركة المتنارع فيها بين الشركاءء 
ويحتاج إليه أيضا في توظيف الخراج على المزارع ادن وبساتین 
الغراسة» وفي قسمة الحوائط والأراضي بين الشركاء أو الورثةء وآمثال 
ذلك . وبا لجملة فهو فن لا يستغني الناس عنه» ويب بالمتفقه جهلهُ. 


الأمر الثالث : فن ليقات : إذ به تعرف جهة القبلة 
للصلوات › وتعرف به الأوقات وتصحيح الساعات المخترعة لمحرفة 
الأوقات » وهذا يعرف بالاسطرلاب » وللعمل به رسائل وکتب کثيرة» 
وبالربعين المجيب والمقنطرء وما أيضاً رسائل » وبالات أخر 
مشهورة . وأن يعرف من النجوم ما به يعرف القبلة »> وكان للفقهاء 
اعتناء زائد هذا . وهذا موفق الدين المقدسي کان من العارفين ذا 
الشأن» وقد ذكر في كتابه «المغني» لمعرفة القبلة عدة قواعد تدل على 
تمکنه من هذا الفن . فاللازم على المتفقه أن لا بهمله. 


الأمر الرابع : معرفة تراجم علاء مذهبه» وما هم من 


LAY 


المؤلفات » وأن يعرف طبقاتہم ‏ وإلا فقد ير به اسم واحد من 
الحنابلة فيظلّه حنفياً أو من الحنفية فيظله شافعياًء أو من المتقدمين 
فیظنه متأخراء أو من أرباب الأقوال والوجوه في مذهبه فیظنه مقلدا 
بحتا ومثل هذا يقبح بامتفقّه » وينادي على انحطاطه عن ذروة 
الكمال . والته يتولى الصالحن 


الأمر الخامس : أن يكون له إلامٌ بفْنْ العروض والقوافي» 
وذلك أن کې مذهب لا بخلو من کتاب فيه منظوم ‏ وقد يذكرٌ الفقهاء 
كثيراً من الشروط ‏ أو الواجبات . أو السنن » أو الآداب أو المسائل 
الفقهية منظومة » وم يذکروها كذلك إلا ترغیباً للطالب في حفظها » 
فإذا كان المريد حفظها جاهلا بفني العروض والقوافي حفظها مختلة 
الوزن غير مستقيمة . وریا کان بحيث لا يفرق بين المنظوم والمنثور › 
ولا سي إذاكان الناسخ جاهلا فکتب النظم ککتابته لنش » فهناك 
يفوت امقصود؛ ويعد ذلك من الجهل . وقد أدركتٌ من علاء ء بلدا 
الكبار من إذا قرا نظا قرأه کقراءته للنثر بلا فرق » وریا لحن فيه ححا 
فاحشاً» وما ذلك إ9 لعدم مزاولته هذا الف » فاللائق بالمتفقه أن 
يعلمه » لثلا یون جاهلا به . 


الأمر السادس : أن يعلم من مفردات اللغة ما به يستعين على 
فهم الكتاب الذي يطالع فيه » وإلى هذا وجه الفقهاء أنظارَ الطلبة › 
فقد ألّف « المصباح المنبر» للخات «الشرح الكبير» على «الوجيز» 
للرافعی › ولف «المغرب » للحنفية هحذه الغاية ايضاً» ا الف 
«المطلع» على أبواب المقنع الحنبلي «والدرالنقي لشرح أ 
ا لخرقي » » ا الحجاوي کتابا في بيان غریب کتابه راتا 
فينبغي للمتفقه أن لایکونخلوامنٰ معرفة اللغة »فإن هذا يشينه ويعيبة . 


LAY 


الأمر السابع : آن يتعلَمَ من فن التجويد ما يعرف منه حارج 
الحروف. وما لا بد للقارى أن يعلمه > فإن جهل مثلَ ذلك رما أخل 
بصلاته » وخصوصاً فإن مذا مدخلا في باب الإمامة »> حيث يقول 
الفقهاء ‏ يقدم الأقراً فالأقرأء ومَنْ لم يكنْ عارفاً بفن التجويد كيف 
ييز بين القارى والأقراً ؟ وکم رأينا من المتصدرين لإقراء الفقه وللامامة 
ثم ام إذا قرؤ وا في الصلاة كانت قراءة الأعجمي أحسن حال من 
قراءتهم > وریا لم پفرقوا ب بين السين وبين الثاء المغلثة الفوقية » ويزيدون 
ني الكلمات حروفاً ليست منها وهم لا يشعرون ‏ ومثل هذا عاب به 
العام فضلا عن المتفقه . 


EAE 


اعلم أن كثيراً من الناس يقضودٌ السنينَ الطوالَ في تعلُم 
العلم » > بل في علم واحد» ولا حصلون منه على طائل › ور مما قضوا 
أعمارهم› وم يرتقوا عن درجة المبتدئين › وإنما يكون ذلك لأحد 
أمرين : 

أحدهما: عدم الذكاء الفطري › وانتفاء الإدراك التصوري › 
وهذا لا کلام لنا فيه ولا في علاجه . 


والثاني: الجهل بطرق التعليم › وهذا قد وقع فيه غالب 
ا لمعلّمين › فتراهم ياي إليهم الطالب المبتدى ليتعلم اللحو مثا 
فیشغلونه بالکلام على البسملة» ثم على الحمدلة » أياما بل شهوراً» 
ليوشموه سعة ا ودر علمهم › ثم إذا قر له الخلاص من 
ذلك أخذوا يلقنونه فتنا متنا أو شرحا بحواشیه وحواشي حواشیه › 
ويجشرون له حلاف العلاء» ويشغلونّة بكلام من رَد على القائل » وما 
أجيبّ به عن الرد ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر» حى 
يرتكز في ذهنه أن نوال هذا الفنْ من قبيل الصعب الذي لا يصل إليه 
| إلامن أوي الولاية » وحضر مجلس القرب والاختصاص . هذا إذا كان 
للقن يمهم ظاهراً من عبارات المصنفين . 


وأما إذا كان منْ أهل الشغف بالرّسوم أشير إليه بأنه عالم» 


A0 


فموه على اناس» وأنزل نفسه منزلة العلاء المحققين » وجلس 
للتعليم » > فیأتیه الطالب بكتاب مطول او ختصر» فیتلقاه منه سردا 
لا یفتح له منه مغلقاً ولا ل له طلَنب فإذا سأله ذلك الطالبُ 
املسكين عن حل مشكل » انتفخ أنفهُ » ورم » وقابله بالس 
والشتم » ونسَبة إلى البهائم» ورماه بالزندقة » وأشاع عنه أنه يطلب 
الاحتهاد . 


ومن أولئك من لا يروم الحماقة » لكنه يقول : إننا نقرأً الكتب 
للتبرك بيمصنفيهاء وأكثر هؤلاء هم الذين يتصدرون لإاقراء كتب 
المتصوفة» فإنهم يصرحون بان كتبهم لا يفهمها إلا أهلُهاء وأبم إنغا 
یشغلون أوقاتہم بہا تبركا . ولْعَمْري لو تبرك هؤلاء بكتاب الله المنزل, 
لكان خيرا هم من ذلك الفضول . وهؤلاء « كالمنبت لا أرضاً قط » 
ولا ظهراً أبقى ٠٠»‏ . 


ومنہم من یکونُ داریا بالمسائل وحلٌ العبارات ¢ ولکنه متعاظم 
ف نقسه » فإذا اء طالب علم الفقه أحاله على شرح « منتھی 
الإرادات » إن کان حنبلياًء وعلى «اهداية » إن كان حنفيا وعلى 


« التحفة ) إن کان شافعيا دعب شس حتصر خیل» للحطاب إن 


(۱) اقتباس من حدیث آخرجه البزار رقم )۷٤(‏ من طرق خلاد بن جى حدثنا أبو عقيل » عن محمد بن 
سوقة» عن محمد بن المنكدر »عن جابر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن هذا 
الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع » ولا ظهراً أبقى » . وأبو عقيل : 
اسمه يحيى بن المتوكل ضعفه ابن المديي والسائي » وقال ابن معين : ليس بشيء. وقال 
أحد : واه وقال أبو زرعة : لين الحديث. وقال البزار : وهذا الحديث روي عن ابن 
الملكدر مرسلا » ورواه عبيد الله بن عمرو عن محمد بن سوقة » عن ابن المنكدر» عن 
عائشة » وابن المنكدر لم يسمع من عائشة . وقد رجح البخاري في « التاريخ » إرساله . 


Î 


ران کان ممن زاول العربية وأحذ طرفا من فن أصول الفقه انتفع 


وقد تفظن فلاسفة المسلمين هذا الداء أف أبو نصر الفارابي 
رسالة في كيفية المدحل إلى كتب أرسطاليس الفلسفية > وحذا حذوه 
قوم من علاء الشرع» فأثبتوا نتفاً من الكلام في هذا الموضوع > إِد 
غاية أمرهم أنہم یتکلمون على الفنون » فيذكرون الكتب اللختصرة ة في 
الفن؛ والمتوسطة والمطولة . ورما کان ما دکروه مشهوراً في 2 
نم عر وجوده وانقطع خبره» ثم إنه بعد الألف من المجرة ألف 
الفاضل الحدث الشيخ أحد الميني الدمشقي كتاباً لطيفاً سماه 
« الفرائد السنية في الفوائد النحوية » وأشار فيه إلى طرف من اداب 
المطالعة » وقد لخصت ذلك الطرف في رسالة » وزدت عليه أشياء 
استفدتها بالتجرية › وسميت تلك الرسالة « اداب اللطالعة » وذکرٹ 
أيضا حلة كافية في مقدمة كتابي «إيضاح المعالم من شرح العلامة ابن 


الناظم » الذي هو شرح ألفية ابن مالك في النحو. 


وحيث إن كتابي هذا مدخل لعلم الفقه أحببت أن أذكر من 
النصائح ما يتعلق بذلك العلم فأقول: لا جرم أن النصحية 
کالفرض › وخصوصا على العلأء » فالواجبُ الديني على المعلم - إذا 
أراد إقراء المبتدئين - أن يقرئهم أولا كتا «أخصر المختصرات» أو 
« العمدة» للشيخ منصور متنا إن کان حنبلياً » أو «الغاية » لأي شجاع 
إن کان شافعيا» أو « العشماوية» إن کان مالکياًء أو «منية المصلي » 
أو «( نور الإيضاح » إن کان حنفياً . وجب عليه أن یشرح له المتن لا 
زيادة ولا نقصان »› بحيث يفهم ما اشتمل عليه ويأمره أن يصور 
مسائله في ذهنه » ولا یشغله با زاد على ذلك . 


LAY 


وقد كانت هذه طريقة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثمان 
الحنبلي » المشهور «بخطيب دوما» المتوفى بالمدينة المنورة سنة ثمان 
وثلاث مئة بعد الألف › وکان رحه الله قول لنا : لا ينبغي لمن يقرأ 
کتاباً آن يتصور أنه یرید قراءته ٣‏ ثانية » لان هذا التصور ينعه عن 
فهم جميع الكتاب» بل يتصور أنه لا يعود إليه مرة ثانية ابد 
وکان يقول : کل کتاب یشتمل على مسائل ما دونه وزيادة » فحفق 
مسائل ما دونه لتوفرجدّك على فهم الزيادة . انتھی . ولا ألحذ 
نصيحته مأخذ القبول لم احتحّ فى القراءة على الأساتذة العلوم والفتون 
إلى أكثر من ست سنين » فجزاه الله خير وأسکنة فرادیس جنانه . 


فإذا فرغ الطالب من فهم تلك المتون. نقله الحنبلي إلى «دليل 
الطالب» . والشافعى إلى « شرح الغابة » » والحنفي إلى «ملتقى 
الأبحر»› والمالكي ال « محتصر خلیل » ولیشرح له تلك الكتب على 
النمط الذي أسلفناه . فلا يتعداه إلى غيرهء» لأن ذهن الطالب لم يزل 
کلیلاء ووهمه 1 يزل عنه بالكلية . والأرل عندي للحنبلي أن يبدل 
« دلیل الطالب» «بعمدة» موفق الدين المقدسي إن ظفر اء ليأنس 
الطالب بالحديث» ويتعود على الاستدلال به » فلا ییقی جامداً . 


ثم إذا شرح له تلك الكتبَّ» وکان قد اشتغل › بف العربية 


- على الامط التقدم» أوقفةُ هنالك » وأشخله بشرح أدنی ختصر في ' 

مذهبه من فن أصول الفقه » كالورقات .لإمام الحرمين » وشرحها 
للمحلي » دون ماما من شرح الشرح لابن قاسم العبادي » والحراشى 
الي على شرحها . فإذا اتمها نقله إی « ختصر التحرير» إن کان حنبلیاً 
مثلا» ويتخيرّ له من أصول مذهبه ما هو أعلى من الورقات وشرحها . 
فإدا اتم شرح ذلك أ أقرأه الحبلي «الروض المربع بشرح زاد ' 


. EAA 


المستقنع » › والحنفي «شرح الكنز» للطائي › والمالكي أحد شروح 
متن خليل المختصرة › والشافعي شرح الخطيب الشربيني للغاية .ولا 
يتجاوز الشروح ا حواشيها » ولا يقرئها إياه إا بعد اطلاعه على 
ر الفقه . 


بالأصول › ا قرأ الفقه سني وأعواماً“ ومن ادعى غر ذلك کان 
کلامه إما جهاا وإما مكايرة . 


فإذا انتهى من هذه الكتب وشرحها شرح من يفهم العبارات » 
ويدرك بعض الإشارات » نقله الحنبلي إلى «شرح المنتهى » للشيح 
منصور . و«روضة الناظر وجنة المناظر» في الأصول » والشافعي إلى 
«التحفة) ف الفقه «(وشرح الإإسنوي عل منهاج البيضاوي » في 
الأصول . والمالكي إلى «شرح حتصر ابن الحاجب» الأصولي «وشرح 
أقرب امسالك لمذهب مالك»» والحنفي إلى «امداية» و« شرح المنار» 
ف الأصول . فإذا فرع من هذه الكتب وشرحها بفهم وإتقان» قرأ ما 
شاء» وطالعَ ما أراد» فلا حجر عليه بعد هذا . 


واعلم أن للمطالعة وللتعليم طرقا ذكرها العلاء » وإننا نشت 
هنا ما أخذناه بالتجربة » ثم نذكر بعضاً من طرقهم » للا يخلو كتابنا 
هذا من هذه الفوائد . 

إذا تمهد هذا فاعلم أننا اهتدينا -بفضله تعالى - أثناء الطّلب 
إلى قاعدة » وهي أننا كنا نأي إلى المتن أولاء فنأخذ منه حملة كافية 
للدرس » ثم نشتغل بحل تلك الجملة من غير نظر إلى شرحهاء 
ونزاوها حتى نظن أننا فهمناها» ثم نقبل على الشرح فنطالعه المطالعة 


۸۹ 


الأولى امتحاناً لفهمناء فإن وجدنا في فهمناه غلطاً صخُحناه » ثم 
أقبلنا على تفهم ته تفهم الشرح على نط ما فعلناه في المتن » ثم إذا. ظننا أننا 
فهمناه راجعنا حاشیته - إن کان له حاشية - مراجعة امتحان لفكرناء 
فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس تركنا الكتابٌ واشتغلنا بتصوير مسائله في 
ذهنناء فحفظناه ٠‏ حفظ فهم وتصورء لإ حفظ تراكيب وألفاظ . ثم 
نجتهد على آأداء معناه بعبارات من عندناي غر ملتزمین تراکیب 
المؤلف › م نڌهب إلى الأستاذ للقراءة »> وهناآای تحن فکرنا في حلٌ 
الدرس › ونقوم ما عساءُ أن يکون به من اعوجاج › ونوفر الهمة على 
ما يورده الأستاذ غا هو زائد على المتن والشرح 


وكنا نرى أن من قرأ كتاباً واحداً من فن على هذه الطريقة سهل 
عليه میا کتب هذا المن »› خحتصراتها ومطولا تپا › وثتت فواعده ف 
ذهنه » وکن الأمر على ذلك . 


ثم إن الأولى في تعليم المبتدىء أن يجنه أستاذه عن إقراثه 
الكتب الشديدة الاختصار » العسرة على الفهم » «كمختصر 
الأصول » لابن الحاجب و«الكافية » له في اللحو» لأن الاشتغال 
ثل هذين الكتابين المختصرين إخلال بالتتحصيل » لما فيها وفي 
أمثامما من التخليط على المبتدىء بإلقاء الغايات من العلم عليه » 
وهو لم يستع لقبوها بعد » وهو من سوء التعليم » > ثم فيه مع ذلك 
شغلّ كبر على المتعلم بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة للفهم » بتزاحم 
المعاني عليها » وصعوبة استخراج المسائل من بينها» لأن ألفاظ 
اللختصرات تجدها - لأجل ذلك - صعبة عويصة › فينقطع في فهمها 
حظ صالح عن الوقت » كا أشار إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته ثم 
قال : وبعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات إذا 


4° 


تم على سداده » ول تعقبه آفة » فهي ملكة قاصرة عن الملكات التي 
تعصل من الموضوعات البسيطة المطولة » بكثرة ما يقم ني تلك من 
التكرار والإحالة المفيدين لحصول الملكة التامة . وإذا اقتصر على 
التكرار قصرت اللكة لقلته ٠»‏ كشأن هذه الموضوعات المختصرة › 
فقصدوا إلى تسهيل الحفظ على التعلمين » فأركبوهم صعبا يقطعُهُمْ 
عن تحصيل الملكات النافعة وتمكنها . هذا كلامه . 


واعلم أنك إذا قابلت بين منْ قرأ « الكافية » وبين من قرأ ابن 
عقيل شرح ألفية ابن مالك > وجدت الأول جامداً | غير متسع الصدر في 
ذلك الفن › ووجدت الثاني أغزرَ مادة » منفسحاً له المجال . 


وحاصلٌ الأمر أن الأستاذ ينبغي أن يكونَ حكيًا » يتصرف في 
طرق التعليم بحسب ما يراه موافقا لاستعداد المتعلم » وإلا ضا 
الوقت بقلي من الفائدة » وربا م توجد الفائدة أصلا . 

وطرق التعليم أمر ذوقي » وأمانة مودعة عند الأساتذة » فمن 
أداها أثيبًّ على أدائها » ومن جَخَدَها كان مطالبا بها . وقد أودع ابن 
خلدون ٤‏ مقدمه تارګځه نفائس من هذه الباحث . كالقدمات » 
ومطالعتها تهدي النتيجة لصادق الحمة »> مطلق من قيد التقليد . وله 
در ابن عرفة المالكى حيث قال : 
إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة نكتة ‏ وتقرير إيضاحٍ لمشكل صورة 


وعزو غريب النقل أو حل مقفلٍ أو اشکال أبدته نتيجة فکرة 
فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهڈ ولا ترك فالترك أقبح خلة 


وهنا وقف بنا جواد القلم عن لجال ي هذا ايدان على سبيل 
الاختصار » ولو رکسنا متن اللإسهاب لطال الكتاب ٤‏ واهمم قاصرة ¢ 


۹١ 


والإقبال في عصرنا على العلم قد صار روضة کاشیم تذروه الرياح » 
وغصونه ذابلة ¢ وجداوله تشتاف اى الماء . فسا ۾ تعالی أن يرفع له 


رَد الج زعلالص در 
لا خفاك - أا الفاضل - أننا صدّرنا كتابنا وزيناه با نقلناه عن 
إمام أهل السنة والأثر أحمد بن محمد بن حنبل - رضي الله عنه - من 
رسائله التي تقلت عنه في أصول الدين » ما فيه كفاية لن کان 
سلفياً » وعنْ لنا الآن أن نختم کتابنا بذکر شيء ما أله عل 
مذهب السّلف > ليکون البدء موافقاً للختام رجاء منه تعال آنه کیا 
وفقنا للتوحيد › وجعلنا من أهله أن تکون الخاتعة عل توخيده تعالی 

الخالص من الريغ والإلحاد بمنة تعالى وکرمه » فنقول : 


إن الكتبّ المؤلفة في هذا العلم ليست معصورة بؤلفات 
أصخاب الإمام أحمد » بل جميع علماء ء القرون الثغلائة » وعلاء الحديث 
بأجعهم على معتقد السّلف » > لا يش منهم عن ذلك إلا من جعل 
الفلسفة طريقه التي يعول غليها» وأساسه الذي يني عليه ٠‏ غير 
ملتفت إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابقوهم بإحسان . ۰ 


فأعظم كتاب في هذا النوع كتاب الله تعال الذي لا بات 
ی ی 
والضلال» فل يحتاج بعد هما إل تاليف ولا إلى تنمیی وترصيف 
تصنيف » ولكن لا ترجمبُ كنب الحكماء . وظهرت الفرق وتبع أهلها 
مقالات أرسطو وأفلاطون » وسمُوا ما بنوه على على ذلك بالعلم الإهي » 


£۹۲ 


احتاج علاء السّلف لتأليف الكتب وتصنيفها للرد عليهم » ولدلالة 
الا عل على الصراط المستقيم . ) 

وکلم الأئمة بالرد على من حاد عن الطريقة الى » فكثر 
الشغبٌ » وتفاقم الأمر » وثبت أتباع الإمام أحمد على سبيل الكتاب 
والسنة » وناضلوا عنه أشد النضال » وألفوا ف ذلك کتبا ختصرة 
ومطولة » ولم يتعدّوا ع)] كان عليه الصحابة والتابعون » والأئمة 
الوثوق بهم كأبي حنيفة» وسفيان الشوري» وسفيان 
ابن عيينة › ومالك › والشافعي » وأحمد › وآيي عبيد » وداود » 
وأمثاهم قدماً » وم ينهم عن عزمهم طلاقه لسان حادع » ولا 
سفسطة متأول » ولا رجة ملحد» ولا زخرفة متفلسف . وكلا 
نقضت طبقة مبيم أنشا اله تعالى طبقة غيرها على سبيل من قبلها » 
فهم الأبدال والأخيار والأنجاب » كيف لا وقد أخبر عنهم الصادق 
الأمين في رويناه من سنن ابن ماجه عن أي عنبة الخولاني - وكان قد 
صلل إلى لقبلتين مع رسول الله إل قال : سمعت رسول الله لا 
قول : (« لا يزال الله يغرس في هذا الدين. غرساً يستعملهم في 
طاعته)) وحصلت الإشارة إليه أيضاً في الحديث المشهور المروي بطرق 
كثيرة عن ابي هريرة وغيره : ان النبي ميه قال : « لا تزال طائفة من متي 
قوامة على أمر الله لا يضرها من خحالفها»“ . وقال ابن مفلح في «الآداب 
الشرعية » : نقل نعيم ب طرف › عن الإمام أحمد انه قال في حدیث : 
لا یزال الله يغرس » إلى اتحره : هم أصحاب الحديث ونص أحد على 
أن لله أبدالا في الارض . وقال ايضا عنهم : إن لم يكونوا هؤلاء الناس 
- يعني اهل الحديث - فلا أدري من الناس . 


. أخرجه ابن ماجه رقم (۸) في المقدمة من حديث أبي عنبة الخولاني » وستده ضعيف‎ )١( 
. صحیح › آخرجه این ماجه رقم (۷) في المقدمة من حديث أبي هريرة » ورجاله ثقات‎ )۲( 


۹۴۳ 


ثم اعلم أن أجل كتب اعتقاد السلف ما نقله الأئمة الموثوق 
م“ ورواه الثقات عن آي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد » فانم 
بنى أبو جعفر الطحاوي عقيدته على ما رواه عن أبي حنيفة النعمان بن 
ثابت » وأي يوسف يعقوب بن إبراهيم » وأبي عبد الله محمد بن 
الحسن الشيباني › وصرح بأنه نقل عنہم ما يعتقدول من أصول 
الدين » ويدينون به رب العالين . وعقيدته هذه سلفية محضة » وليت 
الحنفية من بعده جعلوا هذه العقيدة أساس معتقدهم . وأكثر من 
روي عنه من هذا الشأن الإمام أحمد بن حنبل > لأن رَمنه کان زمن 
اقول بخلق القرآن ء ا بتشیید ابع » وامتحن على ذلك » 
لیل کا لیے س السا" 


وهذا سبیل جيع الأئمة المجتهدين وعلاء الحديث »> دع عنك 
أولئك الذين يسمون ن اش بالخلف » ويستندون في مقالاتہم إلى 
دلائل التقطوها من مقالات الفلاسفة » فإنهم مها جالوا واستطالوا ء 
كان قصارى أمرهم إلى الحيرة . والموفق منهم مَنْ رج اخر أمره إلى 
التسليم والتفويض > وقدم مذهبًّ سلف الأئكة تة على من انتحله . ولا 
يغرنك انتساب أولئك إلى الإمام أي الحسن الأشعري - رحه اله 
تعالی - فإ: نهم عند التحقيق لم يسلكوا مسلكه » ولم يفهموا مرامه » 
لأن هذا لإا تصدی أولا للرد على المعتزلة بعد أن كان منهم » 
وصاحبٌ البیت أدری بالذي فيه يکون » فسلك في الرد عليهم مسلك 
فن الجدل » وأخذ يقطم عليهم الطريق بأي وجه کان » ویزیف 
مقالاتهم بأي واسطة کانت » کا هو شأن فن الجدل الذي قصاری 
أمره غلبة الخصم بأي وجه وبأي طريقة كانت . وكثيرا ما يحتاج 


٤ 


المجادل في غلبة خصمه إلى السفسطة » بل إلى إبراز المستحيل في 
صورة الجائز » والجائز في صورة الواجب . ثم إنه فن اخر أمره ألف 
كتابه المسمى « بالإبانة » فأبان بها مذهبٌ أهل الح » وباح باعتقاده . 
ولا كانت خصومه من الدّهاء والفطنة بدرجة لا تنكر » وكان هم في 
دولتهم مكانة » ولم يطيقوا مدافعة الإمام » عَمَدوا من بعده إلى كتبه › 
فالتقطوا منها ما قاله في مقام المدافعة » ولم تكن من عقيدته ما يقرب 
من نحلتهم »> ودونوا ذلك وجعلوه مذهبا منسوبا إليه » ثم أخحذوا 
يثبتون ما اذعوا أنه من معتقده » با ألفوه من أدلتهم . ثم أتق من 
بعدهم فدس فيه قواعد الفلاسفة » وقواها بأدلتهم » حتى أصبح ما 
نسب إليه من جنس ما يذكر في العلم المسمى عند أولئك بالإهي » 
لا فرق بينه وبينه . ثم جاء من بعدهم ممن شأنه التقليد الأعمى › 
والتقليد يبعد عن الح ويرؤج الباطل » فاعتقد بأن تلك النتف وتلك 
المغتريات هي مذهبٌ الإمام الأشعري » فأخذها قضية مسلمة › 
وتلقى أدلتها بالقبول . فمنهم من اختصرها» ومنهم من نظمها» 
ومنهم من شرحهاء ولو أبصر الأشعري ما نسبوه إليه ‏ تبر منه 
ولقال هم : أخطأتم المرمى » وما الغي منكم ببعيد » ألم تروا كتابي 
«الإبانة» الذي هو اخر مۇلفاقي ؟ 1 تعلموا مقاصدي ٤‏ مسالکي 
في الرد على خصومي ؟ 


والحق يقال : إن الأشعري أجل من أن تنسب تلك المفترياتُ 
إليه » ولقد تنه لذلك حاعة من العلاءء فتبعوا مذهبه احق » وهو 
ما کان عليه السلف . ولولا خحوف الملل لذ كرتم واحداً بعد واحد» 
ولكن أقول : أجلّهم إمام الحرمين » ومن رأى كلامة في آخر عمره 
بعلم قينا آنه رج عن جيع ما کان » حيث قال : : نهاية اقدام 
العقول عقال » ومن صرح بذلك السنوسي صاحبٰ العقيدة المشهورة 
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بين المدعين بأنہم أشاعرة » فإنه نادى بذلك علاً ف شرح له » کا 
ا ذلك ول الكتاب ¢ ا الأشعري الحقيقي ١ ٠‏ الأشعري 


وأنت - أيها المؤيد بنور الق - إذا رأيت كتب الذين يزعمون 
أنهم 'أشاعرة رأيتهم عل مذهب أرسطوطاليس ومن تبعه كابن سينا 
والفاراي » ورأيت كتبهم عنوانا علم التوحيد » وباطنها النوع المسمى 
بالإلاهي من الفلسفة . وإذا كنت ي ريپ ما قلناهُ من الكلام فانظر 
«المواقف» ‏ لعضد الدين الاي وشرحه للسيد الحرجاني » وما عليه 
من الحواشي . ثم تأمل كتاب « الإشارات » وكتاب « الشفا» لابن 
سینا ٠»‏ وشروح الأول فإنك تجد. الكل من واد واحد» لا فرق بینہما 
إلا بالتصريح باسم المعتزلة والجبرية وغيرهما » فهل يؤخذ توحيد من 
هذه الكتب إلا بعد الوقوع بألف ورطة ؟ ثم إن سلم السالك من 
هذه الطامات ٠‏ ظفر بتوحيد من جنس توحيد الفلاسفة والملاحدة » 
ومثل هذا حال المشتخل بالظوالع والمطالع وشروحهها وحواشيهما وما 
أشبهها » ولطالا أشغلنا بهذه الكتب فلم نر فيها إلا أن أصحابا 
فتحوا على أنفسهم أبوابٌ شبهات عجزوا عن سدّها ٠»‏ فأخحذوا ف 
إقناع أنفسهم » ولا أغلقوا مها باباً انفتحت هم أبواب » فأطالوا 
ذيول الكلام » وكتبوا المجلدات » ثم ألزموا الناس بها » وأنفسهم لا 
ینالوا منہا هدی فکیف غیرهم بهتدي با ؟!على أنهم لو أعطوا عمر 
نوح » وملؤ وا الدنيا کتبا يبحثون ا عن المدى لم مجدوه إا ف 
الكتاب والس > والرجوع إلى عقيدة اسلف . فكن عليها أا 
الناصح لنفسه من أول الأمر؛ ولا تطح بنفسك في تلك الأودية 
فتهلك > وإني لك الناصح الأمين > والله يتو هداك . 

وحيث أفضى بنا المقال إلى هذا الحدّ لزمنا أن نقول : قد أف 
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العلهاء الأعلام في بيان ما كان عليه الف كتا لا تحصى ؛ > مطولة 
وختصرة » وأنا أرشدّك إلى بعضها » لأن من طالع كتابا مها فكأنه قد 
طالع الكل > لا تفاقهم على طريقة واحدة . 


فاجلٌ ما كتب في هذا الموضوع « رسائل الامام أحمد » › 
وأحسنْ طريقة لمن يطلب التحقيقَ والبرهان كتبُ شيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد ابن تيمية الحراني رضي الله عنه » فإنه. انتصر لمذهب 
السّلف انتصاراً لا مزید عليه › وأخلص لله تعالى في عمله » ونصح 
لله ولرسوله, ولأئمة المسلمين وعامتهم ٠‏ ولا ہولنڭ ما وصمه به 
أعداؤه. فإن كلام الحساد كالربد يذهب جفاء . ثم من بعده 
مصنفات صاحبه شمس الدين محمد ابن قيم الحوزية » فإنه على 
طريقة شيخه سلك ‏ وأثره اقتفى » وحقيقة مؤلفاته بسط مقالات 
أستاذه > وذلك كالصواعق المحرقة > والحيوش الإسلامية والكافية 
الشافية المسماة بالنونية . 


ثم اعلم أن کتب أولئك القوم تنة تنقسم إلى قسمین : 


القسم الأول: منہا قد تکفل بذکر حل الفرق» ثم منہم من يذكر 
ذلك سردا » ول يتعرض للرد على أحد منهم » ءذلك کأبي منصور 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي › المتوق سنة تسع وعشرين وأربع مئة 
في كتابه « الفرق بين الفرق » » وكأي الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني » للمتوق سنة ثمانية وأربعين وس مئة . وهذان الكتابان 
مطبوعان ومشهوران . ومنچم من يذكر الفرق ويتكفل بالرد عليهم »› 
وذلك كأبي محمد علي بن أحمد المعروف « بابن حزم » في كتابه القصل 
- بكسر الفاء وفتح الصاد -وهو مطبوع مشهور › وکانت وفاة صاحبه 
سنة ست وخمسين وأربع مئة. وقد قال عنه الشهرستاني: هو عندي خير 


44۹% 


کتاب صف . وقد اعتدى الشيخ عند الوهات ابن السبكى' عل 
المحققون من أصحابنا ينهون عن النظر فيه لما فيه من الازدراء بأهل 
بنسبته إلى البدعة. هذا كلامه . قول : أراد بأهل السنة مَنْ كان 
على شاكلته من أتباع الأشعري الموهوم » الذي لإ تحقق له في 
الحارج ¢ وإغا وجوده ف حيلة أصحابه » وهم الذي افتروا ‏ على 
الأشعري الحقيقي » فنسبوا إليه ما هو بريء منه » وابن حزم کان 
أندلسيا > فاتصلت به تلك الفتريات » فطنّ أنها من نحلة الأشعري ‏ 
الحقيقي » فرد كلامه » فالحرم على المحسبّ على الإمام الكامل ابن 
حرم . . 
۰ والقسم الثاني : منها ما هو موضوع لبيان مذهب السلف » وهي 
کثيرة جدا کا أسلفناهء لكتنا نرشدٌ الطالبّ هنا إلى ما فيه مقنع له 
فنقول : 
منها : «العقيدة الحموية»» و «شرح العقيداة الأصفهانية».. لشیخ 
ومتها :«لمعة الاعتقاداهادي إلى سبيل الرشاد»ء للامام موفق الدين 
عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسى » وهى كراسة لطيفة . 
رمنہا :(ختصر نهاية المتدئين» للشيخ بدر الدين محمد البلباني . 
ومنها :«العين والأثر» للشيخ عبد الباقي . 


ومنها : عقيدة الإمام حافظ الوقت عبد الغني بن سرور عبد الواحد 


۹۸ 


ومنها : «نجاهٌ الخلف في اعتقاد السّلف». للشيخ عثمان بن أحمد 
اللجدي . 


وما :«الدرةالمضية في عقيدة أهل الفرقة المرضية»» وهي متا بيت 
وبضعة عشر بيتا » نظمها الشيخ العلامة محمد بن أحد السفاريني» ثم 
شرحها في جلد وسماه « لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
لشرح الدرة المرضية » وهو شرح مفيد إلا أنه جرى فيه ملكا وسطا بين 
أهل الأثر وبين طريقة المتأحرين وسلك فيه غر مسلك التحقيق ۰ وزاد 
في اخر النظم والشرح أشياء م يرض بذكرها من سلف > ولل جعلوها من 
الاعتقاد في شىء » كذكر المهدي وأمثال ذلك ما حقه أن يذكر في كتب 
لاحم والمواعظ لا ي کتب الاعتقاد . وقد احتصر شيخ مشايخنا الشيخ 
حسن الشطي الحنبلي الدمشقي هذا الشرح > إلا أنه أخذ كلام.السفاريني 
بلفظه » وحذف الأقوال والخلاف » فحق هذا المختصر أن ينسب 


للسفاريني لا له . وعلى كل فهذا الشرح مفيد وقد طبع واشتهر . 
ومنها ٠‏ كتاب « المعتمد » وختصره » كلاهما للقاضي أبي يعلى . 


ومنا : كتاب «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق 
امذمومة » للإمام عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة 
العكبري » أحد شيوخ الإمام ابن حامد » ومن مؤلفاته « الإبانة » الكبير 
والصغير وغيرهما من الرسائل . وقيل : إن مصنفاته تزيد على مئه 
مصنف » توفي سنة سبع وثمانين وثلاث مئة . وبطة - بفتح الباء والطاء 
المشددة - قاله في المطلع . 


ومنہا : کتاب التوحيد « ومعرفة أساء الله تعالی وصماته على 
الاتفاق والتفرد › للامام محمد بن إسحاق بن محمد بن جحجیى بن منده 


۹ع 


الأصبهاني » وکان من أصجابنا. . وحکي عه في « انقصد الأرشد » آنه 
قال : طفت الشرق والغربٌ مرتين ولم أسمع من المبتدعين حدیثا » تون 
سنة نيف وسبعين وأربع مئة » وکتاره هذا في سبعة أجزاء . وابن مندة 
اثنان » وما من أصحابنا... أوه| ٠هذا.»‏ .والثاني :.الإمام الحافظ صاحب 
التصانيف الكثيرة التي منها «١‏ تاریخ خ أصبهان » و« مناقب الإمام أحمد » 
رضي اله عنه » وهو جملد کییرء فيه فواند حستة .قال في اول ۲ 
أعظم جهالتهم - يعني المبتدعة وغلوهم في مقالتهم » وقوعهم فی الإمام 
المرضي إمام الأئمة ». وكهف الأمة » ناصر الإسلام والسنة » ومن ل تر 
عن مثله علا وزهداً وديانة وإمامة » إمام آهل االحديث » أي عبك الله 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » قدّس الله روحه » وبرّد عليه ضريجه » 
الامام الذي لا ازى » والفحل الذي لا يبار » ومن اع أئمة الدين 
- رضوان الله عليهم ورحته في زمانه عل تقدّمه في شأنه ونبله » وعلو 
ا من المناقب ما لا يعد ولا حصى » > قام لله مقاما 
لاه لجهم الناس » وشوا على أعقام القهقري ٠‏ ولضعف الإسلام » 
ا العلم . ولقد صدَقَ الإمام أبو رجاء قتيبة بن سعيد حيث قال : 
إن أحمد بن حنبل في زمانه بمنزلة أبي بكر وعمر في زمانا . وأحسن مَنْ 
قال : لوكان أحمذ في , بی إسرائیل > لكان اية . أعاشنا الته على عقيدته ‏ 
وحشرنا يوم القيامة في زمرته . . 


وحن وقفت على سرائر هؤلاء » وخبث اعتقادهم في هذا الإمام » 
قصدت لمجموع نبهت فيه على بعض فضائله » ونبذة من مناقبه » وذكرت 
طرفاً ما منحه الله من النزلة الرفيعة » والرتبة العلية في الإسلام والسنة » 
مع أني لست أدري لنفسي أهلية لذلك . وأن المشايخ الماضين - رحهمهم 
٠‏ الله تعالى - قد عنوا بجمعه » فشفوا > لكني أردت أن يبقى لي بجمع 
مناقبه ذکر وان أكون مشرفاً في بين أهل العلم من أهل السنة بانتسابي 


إليه » وحلى بمذهبه وطريقته . وهذا كلامه . توفي سنة إحدى عشرة ٠‏ 
وقيل اثنتا عشرة ومس مئة بأصبهان » وا دفن عند ابائه رهه الله 
تعالى . 

ومنہا كتاب «التنبيهوالرد على أهل الأهواء والبدع»» للمحدث الكبر 
أحمد بن محمد الملطي ‏ المعروف بالطرائفي وهو کتاب لطيفٌ » يذكر 
فيه الفرَق المبتدعة » وينصر مذهب أهل الحديث . 

ومنها : غير ذلك ما لا بحصى ما هو مشهور وأكثر من أن يذكر ء 
وليس قصدنا استقصاء أساء ء الكتب » بل قصدنا التنبيه » على بعض ما 
اطلعنا عليه ما لو طبع لأتق بفوائد جة » تعود على مطالعه بالتفع » وال 
في كناب كشف الظنون ١‏ ما فيه مقنع لمن أراد معرفة أا ر ء کت لا 
يكن الحصول إلا على أقل القليل متها . والله المادي والموفق 


وهنا ألقى القلم عصاء > واستقر به النوى » فا أجاد به فمن فضل 
الله مفيض اود والإحسان والكرم ¢ وما عساه .أن یکون زل به ألتمس 
عنه عذرا» فان الإنسان محل الخطأ والنسيان ِ فنسأله تعاٰی أن ينف با 
حررناه » وان قبل ما تة ران مله متیر متها" فإغا الأعمال 


وکان الفراع من كتابة هذه المسودة ف حمادى الأول سنة تمان 
ولاثين وثلاث مئة وألف في دمشق الزاهرة › في مدرسة المرحوم عبد الله 
باشا العظم » على يدي › وأنا مو لفه الفقبر عبد القادر بن أحهمد بن 
مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد المعروف « بابن بدران » اللهم اغفر لي 
ولوالدي ولشابحي ولحميع السلمين أحعين امین . 


الښاسیں 


فهر الایات 
الآية الصفحة 
- أأشفقتم ن تقدموا بين يدي تُجواکم e ns‏ 
- أحل لكم الطيبات E es‏ 
- ادخلوها بسلام آمنین E e‏ 
- إذا قضى أمرا NVA cs‏ 
- اعملوا ما شتتم .. E cs‏ 
- الاآن خفف اله عنکم clus‏ ¥ 
- الاآن وقد عصيت IV ccc‏ 
- الأخلاء يومئذٍ بعضهم IA el‏ 
- الذين قال لهم الناس A cis‏ 
- الرء کتاب أحکمت آیاته Ve i‏ 
- الزانية والزانى فاجلدوا VOY cen‏ 
- القارعة ما القارعة WV ls ns‏ 
- ألقوا ما أنتم مُلقون I cs e.‏ 
- الوصية للولمدين والأقربين e lt‏ 
- اليوم أكملت لکم دینکم AV is r‏ 
> لإ أرسلنا إلى قوم مجرمين A cs‏ 
- إن الأبرار لفي نعيم O cs‏ 
- إن الانسان لفى خسر E cs‏ 
- إن الدين عند الله لإسلام E‏ 


الصفحة 
س 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى VE‏ 
إنظروا إلى ثمره إذا أثمر N cee‏ 
إنی أرانى أعصر خمرا VA‏ 
أن ببدله أزواجاً N‏ 
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح IT css‏ 
تلك أمة قد حلت AE sss‏ 
ثم أتموا الصيام إلى الليل VT cess.‏ 
حرمت عليكم أمهاتكم VTE‏ 
حرمت عليكن الميتة PETES‏ 
خالدین فيها ما دامت السماوات e ess‏ 
خالصة لك من دون المؤمنين We‏ 
خذوا حذرکم Ye‏ 
دَق إنك أنت العزيز الكريم E‏ 
ذوقوا ما کنتم تکسبون E es‏ 
ذوقوا مس سقر E sS‏ 
ربنا أفرغ علينا صبرا E‏ 
ربنا لا تزغ قلوبنا PV‏ 
سلام هي حتى مطلع الفجر TON‏ 
فاثابكم غما بغم E‏ 
فأحيينا به الأرض بعد موتها rs‏ 4 
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه Ve‏ 
فاصبروا أو لا تصبروا TE e‏ 
فاقتلوا المشركين E cs‏ 
فاقض ما نت قاض N cee.‏ 
فأما الذين في قلوبهم زيغ A‏ 
فأما من أعطى واتقى EO rs‏ 
فأمسكوهنٌ في البيوت We‏ 


الصفحة 
فامشوا في مناکبها YE es. lls‏ 
فانظر ما تری cll‏ 
فتحرير رقبة lll‏ ¥ 
فذلكنٌ الذي لمتنني فيه AT ls‏ 
فصیام شهرین متتابعین e cles‏ 
ففهمناها سلیمان PVA ells‏ 
فقد جاء أشراطها NY cles‏ 
فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين YFAOTTE cll‏ 
فکاتبوهم YF ills‏ 
فكفارته إطعام عشرة مساكين EV iss r.‏ 
فلا تقل لهما أف ..... VEVO cls‏ 
فاQ"وربك‏ لا يوؤمنون FV ens es‏ 
فلم يك ينفعهم إيمانهم PV as. ss.‏ 
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه A es r.‏ 
فمن کان منکم مریضاً VY celles‏ 
قل الروح من أمر ربي E‏ 
قل هاتوا برهانکم Nese‏ 
قو أنفسكم وأهليكم ناراً Ye lel‏ 
کل ذلاث کان سیه عند ربك مکروها r.‏ 
كل شىء هالك إلا وجهه qe lls‏ 
کلوا من طیبات ما رزقناکم foe lens‏ 
كنتم خير أمة أخرجت للناس EN rt ss. ens‏ 
كونوا حجارة أو حديداً YE Ns‏ 
لا تسألوا عن أشياء I cs. r.‏ 
لا تمدن عينيك N cerns‏ 
لا تنسوا الفضل بينكم N ec n‏ 
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء VN cess‏ 


لا بُسأل عمّا يفعل وهم يسألون AV‏ 
لتأكلوا منه لحما طريا VN eel‏ 
له الملك GO‏ 
ليس كمثله شيء وهو المسيع البصير VAY ss.‏ 
ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا VE ween‏ 
ما أفاء الته على رسوله Pe ss‏ 
ما فرضنا فى الكتاب من شىء ss‏ 0 
ما یکون من نجوى ثلاثة . . I e.‏ 
محمد رسول الله والذين معه o eens‏ 
موتوا! بغیظکم N cee‏ 
وأتموا الحج والعمرة A cess‏ 
واتوا حقه يوم حصاده AA ssl‏ 
وأحل الله البيع PMEoYOoY ss‏ 
وإذا ضربتم في الأرض oV‏ 
واسأل القرية A sss‏ 
واشربوا في قلوبهم العجل A cs‏ 
وأشهدوا إذا تبابعتم Ye ss‏ 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قووة TV ces‏ 
وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة TIACTYATYY ws.‏ 
والله يدعو إلى دار السلام EO ss.‏ 
والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا VV ess.‏ 
والذين يرمون المحصنات Yee ssn.‏ 
والسارق والسارقة فاقطعوا YTV YO‏ 
والصائمين والصائمات PY cs.‏ 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب EV cs‏ 
وامسحوا برؤ وسكم وأرجلكم AV e‏ 


الآية الصفحة 
- وإن حکمت فاحکم NVA cesses‏ 
- وإن کنتم جنباً فاطهروا NY sss‏ 
- وإن كن أولات حمل VT ns‏ 
- وتحرير رقة مؤمنة . e‏ 
- وتوبوا إلى الله جميعاً E ns‏ 
- وجزاء سَيئة سيئة مثلها A esses eens‏ 
- وذوقوا عذاب الحريق E sss‏ 
- وربائبکم اللاتي في حجورکم Ve sss‏ 
- وسيعلم الذين ظلموا fe ss‏ 
- وعلم آدم الأسماء كلها VY cers‏ 
- وفي عاد إذا أرسلنا cen‏ 4 
- وک آتینا حكماً وعلماً PVA wens‏ 
- وکلم الله موسی تکليماً O es‏ 
- وکلوا من رزقه FY wes‏ 
- ولا تحسبنٌ الله غافلا N ces‏ 
- ولا تخف cel‏ ¥ 
- ولا تزر وازرة وزر أخرى PIT cess‏ 
- ولا تقربوهنٌ حتی یطهرن oV TTT‏ 
- ولا تنكحوا المشركات EV es‏ 
- ولا يحيطون بشىء من علمه ANE cesses‏ 
- ولتكن منكم أمة IA cesses‏ 
- ولسوف يعطيك ربك fe sss‏ 
- ولله على الناس حح البيت .. A ess‏ 
- ولم تكن له صاحبة es‏ 4 
- ولم يكن له شريك في الملك es‏ ۹ 
- ولم یکن له کفواً أحد A cess‏ 
- وما آتاكم الرسول فخذوه VY‏ 


الآية الصفحة 
س 
- وما أوتيتم من العلم GF ssn‏ 
- وما تنرّلت به الشياطين e‏ 
- وما جعلا القيلة التى كنت WY cs‏ 
- وما خلقت الجن والإنس ¥ 
- وما علمناه الشعر وما ينبخي له e css.‏ 
- وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا e ss‏ 
- ومکروا ومکر الله AE‏ 
- ومن قتله منکم متعمدا PY cess‏ 
- ومن لم یستطع منکم طولا We ss.‏ 
- ومن يبتغ غير الإسلام دينا N ees‏ 
- ومن يتق الله يجعل له مخرجا .... YY ess.‏ 
- ومن يفعل ذلك يلق أثاما r. gese.‏ 
- وهو الذي يقبل التوبة VN cesses‏ 
- وهو معكم أيتما كنتم I es. es.‏ 
- يا أيها الذين آمنوا إذا نودي TEA ......., ss‏ 
- يا يها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم VA ees. es‏ 
- يا أيها المدَثّر e‏ 
- يا إيها المرّمَل We‏ 
- يا أيها الناس اعبدوا ربكم rs‏ 4 
- يا أيها النبى إنا أحللنا لك We cess‏ 
- يا بني آدم EY cek‏ 
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الحديث الصفحة 

اتاني بي الليلة VI cess‏ 
- أجرؤكم على الفُتيا أجرؤ els‏ 4 
- ا میتتان ودمان YEY cesses ٣‏ 
- إذا التقى المسلمات بسيفيهما Vo sls‏ 
- إذا بلغ الماء قلتين .... Yo ves‏ 
- إذا جاوز الختان الختان فقد NNE uses‏ 
- إذا رأيتم من بيع أو يبتاع YF Ses‏ 
- إذا صن الناس بالدينار والدرهم AY sens‏ 
- إذا نسى فأكل وشرب AV eres‏ 
- إذا وقعت الحدود AA ese‏ 
- إذهبوا فارجموه IA eer‏ 
- آرأیت لو تمضمضمت GOP cess‏ 
- اسكن حراء فما عليكٌ ... A ens‏ 
- اشتد غضب الله على رجل f rns‏ 
- اقتدوا باللذين من بعدي YAY ns‏ 
- أكثر الحيض عشرة أيام NV cesses‏ 
- أكمل المؤمنين إيمااً Ve ss‏ 
- ألا أخذتم إهابها فدبء ره rss‏ 4% 
- آلا إن القوة الرمي HV cee‏ 


الحديث الصفحة 


- ألا إني أوتيت القرآن e‏ 
- الجار أحق بصقه AA cess‏ 
. الشهر تسع وعشرون IA wees ns‏ 
- العائد فی هبته AŞ sss‏ 
- ا أهل النار VE esses‏ 
- مر رسول الله ية أبا بكر AY ves‏ 
- أمسك مهن أربعا EET cs‏ 
- إن أحدكم يجمع خلقه Ve sss‏ 
- أن أعمى تردي في بئر والنبي NV ess‏ 
- إن الله قد بعث محمداً بالصدق Ne ns‏ 
- إن الله لا ينام N ens‏ 
- إن الله ليدخل العبد الجلة oF sss‏ 
- إن الله عر وجل كر لكم e ns‏ 
- إن الصعيد الطيب وضوء المسلم AY ss‏ 
- إن العبد إذا وضع في قبره VE ess‏ 
- أن الكرسي موضع قدمیه I sss‏ 
- إن المتوفى عنها زوجها f ess‏ 
- أن النبى جلد فى الخمر PIA ces‏ 
- انت موسی اصطفاك الله AF cess‏ 
- أن رسول الله ية ابتاع فرساً ITNT‏ 
- أن رسول الله َيه نهى عن الشخار TE sss‏ 
- أن رسول الله ية نهى عن بيع العرر YF ces‏ 
- ان رسول الله ية نهى عن نكاح الإماء لمن E cs‏ 
- أن رسول الله ية نهى يوم خيبر عن لحوم e ess‏ 
- إن رو يا المؤمن کلام AF senses‏ 
- أنزل القرآن فخماً ففخموه VE‏ 
- إن عادوا فد A sss‏ 


إنکم سترون ربکم a. a.‏ 


إنما يكفيك هذا .. e ٠...‏ 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة ess‏ 
إن هذا الدين متين فأوغل ..... 
إنها ليست بنجس n‏ ا 
أنه آلی من نسائه شهراً r.‏ 
آنه تزوجها وهو محرم eens‏ 
نه ليس من الب أن تصوموا في السفر e.‏ 


ينقص الرطب إذا يبس r.‏ 


تجزيك ولا تجزي أحداً بعدك a.‏ 
تزوج رسول الله ی ميمونة esen nne‏ 


سباب المؤمن فسوق eseren‏ 


صلوا کما رأيتموني أصلي eee nee nanna‏ 


فإن كبر الإمام خسا OV sss‏ 
فى أربعين شاة شاة Yee cess‏ 
في سائمة الخنم الزكاة VEVO r.‏ 
قلدوا الخيل AN‏ 
كان أخر الأمرين من رسول الله ترك TAA ces‏ 
کان رسول الله ييو یباشر Ye sss‏ 
كبر ما كبر إمامك N‏ 
کذبني ابن آدم وما ينبغخي e sss‏ 
کفر بالله تعالی من ترا VN cess‏ 
کل مسکر خمر AF cs ٠...‏ 
کنا نأخذ بالأحدث فالأحدث Ye‏ 
کنا عد وروسل الله ی ATT‏ 
کنا نفاضل بین أصحاب رسول الله o cc‏ 
کنت نهيتکم عن زيارة القبور Te ss‏ 
لا تبيعوا الطعام إلا FeV css‏ 
لا ترجعوا ٻعدي کمارا Ve rss‏ 
لا تقربوه طيباً فإنه PHN ves‏ 
لا تحرم المصّة ولا المصّتان WV ls‏ 
لا صلاة إلا بطهور Poco ss‏ 
لا صلاة بعد العصر YoeFNIA sss.‏ 
لا صيام لمن لم يبيب النية EE e.‏ 
لا قطع إلا في ربع دينار Yo ls‏ 
لا مهر قل من عشرة دراهم A cesses‏ 
لا نكاح إلا بولي N es‏ 
لا يحبك إلا مؤمن FT cerns‏ 
لا يدحل الجنة إلا المؤمنون IN cess‏ 
لا يزال الله يغرس في هذا الدين AF cress‏ 


0۱۱ 


الحديث الصفحة 


- لا يقضى القاضى وهو غضبان FTE sess‏ 
- لا ينبغي هذا للمتقين NY cee‏ 
- لم يجعل لها رسول الله سكنى N ess‏ 
- لو کان لابن آدم وادیان WV cess‏ 
- لو کنت متخذا خليلا rn‏ 00 
- لولا ان أشق على أمتي oY esses‏ 
- ليس في القطرة ولا في القطرتين GON cesses‏ 
- ما آتاكم عني فاعرضوه على کتاب الله ee ns‏ 
- ما خير عمار بين أمرين إلا FY ns‏ 
- مافی إداوتك؟ NV ores. Ss‏ 
- مامنکم من أحدِ إلا سیکلمه ربه VY ns‏ 
- مامن نبى إلا وقد أنذر VE uses‏ 
- من أح أرضاً فهى له PY‏ 
- من اساب في تمر FETA wesl‏ 
- من شاب في الإسلام EA‏ 
- من قاء أو رَعَفٌ فيلتوضاً A ees‏ 
- من قال لأخحيه يا كافر VN cles‏ 
- من قال لا إله إلا الله E es‏ 
- من نام عن صلاة أو Yor elles‏ 
- من يرد الله به خیرا E elses‏ 
- نهى رسول الله ية عن بيع الغرر FY ns‏ 
 -‏ نهى رسول الله ية عن بيع المزابنة TY ces‏ 
- هی رسول الله يه عن کل ذي ناب ee a.‏ 
- نهينا عن اتباع الجنائز A lis‏ 
- هذا رجس PNY es‏ 
- وأخنا الأسماء يوم القيامة E‏ 
- والذي نفس محمد بيده لآنيته VF cen es‏ 


وخذوا عني مناسککم A eens‏ 
وما أهلك؟ PYP ces‏ 
ومن أصاب من ذلك شياً VV esses‏ 
ونهى عن نكاح المتعة YY css‏ 
يا معشر الشباب» من استطاع EY es‏ 
ينضح بول الغلام TIT cess‏ 
يوزن العبد يوم القيامة VY cesses‏ 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الثانية O0 ss‏ 
نبذة عنالمۇؤلف oe es. es‏ 
مقدمة المؤلف N cerem ns‏ 
بيان عقود الكتاب وما اشتمل عليه على وجه الإجمال WV ns‏ 
(العقد الأول) : : 

في العقائد التي نقلت عن الإمام أحمد بن حنبل a‏ 
صورة كتاب كتبه الإمام أحمد إلى مسدد بن مسرهد في القول بخلق القرآن ۲ه 
الموضع الأول: قول الإمام في قَدَم القران ss‏ 0 
الموضع الثاني : قول الإمام : واحذروا قول حبهم 0Q ns‏ 
الموضع الثالث: في بيان المعتزلة وتقسيمهم N cesses‏ 
الموضع الرابع : في بيان الرافضة وفرقهم N ens u.‏ 
الموضع الخامس : قول الإمام: كنا نقول: أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت عن علي ٠١‏ 
روضة في كلمات للإمام في مسائل من أصول الدين N es. ess.‏ 
شذرة في كلامه في الأصول Ae u. a.‏ 
ذكر أسماء وألقاب أصحاب البدع . qo ns Sees.‏ 


(العقد الثانى) 
في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب 
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الموضوع الصفحة 


(العقد الثالكث) 


في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك AY reer...‏ 
الأصل الأول: النص IT cess‏ 
الأصل الثانى : ما أفتى به الصحابة Ne ces‏ 
الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة تخيّر من أقوالهم I‏ 
الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذالم يكن في الباب شيءُ يدفعه ٠١١‏ 
الأصل الخامس : القياس ess‏ 4 


(العقد الرابع) 
فی مسالك کبار أصحابه في ترتیب مذهبه واستنباطه من فتیاه والروایات عنه ٠١۳‏ 


شذرة: فى بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد N ces.‏ 
فصل: إذا قال الإمام: أحبُ كذا أو يعجبني» أو أعجب إلي إلخ YY‏ 


فصل ذكر فيه جملا من كلام الباحثين في الأصول التي بنى الإمام مذهبه عليها ٠١١‏ 
فصل ذکر فيه بيان المراد من لفظ الروايات المطلقة والتنبيهات والأوجه في مذهب 


الإمام أحمد IA ees‏ 
فصل في قول الشافعي : إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول اله ي فقولوا بسنته 14 

(العقد الخامس) 
فى الأصول الفقهية التى دونها الأصحاب EN ens‏ 
مقدمة ذكر فيها تلك الأصول على وجه الإجمال E‏ 
بسط هذا الإجمال EE sss‏ 
فصل فى التكليف fo sss‏ 
فصل في أحكام التكليف E esses‏ 
فصل في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به oe es‏ 
فصل : وأما الندب oY ws. r.‏ 
فصل : الحرام ضد الواجب Jor vss r.‏ 
فصل : المكر وه ضد المندوب of snes‏ 
فصل : المباح oN css‏ 
فصل في خطاب الوضع MOAN sss‏ 


الكتاب العزير الذي هو أصل الأصول eens‏ 
الأصل الثانى السْئّة e‏ 


پاب السخ: وفيه بیان الناسخ والمنسوخ وأقسام المنسوخ واختلاف العلماء 


الأوامر والنواهي ss‏ 


فصل في خد المجمل وبیان معانيه fees‏ 
فصل في المنطوق والمفهوم ns‏ 
الأصل الثالث: الإجماع es‏ 
الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها: استصحاب الحال a.‏ 
الأصول المختلف فيها ... es‏ 
بيان ما كان من ضروريات .سياسة العالم وبقائه eens‏ 
الفرق بين المصالح المرسلة والقياس lees‏ - 
تعريف سد الذرائع وأقوال العلماء ھا eeu‏ 


الأصل الخامس: القياس ِ ls‏ 


فصل في شرائط ارکان القياس ومصححاتها reese‏ 
فصل في أن حكم الفر ع له شرطان es‏ 
فصل في بيان شرط الفرع e‏ 


الموضوع 


فصل فى بيان أن للعلة الشرعية أسماء كثيرة ns‏ 
بيان قول الفقهاء إن هذا الحكم مستثنى من قاعدة القياس ss.‏ 
تعریف النقد التقديري eee‏ 
فصل في بيان أن العلة لا تشترط أن تكون أمرأً ثبوتياً r.‏ 
فصل في بيان أن لمفسدان القياس وجوهاً ns‏ 
مرجوع أدلة الشرع إلى نص أو إجماع أو استنباط sens‏ 
بيان أن للايماء أنواعاً e‏ 
فصل في إثبات العلة بالاجماع eens a.‏ 
فصل في بيان إثبات العلة بالاستنباط وهو على أنواع r.‏ 
إثباث العلة بالسبر والتقسيم ss‏ 
طرق هوت حصر السبر من وجهين Sees‏ 
إثبات افعلة بالدوران ss‏ 
فصل في قياس اليه ecu nen se ea ans‏ 


فصل في تقسيم القياس الى مناسب وشبهي وطردي 
تنبيه في أن العلة الشرعية أمارة 


الاستفساز 


ns n تعريف التقسيم‎ 


فصل في الأسئلة الواردة على القيماس e.‏ 


تعريف التأثير وعدمه NY ceres‏ 
مثال القياس الم ركب PNY es‏ 
تعريف القول بالموجب FY ces‏ 
عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد FW wees‏ 
شر وط المحتهد المطلق WA cess. eens‏ 
تنبیه PVT cee‏ 
فصل : أقسام المجتهدين على خمس مراتب VE sss‏ 
مسائل يوردها الأصولوليون في هذا المقام VW wees‏ 
مسألة مهمة ينبغى التنبيه عليها PA es‏ 
يجوز للعامی تقلید المحتهد بالاتفاق PAY ens‏ 
إذا نص المجتهد على حكم في مسألة PAY sss... a.‏ 
لا ينقض حكم حاكم في مسألة اجتهادية عند الأئمة الأربعة FAY ee.‏ 
هل يجوز خلو العصر من المجتهدين أم لا؟ FAN ces‏ 
فصل فى التقليد TANS r‏ 
مسائل تتعلق بالاجتهاد والتقليد PAA‏ 
عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح E ss Ts‏ 
فصل وأما الترجيح فهو Fe es‏ 
نيه :...:..., fee sss‏ 
٠‏ (العقد السادس) 
فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج اليه المبثدىء .. 4٠٠١‏ 
بيان أسماء المؤلفين في مذهب الإمام أحمد وأسماء تراجمهم f cen.‏ 
(العقد السابع) 
في ذكر الكتب المشهورة في المذهب. وبيان طريقة YY ens‏ 
تعريف بكتاب المغني ومختصر الخرقي E es ٠..‏ 
کتاب المستوعب GY crue‏ 
كتاب الكافي fe sess‏ 
كتاب العمدة EY elses‏ 


ssn es u. كتاب الفروع‎ 


کتاب منتهي الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزیادات . . 
كتاب كتاب الإقناع لطلب الانتفاع eens ss‏ 
كتاب دليل الطالب eens‏ 
كتاب غاية المنتهى eens‏ 


كتاب عمدة الراغب r.‏ 


كتاب كافي المبتدي وأخصر المختصرات» ومختصر الإفادات 


كتاب الرعايتان eens‏ 
کتاب مختصر الشرح الكبير والإنصاف r.‏ 


(العقد الثامن) 


في أقسام الفقه عند أصحابناء وما ألف في هذا النوع .. 
تعريف فن الخلاف es‏ 
بيان الكتب المؤلفة فى القواعد الأصولية r.‏ 
بيان الكتب المؤلفة في الأحكام السلطانية a.‏ 
الكتب المؤلفة في فن الأصول r.‏ 


أولاً: المتون المختصرة ees ners‏ 
ثانياً: الكتب المطولة ns‏ 


كتب الأحكام a.‏ 
بيان الأمور التي منعت من الاشتغال بمسند الإمام أحمد .... 
بيان كتب التفسير التى للائمة الحنابلة r.‏ 
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الصفحة 
الموضوع 


EV es. ا‎ 1 

سان أسماء الكتب الخاصة بتراجم اصحاب الإمام احمد n‏ 

فرائد فوائد .۲ 

لطائف قواعد n‏ 

رد العجز على الصدر ss.‏ .0 
الفهارس eee. ns‏ 


